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كتاب اللباس/النهي عن لبس الحرير للرجال ل هق 7 مجه 


روت و 


000 


الحرير للرّجال 


الحرير لباس أهل الجنّة. قال تعالى: وَلِبَاسُهُمْ فيهكا كرك (405 [الحجٌ: 
1[ 57 للنساء في الذيا اطبيعة اسان التي ججبلت عليهاء قال تعالئ: «إأَوَمَن 
نوا ف الْحِلَيَةِ وَهْوَ في للِخِصَام غَيْرُ مين 410 [الزخرف: 18]» فأرخص الله للإناث 
التريّن به» وحرّمه الله علئ الرّجال في الذنيا. 

وعن عمر بن الخطاب رَيَإيةَمَنَةُ قال: قال رسول الله يكل «لا تلبسوا الحرير؛ 
إن من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة». متّفق عليه. 

وقال يَل: «الذّهبِ والفضَّةٌ والحرير والدّيباج» هي لهم - الكمّار دق 
ادناه ولكم في الآخرة»» رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة يَعإْيَعنه. 

قال الحافظ الإسماعيلي يَمَداليه': : «هي لهم ني الدّنيا»: :ليس إباحة»وإثما 
المعنا: نهم يكطرنيا ن الديام 

وقال الحافظ ابن الملقن يمه يمَدلَة": «إِنَّما ذكر ذلك تنبيهًا على تحريم 
التَشْيّه بهم) 


.)519/4( مصابيح الجامع‎ )١( 
.)5١5 /١٠١( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


١ 444+‏ +#«د#_ ل الحةقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وروئ النّسائي وأبو داود من حديث عليٌ بن أبي طالب ,عه قال: إنَّ 
نبي الله أخذ حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله. ثم قال: «إنَّ هذين حرام عل ذكور 
أمتيء حل لإنائها». 

قال علي بن المديني يهان ِنَّاا): ااحديث حسن). 

ؤوقاة التّرمذي من حديث أبي موسي الأشعريّ صَوَلنَدَعَنَهُ وقال'"': «وني 
الباب عن عمرء وعليٌ» وعقبة بن عامرء وأنسء وأم هانئ» وحذيفة» وعبد الله بن 
عمروء وعمران بن حَصَّيّنء وعبد الله بن الزيين وجابر» وأبي ريحانة» وابن 
عمرء والبراء» وواثلة , بن الأسقع َوَلَيَدُعَنْف وهذا حديث حسن صحيح). 

ورشحص النث ل في الشيء اليسير جدًّا من الحرير للرّجال يكون مع غيره 
من المباح فى نأك ندا ند مف ستيان ا لجن وق درل عابنا 
ال ل 

ففي الصَّحيحين عن عمر بن الخطاب وََإه عَنَهَ قال: إِنَّ رسول الله كَل نبوا 

عن لَبُوس الحرير إلا هكذا؛ ورفع لنا رسول الله يك أصبعيه السّبّابة والوسطئ. 

ولمسلم: نميل الننيٌ يكل عن لبس الحرير إلا موة لست 

قال الحافظ ابن دقيق العيد يَمَداَئَة”'": «هذا الحديث يدل غلم اتناء هنا 
)١(‏ المفهم (07"85/5. 


(1) جامع التّرمذيء كتاب اللّباس» باب ما جاء في الحرير والدّهب للرّجال (ص١١4).‏ 
(*) إحكام الأحكام (5/١؟١5).‏ 


كتاب اللباس/ الي عن ليس الخرير للرجال مد لق 4 مجه 
الؤقذاو فى المنع عرق اكرتشم م مركم وهنا واععوهاة الورنه اوري 
ولايد لهم ني هذا الحديث من الاعتذار عنه إِمّا بتأويل أو بتقديم معارض». 

وقال الحافظ ابن حجر حَدآنَه0': لدف رعلوى وق ساق طرق الحديث في 
تفسير القمّيع أنه الذي يخالط الحريرء لا أنّهِ الحرير الصّرفء فعلئ هذا يحرم 
نس الثوت الذي العل حزن :وه وقول يعن الدحانة كاين عبر فته 
والتّابعين كابن سيرين» وذهب الجمهور إلئ جواز لبس ما خالطه الحرير إذا 
كان غير الحرير الأغلب» وعمدتهم في ذلك ما تقدَّم في تفسير الحلّة السّيراءء وما 
انضاف إلئ ذلك من الرّخصة في العَلّم في الوب إذا كان من حرير» كما تقدّم 


قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنئ الأصلء لكن لا يلزم من جواز ذلك 
جواز كلّ مختلطء وإِنّما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو 
كانت متفردة: بالكلية لتجميع 'الثوت»: فيكوة المتع :من البين. الحرين نامك 
للخالص والمختلط. وبعد الاستثناء يقتصر عل القدر امد وهو أربع 
أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنئ ما إذا كانت مختلطة». 

وحديث عمر يَعَئدعنَُ أنَّ النبيّ يلْةِ قال: «لا تلبسوا الحرير». هذا نبي 
للرّجال عن لبس الحرير المحض من الثياب. 

قال التحافظ ابم الجلدف 122 17" رهد| ١‏ البعرية] متجمول عتد موود 


.)515/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)509/١١( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


٠١ 44+‏ +ؤ«د#+ -ب ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
علئ الخالص من الحريرء أمّا الممتزج بغيره فحلالٌ إن لم يد وَرْْ الحرير, فإن 
زاد حَرُم رعية لابق ووسيياة اند هماسر 

وفي حديث البراء بن عازب يََوَِتََعَنَهُ قال: مهانا رسول الله يك عن سبع: خهانا 
عن خواتيم أو عن 6 بالذهب» وعن شرب بالفضّةء وعن المياثر» وعن 
القَسََّ» وعن لبس الحرير والإستبرق والذّيباج. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ النّوويّ رَِمَدْهَه'': «وأمًا «لبس الحرير والإستبرق والدّيباج 
والقسّيٌّ» وهو نوعٌ من الحرير» فكله حرام علئ الرّجال» سواء لبسه للخيلاء أو 
غيرهاء إلا أن يلبسه للحكّة فيجوز في السّفر والحضرء وأما النّساء فيباح لهنّ 
لبس الحرير وجميع أنواعه». 

وقال الحافظ النّو وي في معن «القسّييّ) وحكمه'": «قال أهل اللّْة وَعْويِت 
الحديث: هي ثيابٌ مضلّعة بالحرير» تعمل بالقّسٌّ بفتح القاف. وهو موضع من بلاد 
مصرء وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تّيس. وقيل: هي ثياب كان مخلوط بحرير. 

وقيل: هي ثيابٌ من القزّه وأصله القرّيٌّ بالزَّي منسوب إلئ القز وهو 
رديء الحريرء فأبدل من الزَّاي ا 

وهذا القسَّيُ إن كان حريره أكثر من كنّانه فالنّمي عنه للتّحريمء وإِلّا فالكراهة 
للتنزيه. 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص 1555.1575). 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص1555١).‏ 


كتاب اللباس/ التَّهِي عن لبس العرير للرّجال ل جهو ١١‏ ججهد 

وأمّا الإستبرق: فغليظ الدَّيباج» وأمَّا الدّيياج: فبفتح الدّال وكسرهاء جمعه: 
دبابيج» وهو عجميٌ معرّب الديباج. والدّيباج والإستبرق حراءٌ؛ لأنّهما من الحرير). 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رَيِمَدَآيَه'': «ذكر الدّيباج من باب التّعبير بالعامٌ 
عن الخاصٌء ويُّراد به ما رق من الدّيباج ليقابل بما غلظ؛ وهو الإستبرق». 

وتحكي :لياس ١‏ المدرو بالعارن. «وكيزه ور اوداع دهاشن اسه 
لالجو فنا كان نو النباب خا لما مى الجن اللطعراريى ونيم 
يها تويك قدنف إن الأصل ب لبن الياث الس . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي يَمَهُ وك" : «النكتة العيرية دلق أن 
الحرير حرام؛ والصتوف والكتان حلال. فإذا مزجا جاء منهما نوع لا يسمّى 
حريرٌاء فلا الاسم يتناوله» ولا الشّرف ولا الخيلاء يدخله» فخرج عن النّوع 
اسمًا ومعئّء فجاز علئ الأصل). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة وَمَدانَها ": (إن تسج مع الحرير غيره كالقطن 
والكنّان والوبر والصوفء ونحو ذلك. فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا 
القاضي وأصحابه ومن بعدهم؛ أنَّه إن كان الحرير هو الغالب حرمء وإن كان 
الحرير هو الأقل جازء قال بعضهم: قولا واحدًا. 
)١(‏ إحكام الأحكام .)5١9/5(‏ 


(5) المسالك في شرح موطّا مالك (7/ 187). 
زفرة شرح العمدة» كتاب الصلاة (ص 017 86 


جه ١‏ +غ+*4«ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وإن استويا فوجهان: أحدهما: يحرم أيضًاء وهو أشبه بكلام ايه أن 
الرخصة إِنَّما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع وفي الخ فألحقنا بذلك 
ما إذا كان الحرير هو الأقل؛ لأنَّ الحكم للأكثر أما إذا تساويا فأحاديث التحريم 
تعمُّه ولم يجئ فيه رخصة. ولأنَّه قد تعارض المبيح والحاظر؛ فَعْلّبٍ الحاظر). 

وعن ابن عبّاس رمتعا قال: إِنّما هبن نبينٌ الله يكل عن المصمت - الخالص - 
من الحريرء فأمّا العَلّمُ من الحرير وسّدئ الثوب؛ فلا بأس به. رواه أحمد"". 

قال الحافظ ابن عبد البرٌّ رََدُآهَهَا'2: «قول ابن عبّاس وَإنَهعَنْهًا تفسير 
أحاديث هذا الباب» وعليه جمهور السَّلّف والخلف من العلماء». 

وفقه جماعة من الصَّحابة لبس القزَّ وهو وبرٌ مخلوط بحرير. 

قال العلّامة أبو عبد الله محمّد بن مفلح المقدسي وَمَهاهَةا": «قال غير واحدٍ 
من أصحابنا: ويباح الخ نص عليه» وهو حرير ووبر طاهر من أرنب أو غيره. 

وقال بعضهم: لا بأس بلبس الخرٌ نصّ عليهء وجعله ابن عقيل من الثياب 
المنسوجة من الحرير وغيره؛ وفرّق أحمد بينهما بأنّ هذا لبسه مقاب رسول الله 
كل رداك عدف بن اليد اسراف امول غراف وطلاف ذلك فيد الفرق 
أوماً إليه في رواية أبي بكر وغيره. 


))4000 وأبو داود كتاب اللّباسء باب الرّخصة في العَلّم وخيط الحرير (ص0177 - رقم‎ )١( 


0100 


وصحّحه الحافظ ابن حجر ورَيِمَهُلنَهُ في «الفتح» .)5915/1١١(‏ 
0 الاستذكار (55”/ .)5١١‏ 


(") الآداب الشّرعِيّة (ص1574). 


كتاب اللباس/ النهي عن لبس الجرير للرجال لد هه 1 جود 
والفرق الأوّل في رواية 0 وغيره). 


ا ا ال ل ا منهم أنس والبراء بن 
عازب وَعَإْيَدعَنْهَاا. 

قال الحافظ إبن عبد البر ومدأة 0 لعن إلاد اطي و ليها تر 
اس ع سي 
بيقين» لكنّه مما سكِتَ عنه وعفي عنه). 

وقال الحافظ ابن حجر مداكَه7": : «الأصحٌ في تفسير الخرٌّ أنه ثياب سُدَاها 
من حرير ونّْمتها من غيره» وقيل: تنس ممخلوطة من حرير وصوفف أو نحوه 
وقيل: أصله اسم 8 كانه لواف نل ترا رلك اله ل و ويه 
كرفي المع ها سانب الع انع 1ن الطريو رط دا الاي 
الاستدلال بلبسه علئ جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخزّ الذي 

وتحرير مقدار الحرير في ثياب القسي من أسباب معرفة معنئ النهي عنهاء 
وأكابر الصّحابة ذكروا صفتهاء قال أبو بردة لعلي وَدَلنَدُعَنهُ: ما القسية؟ قال: 


6 


(1) ذكره تعليا ق ديد كنات اللباسنه بان ها اد فى الف (ضن+/1ة): 
(5) التّمهيد .)75517/1١5(‏ 
(9) فتح الباري /١ ٠(‏ ها ). 


جه ١4‏ مجنهيه ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
ثياب أتتنا من الشَّامِ - أو من مصر - مضلّعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج 
والميثرة» كانت الثساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفوهها("©. 

قال الحافظ ابن حجر رَِدأَنَها": «في رواية مسلم: من مصر والشَّام. 

قوله: ا فيها حرير»؛ أي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع: وحكا 
المنذري أن المراد بالمضلع ما تسج بعضه وثرك بعضة: 

وقوله: «فيها حرير» يُشعر بأنّها ليست حريرًا صرفاء وحكئ النّووي عن 
العلماء أَنَّها ثياب مخلوطة بالحرير وقيل: من الخرّ وهو رديء الحرير». 

وكذلك معرفة نوع ومقدار الحرير في ثياب الخرٌ هو من أسباب معرفة محل 
الأخضة ف الاب المخلوطةالتخزير: 

قال الإمام أحمد ويمَدْلَنَُ: لا يعجبني إِلّا الخز قد لبسه القومء وأمًا هذا 
الملحم المُحدّث فما يعجبني”". 

وسُئل الإمام أحمد رَيِمَََْهُ في موضع آخر عن الثُوب سُدَاه حرير ولّحْمته 
قطن؛ فقال: هذا يُشْبّهِ بالخرٌ؛ لذن لكر ساداة حرير» وهو الذي لبسه أصحاب 
النبيت 0 

وأما حديث: «ليكونن في أَمّتي أقوام يستحلّون الحرير والكرٌ)؛ رواه أبو داود؛ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الأّباس» باب لبس القسيّ (ص79١٠).‏ 


(؟) فتح الباري /١١(‏ 791). 
(» 5) شرح العمدة لشيخ الإسلام؛ كتاب الصّلاة (ص7914). 


كناب المباس/ النَّهِي عن لبس المعزير لجال مب هه 16 لخد 
والحديث رواه البخاريّ بلفظ «الحرير»؛ وهذا محمولٌ علئ حَزّْ كثير حريره» أو 
نوع من الحرير يُسمّئ خرًا كما يسمّئ قرا(" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلَنَه: «قال بعض أصحابنا: الذي يسميه 
الناس اليوم الخز هو ما يعملونه من سقط الحرير ومشتقاته» والتبر الذي يلقيه 
الصايغ من فمه من تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطن, ثم يغزلونه ويعملونه ثيابّاء 
وهذا حكمه حكم الحرير فظهر بهذا أنَّ الخرّ: اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي 
يُنسج مع الحرير» وهو وبر الأرانب» واسم لمجموع الحرير والوبر» واسم 
لرديء الحرير» فالأول والثاني هو الحلال» والثالث حرام»”". 

ومن العلماء من حرّم لبس الحرير مطلقًا وإن خلط مع غيره كالخَزٌ؛ لقول 
النبئ بك في الحُلّة السّيرَاء: «إنّما هذه لباس من لا لاق لهم». 

ومن العلماء من حرّم لبس الحرير مطلقًا وإن كان الحرير من الثوب عَلَّمًا 
كابن عمر وََإَيََعَنْكَاه وقد حاورته أسماء بنت أبي بكر وَعَزَيَدعَنعَا في ذلك؛ فقال: 
محف رول الله كه فر لل لما يلت الشويودحة لا تخلاق ليا مالنه أسماء 
صََلئدعَنهَا: هذه جْبّةُ رسول الله كَل فأخرجت جُبّةَ طيالسة كِسروائيّة لها لِبْنه 
ديباج» وفرجيها مكفوفين بالدٌيباج» فقال: هذه كانت عند عائشة وَعَإيةعَنهَا حتى 
قبضتء فلمًا قيضت قبَضْتّهاء وكان النبيٌ بك يلبسها. رواه مسلم. 
)١(‏ شرح العمدة لشيخ الإسلام؛ كتاب الصّلاة (ص”707). 
(؟) شرح العمدة لشيخ الإسلام؛ كتاب الصّلاة (ص”707). 


١5 44+‏ +ؤ«د#+ ب ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال أبو العبّاس القرطبي وَِدْآَهُ'": «منع عبد الله رَََِيَدعَنَهُ العلم الحرير في 
اللوجم |لمااكان الأ متك موه اللمى عن لبن لحريو وكانه الببريلغة 
حديث عمر ووَوَليَدعَنْهُ الذي رواه عنه سويد بن عَمَلة الآتي في آخر الباب. 

والصّواب: إعمال ذلك المخصص في النَّهِي العامً). 

وعن الحسن البصري وَََلنَهُ أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره”". 

وعبد الله بن الزيير تَعَْا كره الحرير للرّجال والنّساء مستدلا بعموم قوله 
يِةِ: «لا تلبسوا الحرير» فإنَّ من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة», متّفق عليه 
وهذا العموم مخصوصٌ بإباحته للنّساء؛ حيث قال ابن الملقّن”": «يُحمل ما 
ورد عن ابن الزبير علئ كراهة التّنزيه». 

عن أبي ريحانة رََدَلنََعَنَهُ قال: خبئ رسول الله يَكِْهِ عن عشر؛ منها: أن يجعل 
الرّجل في أسفل ثيابه حريراء مثل الأعاجم؛ أو يجعل علئ منكبيه حريرًا مثل 
الأعاجم. رواه النَّسائي وأبو داود. 

وهذا الحديث فيه نب عن التشبّه بالأعاجم في لبسهم الحرير؛ فَإنَّهُم لا 
يمتنعون من الحرير في لباسهم علئ أيّ صفة أو مقدار كان, أمَّا المسلمون 
فالرّجال منهم لا يتجاوزون في ذلك موضع الرّخصة حيث وردت بها الشّريعة: 


)١(‏ المفهم (5/ خرف 


(؟) الاستذكار .)5١17/575(‏ 


(*) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)509/١١(‏ 


كتاب اللباس/ التَّهِي عن لبس لحري ارجا للب جه 107 لج 
والرّخصة وردت بلبس الحرير حيث كان عَلَّمّا لا يتجاوز العلم والسّدى بمقدار 
ثلاث أو أربع أصابع. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وم12نَ(": (إذا كان العَلّم أربعة أصابع في 
مكان واحد فما دون؛ فهذا لا بأس به؛ لحديث عمر وََإيهعَنهُ: «إنَّه لم يُرخَص في 
الحرير إلا إذا كان علمًا أربع أصابع فما دون»» ولا فرق بين أن يكون علمًا مستطيلا 
في التُوب أو في بقعة منه)» وقال الشيخ وََدأَلَة: «العلم معناه “لفغ يط زب« الارق»: 

والحكم المستنبط من تحريم الحرير الممزوج وساي لاسي اند 
لي الرّجال من الصّحابة يََْيَعَن عن لبس الخُلَّةِ السّيراء ينبني علئ معرفة 
الصراء من أي شيءٍ هي . 

وقد تكلَّم العلماء في معدا السيراء: 

-١‏ الفقهاء يقولون: الحُلَة السيراء: الحرير الصرفء واللغويون يقولون: 
هي التي يخالطها الحرير» هذا قول ابن عبد البرٌ الذي رجّح تفسير الفقهاء. 

مينر الإرانات يلل عل 31 الغلة القبراء الى جين عدا ادق يه 
الك از صريه شف بهذا فول ادن بعال والارو: 

لاد الله التزي ءالا وكنة هت كالم سوير خالفنه و انا الجله السيراء 
في حديث علي وََلََدعَنهُ فأعلامهاء قال الحافظ ابن حجر رَحمََالنَهُ 00 


.)75١85 الشرح الممتع (؟/‎ )١( 
0/10 (7افع البارىي‎ 
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أن السّيراء قد تكون حريرًا صرفاء وقد تكون غير محض. فالّتي في قصّة عمر 
َععنُ جاء التصريح بأنّها كانت من حرير محض؛ ولهذا وقع في حديثه: «إنّما 
يلبس هذه من لا خلاق له». ولتي في قصّة علي وَوَزَتَهعَنهُ لم تكن حريرًا صرقَا؛ 


تَدُعدةُ 


لما روئ ابن أبي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن عليٌ وَوَإْنَْعَنَُ 
قال4 هدق ترس ول الله حلة سورة بحريره اداه أو لخمتهاء فارسل .يها 
إليّ؛ فقلت: ما أصنع بهاء ألبسها؟ قال: لا أرضئ لك إِلّا ما أرضئ لنفسيء ولكن 
اجعلها خُمُرًا بين الفواطم»» وقد أخرجه أحمد وابن ع ماجه من طريق ابن إسحاق عن 
هبيرة فقال فيه: انم ري وهو محمول على رواية أبي فاختة وهو بفاء 
ومعجمة ثم مثّاة» اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف اللّام ثم قاف. ثقةٌ. 

ولم يقع في قصّة عليّ يََإيدعَنَهُ وعيدٌ علئ لبسها كما وقع في قصّة عمر 
صَدَلَنَهْعَنَكُ بل فيه : «لا أرضئ لك إلا ما أرضئ لنفسي»» ولا ريب أن ترك لبس ما 
خالطه الحرير أولئ من لبسه عند من يقول بجوازه. والله أعلم». 

والتضتوضن يفسّر بعضها بعضًاء ومقدار ما حفن فيه الخرع وما فهمه أكابر 
الصّحابة من ذلك هو الشيء اليسير الذي يكون كالعلم في أطراف التَّوبِ» قال 
أبو عثمان التّهديٌ: «أتانا كتاب عمر وَوَليَهَعَنكُ ونحن مع عتبة بن فر قد وعَِئَعَدَه 
بأذربيجان؛ أنَّ رسول الله يكل مم عن الحرير إِلّا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تليان الإبهام, قال: فيما عَلِمْنا أنه يعني: الأعلام)7) 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب اللّباس» باب لبس الحرير للرّجال» وقدر ما يجوز منه (ص77١٠‏ - 


رقم 05878)» ورواه مسلمء كتاب اللّباس والزّينة» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك 


كتاب اللباس/ التَّهِي عن لبس العرير للرّجال لب جه 19 ججهد 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَآنَا'': «قوله: «فيما علمنا أنه يعني ديك 
بفتح الهمزة؛ جمع علم بالشّحريك؛ أي الذي حصل في عِلْمِنا أن المراد 
بالمستثنئ الأعلام» وهو ما يكون في الاب من تطريف وتطريز ونحوهما». 

وسنّة النيَ يل الفعليّة تفسّر سنَّه القوليّة فيما أَرْحَصٌ فيه من الحرير في 
لبس الْْيَابِ» وهذا ما حاجّت به أسماء بنت أبي بكر وَتَإيهمَئْها عبد الله بن عمر 
يِيدْعَنْها حيث قالت: هذه جُبّةٌ رسول الله فأخرجت جُبّةَ طَيالِسةً كِسْرّوانيّة لها 
لَه ديباج» وفرجَيّها مكفوفين بالدٌيباج» وقالت: هذه كانت عند عائشة وَعَليَعَتَا 
حتئ قبضت. فلما قبضت قبِضْتُّهاء وكان النبئٌ يل يلبسها. رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو العباس القرطبيٌ ردن '': «قول أسماء وَزْيدَعَتهَا: «هذه 
جِبّةُ رسول الله يكله»؛ تحتحٌٌ بذلك علئ جواز العَلّمِ في الحرير؛ فإنّ الجبّة كان 
فيها لَه من حرير» وكانت مكفوفة بالحرير. 

ووجه الاحتجاج بذلك: أنه إذا كان القليل من الحرير المصمت المخيط في 
الثوب جائرّاء كان العَلّمُ بالجواز أولئ» ولا يُلتفت إلى قول من قال: إِنَّ ذلك 
الحرير وضع في الجبَّة بعد موت رسول الله يل لأنَّه لو كان كذلك لما احتجّت 
به أسماء» ولكان الواضع معروفًا عندهم؛ فإنَّ الاعتناء بتلك الجبّة كان شديدًاء 


للرّجال (ص/45 - رقم .)041١‏ 
)١(‏ فتح الباري .)7587/١١(‏ 


(؟) المفهم (0797/5). 
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وتحفظهم بها كان عظيمًا». 

ورخصٌ النبيٌ يلي لعبد الرّحمن بن عوف والزُبير بن العرّام يدها في لباس 
الحرير لحكَّةٍ كانت بهماء رواه البخاريُ ومسلم من حديث أنس يَإَْعته. 

وذكر العلّامة محمّد بن مفلح المقدسي رَيَدآََُ أنَّ ثياب الحرير نافعة من 
الحكة”". 

واستنبط العلماء من ترخيص لبس الحرير للزبير وعبد الرّحمن بن عوف 
يمنا للحكّة التي كانت ببما أنَّ ما حُرّم تحريم الوسائل فإنَّ الحاجة تبيحه. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رِيَِهَُهَكا": «فيه إباحة لبس الحرير 
للحاعة كالقيل ب ل 13 و افرح ضواة و الحفيس »قاقر ايج 
للغااجة لآن تحريمة من تخرين الومائل رودا البآ ب فنريات العداجة كلاق 
ما خُرّم تحريم المقاصدء فلا يباح إلا للضّرورة» لأنّه أغلظ» وتحريم الحرير لأنّه 
وسيلة إلى الكبر؛ ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل 
ص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه كالعرايا ونحوهاء ولم يرخص من ربا 
اليك أنه من تحريم المقاصد). 

وكان الصّحابة صَعََتَدعَدْك يُريُون الصبيان من الذكور على عدم لبس الحرير 
ليعتادوا لبس الحلال» قال جابر رَََاَتَدُعَنْهُ: «ك ننزعه - الحرير - عن الغلمان» 


.)87 5 الآداب الشَّرعِيّة (ص‎ )١( 


(؟) شرح عمدة الأحكام (7/ .)١571‏ 


كتاب اللباس/ امنهي عن لبس الجرير للرجال للد هه 7١‏ جه 
ونتركه علئ الجواري»» رواه أبو داود'") 
المقدسى كح ل ال ل ختلافاء» إلا 
ا 
وقال ابن قدامة رمه 0 : «أمًا المنسوج من الحرير وغيره؛ كثوب منسو جح 
من قطن وإبريسمء أو قطن وكتّانء فالحكم للأغلب منهماء واليسير مستهلك 
فيه» فهو كالضّبّة من الفضّة, والعَلّم من الحرير». 
وقال أيضًا»: «ويباح العلم الحرير في التّوبٍ إذا كان أربع أصابع فما دون». 
وح ا ع الفح ان انك*: يحرم ارون ايل كن 
وإن كان منفردّاء حرم قليله وكثيره» وإن كان تابعًا لثوب أبيح للذّكر أربعة 
أصابع فاقل». 
والمقصود في لبس الثياب ستر العورة وأخذ الزينة بما يباح من غير سرف 
ولا مخيلة ولا اختيال. 
(1) في سننه»» كتاب الأّباس» باب في الحرير للنّساء (ص 01/7 - رقم 054 5). 
(5) المغني (؟/ 5 3١‏ 0"06. 
(9) المغني (7/ /701). 


(5) المغني (؟/ 00). 
(5) شرح عمدة الأحكام .)١5094015508/7(‏ 
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قال الحافظ ابن عبد البرٌ يَمََانََ'': «كره العلماء من اللباس الشهرتين» 
وذلك الإفراط في البذاذة» وفي الإسراف والعْلوٌ. 

وقد روينا عن الحسن البصري رَََأنَهُ أنه قال: 00 
بالعقم اد دهم ل مساو هع ارظهروا السهو اران +1 لصوو جل 
ا وت لي 0 

وقال رجل لإبراهيم النخعي َه ما ألبس من الثياب؟ فقال: ما لا 
يشهرك عند العلماء» ولا يحقرك عند السفهاء» 

وقال ابن القيم ويمَدْاَلَُ في هدي النبييٌ يلها": «إِنّ هديه في اللّاس أن يلبس ما 
وو اللنافى ون الشو قار كو الففلن قارط هوا لكان تارقار 

وبين الوسطيّة في لبس الثّياب فقال”: «الّذين يمتنعون عمًا أباح الله من 
الملابس والمطاعم والمناكح تزهدًا وتعبّدًا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون 
إلا أشرف التَِاب ولا يأكلون إِلّا ألين الطّعامء فلا يرون لبس الحَّشْنٍ ولا أكله 
نكا وشح وكلة الطامشتين تهديه مالف لهدى التيع ية» ولهذا قال يعض 
القلف كانوا رموه التهزييه مد لان الغالن وال 

© © 

.)5١6 الاستذكار (5؟7/‎ )١( 


0( زاد المعاد (ص5!2). 


() زاد المعاد (صل/ا5» /5). 


ممما 0 


ل خم 
“0 النهي عن لبس المعصفر 6 


نبئ النَبي يك عن لبس الأحمر والمعصفرء وتنقيح المناط في معرفة الأحمر 
المنهي عنه» وكذلك تحرير لفظة «المعصفر): هل يُراد به الأحمر أو غيره؟ 
ضرورة في معرفة الحكم وجهة التّفي. 

قال شبخ الإسلام ابن تبميّة يَمَدْآلَه'': «قول عليّ رَيَدَلنَهَعَنْهُ في حديث آخر: 
«نبل عن لبس الحمرة والحمراء وعن البيثرة الحمراء» يذل قوله: «المعصفر»؛ 
دليل علئ أن المعصفر إنما نهاه عنه لحمرته؛ فتارة يُعبر عنها باسمه الخاصء» 
وتارة يعبر عنه بالاسم العام الذي هو مناط الحكم). 

والذعريدن علن أذ لوة «الأحمر) المتومّج هو مناط النَّهي؛ تعليل الصّحابة 
النَّهَي عنه بذلك» فقد رأئ عمر وِعَتدعَنهُ على رجل ثوبًا معصفرًاء فقال: دعوا 
هذه البراقات للنساء”". 

قال ابن القدٌ مده في هدي النّي َك في لبس القياب!"': اكان يلبّس للخروج 
الهم امل قابدة بفكان ل خلة يلتشها للعيدين والجمعة نوسرة كان يلبن 
)١(‏ شرح العمدة؛ كتاب الصّلاة (ص3717/4). 


(1) رواه عبد الرَّرّاق (19910)» شرح السّنّهَ (15/ 39 75). 


(©) زاذ المعاة (ضن56١).‏ 
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بُردين أخضرين» ومرة بردًا أحمر. وليس هو أحمرٌ مُصمَنًا كما يظنه بعض 
النّس؛ فإنه لو كان كذلك لم يكن بُردَاء وإنّما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية؛ 
فسّمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. 

وقد صح عنه ب من غير معارض النهئٍ عن لبس المعصفر والأحمر وأمر 
عبد الله بن عمرو وََرَيدْعََهَا لما رأئ عليه ثوبين ن أحمرين أن يح ر قَهماء فلم يكن 
ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلِيّسُهء والّذي يقوم عليه الدليل: تحريمٌ 
لياس الأحمرء أو كراهيته كراهية شديدة». 

فالحمرة لاا شك أنَّ لها تأ يدا المي لكن ما هي الثَيِابٍ الحمراء المنهٌ 
عن لبسها؟ هل هو عام لكل أحمر؟ أم أنَ النَّي مختصٌ بالأحمر المتومّج؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رَجمَدَآهَها'': «نبئ وي عن المياثر الحمر» وذلك 
يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في النهي» والحديث عام في المياثر الحمر سواء 
كانت حريرًا أو لم تكنء ولو كان المراد بها الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل 
علئ أن الأحمر من الحرير شد كراهةً من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة 
تأثير في الكراهة» وكذلك قوله في حديث عمران: «لا أركب الأرجوان - وهو 
الأحمر - ولا آلبس المعصفر»؛ دليل علئ أن الحمرة مؤثرة» ثم أحاديث عليٌ 
في بعضها «عن القسي والميثرة الحمر والحرير»» وفي بعضها «عن القسي 
والمعصفر». وفي بعضها «عن القسي والميثرة الحمراء». وفي بعضها عن «مياثر 


. 0717/9 شرح العمدة» كتاب الصّلاة (ص8/ا",‎ )١( 


كتاب اللبباس/ النهي عن لبس ا معصضر ‏ ع جه 38 وه 
الأرجوان»؛ وهي كلها دليل علئ أن المياثر هي الحمر وإن لم تكن حريراء وأن 
مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حريرّاء وذلك أن الأرجوان هو الأحمر 
الشديد الحمرة» كأن اشتقاقه من الأرج وهو توهج رائحة الطيب؛ لأنَّ الأحمر 
يسطع لونه ويتوقد كما تسطع الرائحة الزكية في الأرائج؛ قال أبو عبيد: الأرجوان 
الشديد الحمرة» والنهرمان دونه في الحمرة» والمفدم المشبع حمرة» والمضرج 
دونه» ثم المورد بعده»). 


جه 76 من«د- ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


“0 افتراشالحريو | * 


نبئ النبي كَلةِ الرجال عن لبس ثياب الحرير» ومن العلماء من أجرئ 

ل ب 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمَهُآدََا': «واختلف أصحابنا في جواز افتراش 
الحرير للنساء علئ وجهين: 

أصحهما عند النووي: الجراق لاله سك لباشاء وقد أحل له اللباسن: 

وأصحهما عند الرافعي: المنع؛ لأنَّ اللباس العرفي في البدن» وجُوّز لهن لما 
فيه من الزينة للرجال» وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه. 

وفي «المدخل» لابن الحاج المالكي رََهاَنَهُ أنّه يجوز لها استعمال ذلك 
خاصة؛ قال: وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمّد يدانه يقول: إنه لا يجوز 
له ذلك إِلَّا علئ سبيل التبع لهاء فلا يدخل الفراش إِلَّا بعد دخولهاء ولا يقيم في 
الفراش بعد قيامهاء ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه). 

وكا حرق كدر هذا الحكم ابعمال التربيه الذي مه روس أن زعقراة 
للمحرم؛ فإنَ النَّي يكلِةِ نيئ المحرم عن ذلك؛ ففي الصّحيحين من حديث ابن 


.)071 207١ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 


كتاب اللباس/افتراش الحرير 7 بتع ست 2 له 707 لخد 
عمر وََإََدعَتْهَا أنَّ رسول الله لله وَنَِةٌ سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: «.... ولا تلبسوا 
شيئًا من الثياب مسّهُ الرّعفران ولا الورس». 

قال الحافظ العيني رََدانَهُ'؟: «قال أبو يوسف في «الإملاء»: لا ينبغي 
للمحرم أن يتوسّد ثوبًا مصبوعًا بالرّعفران ولا الوّزسء ولا ينام عليه؛ لأنّه يصير 
بنقب ا للدي ان فالس 

0 كاد اموي د سه لرعتوسة 
رسول الله يك لطعام صنعته لهء فأكل من ثُمَّ قال: «قوموا فلأصلّي لكم). قال 
أنس ووَانَدُعَنْهُ: تقتيق | ازا شعي انا قن السو مور مز كا اوج لديا 
فقام رسول الله يِه وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من وراثناء فصلّى لنا 
رسول الله يَلِْةْ ركعتين ثم انصرف. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهانَهُ"': «قوله: «قد اسودّ من طول ما 
لان و عل انا لجو 3 دمحي ناس معطي عو سطةو ا سمال 
في الجلوس عليه 

انعد لبو لافتتن حرم الولوس خا التعرينيوا فازأقنة» لان امتر اش هرون 
الحرير وبسطه لباس له؛ فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير. 

وزعم ابن عبد البر: أن هذا يُؤخذ منه: أنَّ من حلف لا يلبس ثوبّاء وليس له نيةٌ 
)١(‏ تخب الأفكار .)١57/9(‏ 
(؟) فتح الباري (/ 18 17). 


جه ؟ من ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
ولآالنمينه سيب؟ فإنه يحدف يننا خوط وريسظ من الثّات؟ لأنّ ذلك تشكرة لباشا. 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنَّ اللبسّ المضاف إلين الثوب إنما يُراد به اشتمال 
البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه» بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما ييجلس 
عليه ويُفترش» أو أطلق ولم يُضف إلى شيء. كما لو حلف لا يلبس شيئًا 
فجلس علئ حصيره أو حلف لا يلبس حصيرًا فجلس عليه. 

ولو على لصوف ينها معز :1ناقا روف نل لكاواسسى انا سف ماحد 
زوجة) وحوق اليل عليه فال تعالراة طم راق لك ولخ يا لَوْنَ 6ا[القة: 
/141]» وقال: لوَجَعَلَ أَثَلَياسَاك [النبا: .]٠١‏ 

وكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف؛ فهو لباس. قَالَ تعالئى: طكَأدَاقَهَا 


بن نا “ريد 


لَه لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ 4 [النحل: ؟١1].‏ 
ولا نعلم خلاقًا أنه لو حلف لا يجلس علئ بساط» فجلس علئ الأرض؛ لم 
9 ا ا 060 
تحت السماءء وقد سمَّئ الله السَّمّاء سقفًاء وكذلك لو حلف لا يجلس في ضوء 
سراج فجلس في ضوء الشمس؛ فإن هذه الأسماء غير مستعملة في العرف. 
والأيمان إنما تنصرف إلئ ما يتعارفه النّاس في مخاطباتهم» دون ما يصدق 
عليه الاسم بوجه مافي اللغة علئ وجه التجوزء والله أعلم». 


سو كو( ). 


.)85 2487 /؟5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب اللبساس/ افتراش الحرير ع - جه 38 وه 
غاية السرف والفخر والخيلاء. 

وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في 
إلباس دابته الثوب الحرير؛ قياسًا علئ إلباس الثوب النجس! فإن هذا بمنزلة من 
يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسًا على المصوراتء أو من يبيح تحلية دابته 
بالذهب والفضة قياسًا على من يبيح إلباسها الثوب النجس! فقد ثبت بالنص 
تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه. 

وبهذا يظهر أن قول من حرّم افتراشه علئ النساء - كما هو قول المراوزة من 
أصحاب الشافعي - أقرب إلئ القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو 
حنيفة. وإن كان الجمهور علئ أن الافتراش كاللباس يحرم علئ الرجال دون 
التتناء» لآن الافتزاكن لبانين» كما”قال لين 7اتاعةققميت إن حضير لنا قد 
اسودٌ من طول ما أُبس. إذ لا يلزم من إباحة التزين علئ البدن إباحة المنفصل؛ 
كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا علئ أن استعمال ذلك حرام على 
الزوجين: الذكر والأنثيل». 

وقال ابن القيّم رمَدانّ1'": «السّنََّ الصضّحيحة الصّريحة المحكمة في النّمي 
عن الجلوس على فراش الحرير؛ كما في «صحيح البخاريٌ» من حديث حذيفة 
يَيدعَنَهُ: «نهانا رسول الله يكل أن نشرب في آنية الذّهب والفضّةء وأن نأكل فيهاء 


وعن الحرير والدّيباج» وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الذنيا ولنا في الآخرة». 


(1) إعلام الموقّعين (؟/ 40 "). 


جه ٠.‏ بجن#د_-- العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
ولو لم يأت هذا النّضّء لكان النَّهي عن لبسه متناولًا لافتراشه كما هو 
متناول للالتحاف بهء وذلك لبس لغةً وشرعًا؛ٍ كما قال أنس وعَيَدُعَنهُ: قمتٌ إلى 
حصير لنا قد اسودٌ من طول ما أبس. 
ولو لم يأت اللّفظ العام المتناول لافتراشه بالنَّهِي؛ لكان القياس المحض 
موجيًا لتخريمةه إكا قبائن المكل أو قياس الآولي#1فقددل عل تحريم الافتزاش 
الس الخاصٌ واللّفْظ العام والقياس الصّحيح». 


# # 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج- جهش #١‏ مجه 


002-- 


“لم لبس الجلد المدبوخ ‏ 56 


والامتشاط بالعاج 


نهيز النَي يل عن الانتفاع بجلود الميتة» وبعض العلماء قال: إِنَّ التي عن 
الانتفاع بجلود الميتة إذا لم تُدبغ» فهذه التي يقال لها: «إهاب»»؛ وأَنَّ جلود الميتة 
إذا دُبغت؛ طهرت», وجاز لبسها والانتفاع بهاء وجاء التّصريح بهذا الحكم 
منطوقًا به في حديث سلمة بن المُحَبّق وَوَلَتَدعَنكُ قال: قال رسول الله يل «دباغ 
جلود الميتة طَهُودُهَا) وق بغضن الفاظه: #دباغها ذكاتها»: رواه أحمد وأبو داود: 
وصحّحه ابن حبّان. 

قال العلّامة محمد بن إسماعيل الصّنعاني وََدْآنَها'': ١في‏ تشبيهه التباغ 
بالدّكاة إعلام بأنَّ الدّباغ في التُطهير بمنزلة تذكية الشَّاة في الإحلال؛ لأنَّ الذّبح 
يطهرها 06 أكلها». 

ومن هنا تكلّم العلماء في التّباغ المؤثّر في طهارة الجلود المستفاد من قوله يكلله: 
«دباغ جلود الميتة؛ طهورها»؛ هل هو عام أو خاصٌ بجلود ما يحل أكله؟ 


قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رََهَنَهُ"': «عند أبي يوسف وداود: يؤثر 


.)5٠ص( سبل السَّلام‎ )١( 


.)509/١( المفهم‎ )5( 


4# ؟” م*#د_لل _ ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
في سائر الجلود حتئ الخنزير. 

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشّافعي هكذاء إلا أنَّنا وبا حنيفة نستثني الختزير» 
ويزيد الشَّافعي فيستثني الكلبء واستثنوئ الأوزاعي وأبو ثور جِلَدَ ما لا يؤكل لحمه). 

ولفظ «الذَّكاة» نبّهِ بعض العلماء من مدلوله أنه يُراد به جلود الأنعام» فهذه 
ميتتها يُطهر جلدها بالدّباغء أمّا السباع فلا يحل أكلها ولو ذكيت» فجلوذها لأ 
يطهرها الدباغ. 

قال الحافظ ابن عبد البَرٌّ رَمَداانَهُ: «روئ أشهب عن مالك في كتاب الضحايا 
من المستخرجة: أنَّ ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ» وهذه المسألة في 
سماع أشهب وابن ن نافع» وسَئل مالك: أترئ ما ذُبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ 
فقال: إِنّما يقال هذا في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون 
جلده 0 ولايؤكل لحمه؟!). 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحَمهَاينَه0'": : «أباحت طائفة الانتفاع بجلود 
المحة بعد الدباغ» وحرّمت 0 بها قبل الدباغ» وذلك مثل جلود الأنعام وما 
يقع عليه الذّكاة وهي حيّة هذا قول أكثر أهل العلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية ردان اميه وا ينغن ا لا يؤكل 
لحمه لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ؛ ما روئ أبو المليح بن أسامة عن أبيه أن 


)١(‏ الأوسط (؟3"977/5). 
(5) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص5؟١١).‏ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج + جه 78 جه 
رسول الله َكيِ «مبئ عن جلود السّباع»» رواه أحمد وأبو داود, والنّسائي, والتٌرمذي» 
وزاد: «أن تفترش»2. 

وقال أيضًا(": «أمّا غير المأكول فلا يطهر جلده بالذّكاة؛ لأنّه ذبح غير 
مشروع؛ فلم يفد طهارة الجلد). 

وإذا كانت جلود الميتة غير داخلة في مسمّئ «الميتة»» أو كانت طاهرة 
بالدّبغ إذا كانت من بهيمة الأنعام؛ فبيعها لا تحريم فيه. 

قال ابن القيّم رَحمَدَالَة01": : «الذي يحرم بيعه منها - الميتة -؛ هو الذي يحرم 
أكله واستعماله» كما أشار إليه اير يله بقوله: «إنَّ الله تعالئ إذا حرّم شيا حرّم 
ثمنه». وفي اللفظ الآخر: «إذا حرّم أكل شيء حَرَّم ثمنه»» فنبّه عل أن الذي 
يحرم بيعه يحرم أكله). 

وهنا مسألة تكلّم فيها العلماء وهو ما يشمله مسمّئ «الميتة)؛ لتحرير حكم 
جلود الميتة المستفاد من قوله تعاليل: حرمت عَلَييْ الْمَبتَهٌ ‏ [المائدة: *]: 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي وَمَهُ ل : هإِنَّ المراد بالآية الحيا 
الحيوانيّة» ومن خاصيّتها الحسّ والحركة الإراديّة» وهما منتفيان في الدَّ 
وحكم الوبر والرّيش حكم الشّعر). 


.م 


(1) شرح العمدة» كتاب الطّهارة (ص5؟7١).‏ 
0" 


(*) شرح مختصر الخرقي (1/ 1517"01557). 


+44 ؛" م++«د+د ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال العلّامة أبو بكر ابن العربي رَيِمَدالنَهُ'': «الميتة ما يموت»ء ولا يموت 
إلا ما كانت فيه حياة» والعظم والشعر لا حياة فيه؛ فلا يموت» فلا يتناوله 
التحريم. ومنهم من قال: أما العظم ففيه حياة لاه يحس » والتحريم يتناوله» 
ويألم فيموت فيحرم. وأما الشعر فلا حياة فيه؛ فلا يموتء فلا يتناوله التحريم». 
وقال شيخ الإسلام / ابن تيميّة َمَهْآنَها"': (إِنْ للنّآس في أجزاء الميتة التي لا 
رطوبة فيها ل عونو ل وان -؛ مذاهبء هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال. 
أحدها تايا انا ؛ كقول الشَّافِعيَ وروار دعن أجمدةيناء علي' أنها جزغ 
من الميتة. 
والثاني: طهارتبها مطلقًا؛ كقول أبى حنيفة» وقول في مذهب أحمد؛ بناءً على 
أَنْ الموجب العاف هو الرّطويات) وهي الما تكون فيما يجري فيه الدَّم 
ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة» فما لا رطوبة فيه من الآجزاء بمنزلة ما 
لانفس له سائلة. 
والثالث: نجاسة ما كان فيه حسٌ؛ كالعظم إلحاقًا له باللّحم اليابس» وعدم 
نجاسة ما لم يكن فيه إلا النّماء كالشّعرء إلحاقًا له بالتّبات». 
وبيّن شيخ الإسلام الأعيان التي لا يشملها اسم «الميتة»» ولا حكمهاء فقال 
َحمَهُلَنَه": «عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس ذلك - كالحافر 
)١(‏ القبس في شرح الموطً .)8:0/١(‏ 
9 القواعد اللُووَامّة الفقهئة(صن 4 448:4 
() مجموع الفتاوئ (51/ 2917 48). 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج- جهض 0م مجه 
ونحوه. وشعرها وريشهاء ووبرها -؛ هذه الأعيان هي من الطيّبات» ليست من 
الخبائث؛ فتدخل في آية ادن وذلك لأنها لم تدخل فيما حرّمه الله من 
اك معنا ؛ فإن الله - تعالئ - حرّم الميتة» وهذه الأعيان لا 

ا ا ا 

أن التق فلن قوله - تعالل -: #حَْرَّمَتَ عَليَكمْه الْمَبَتَةٌ * [المائدة: ]؛ لا 
يخ قنها] عون وبا السسيها بولاف لان الميت ضد الحييّ» والحياة نوعان: 
عاذ حزان وهنا لاه واف مدر فخ مها الك و المت كف لج را 
وحياة التبات خاصتها الدمرٌ والاغتذاء. 

وقوله: #حُرّمَتَ عَلِعكْه الْمَيَئَهٌ 4؛ إنَّما هو بما فارقته الحياة الحيوانيّة دون 
النباتيّة؛ إن الشجر والزرع ل ل 
#واله آَل من ألسّمآ مه ملعاو الس بَنَدمريا [السداء: 5]» وقال: #اعلموأ أن الله 
م حي لص 0 [الحديد: 17]؛ فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق 
الجمتلبير: :زتها البيثة لدوم فار فيا السين والتفركة الإوادية: اذا كات 
كذللك: فالعنس لا تددم عدي عن النانت لا ند حفن نشياة البحيرا نه فانه 
ينمو ويغتذي ويطول كالزرع» وليس فيه حس ولا يتحرّك بإرادته» فلا تحله 
الحياة الحيوانيّة حتىل يموت بمفارقتها؛ فلا وجه لتنجيسه). 

وابن القيّم رَحمَدَالنَه ذكر أدلَّة الفريقين فيما يشمله اسم الميتة؛ وما لا يشمله» 
وما ينبني علئ ذلك من خلاف في الأحكام, فقال رَمَهاللَهُ ند : (يدخل في تحريم 


)١(‏ زاد المعاد(ص١”7١230.»‏ باختصار. 
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بيع الميتة؛ بيع أجزائها الي تحلّها الحياة؛ وتفارقها بالموت؛ كالنّحم والشّحم 
والعضبة وما الشعر والوين والشوفة فالا يدل ق ذلك لأنه لسن بعنف ولا 
ا الحياة, روكذلك: قال: تجمهوو اقل العلم: إن كبعون الشيقة “وأضنوافها 
وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوانٍ طاهرء هذا مذهب مالكِ وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل واللّيثْ والأوزاعيٌ والثُوريٌ وداود وابن المنذر والمزِنِيٌ» ومن 
التّابعين: الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود. 

وانفرد الشَّافعِيُ بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأنَّ اسم الميتة يتناولها كما 
يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والتّظرء أمّا الأثر ففي «الكامل» لابن عدي من 
حديث ابن عمر يَلتَدََْْا يرفعه: «ادفنوا الأظفار والدَّم والشَّعَرَ؛ فإنّها متة». 

وأمّا التّظر: فإنّهِ ممّصل بالحيوان ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر 
أعضائه وبأنَّه شعر نابت في محل نجس فكان نجسًا كشعر الخنزير» وهذا لأنَّ 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعًا؛ فإنَّه محسوب منه عرقًاء 
والشَّارِع أجرئ الأحكام فيه على وفق ذلكء وبأنَّ الشَّارِعَ له تشوّف إلئ إصلاح 
الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلًا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به», ولو كان الشّعر طاهرًا لكان إرشادهم إلى 
عه اران الالداق علمة وسيل قار 40 

وأجاب ابن القيّم عن استدلالات الإمام الشَّافعي - رحمهما الله -» وقال7"©: 


.)1١7”701٠١”١ص( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج ل ها 707 جد 
"قال الله تعالئ: «وَمِنٌ أَصَوَافِهًا وََوْبَارهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَنا وَمتَمَاإِلَ حِينِ4 [النحل: »]6١‏ 
وهذا يعم أحياءها وأمؤاعاء وفي اسيك الحدد: عن عبد الدَرّاق عن معمر» عن 
الزُهريٌ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ِتنا قال: مرّ التي 
كله بشاة لميمونة ميق فقال: «ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيف وهي ميتة؟ 
قال: «إنّما حرم لحمها», وهذا ظاهر جدًا في إباحة ما سوئ اللّْحمء والشّحم 
افير لطا ةئف ملا بو انتج ألمي نكما وتعايت فى الدري ليحن 
الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم والقرن والظّمْر والحافر» فإنَّ الصّحيح طهارة 
ذلك» كما ستقرّره عقيب هذه المسألة. 

قالوا - المجيبون عن أدلَّة الشافعي -: ولأنّه لو أأخذ حال الحياة لكان 
طاهراء فلم ينجس بالموت؛ كالبيضء وعكسه الأعضاء. قالوا: ولأنّه لمّا لم 
ينجس بجر في حال حياة الحيوان بالإجماء؛ دل علئ أنه ليس جزءًا من 
الحيوانء وأَنّه ل روح فيه؛ لذن التَّى بك قال: نا اجن من يخ فيو مين روداء 
أهل السّنن. ولأنّه لا يتألّم بأخذه. ولايحسٌ بمسّه وذلك دليل عدم الحياة فيه 
وأمًا العام قله يرل عاول عياف و عياط الى متكا اللعيواث بقار قفي اذ 
ال جاه لودل عل الحياة» ونَجسَ 06 بمفارقة هذه الحياة لتنجّس 
الرَّرِعٌ بييسه؛ لمفارقة حياة الثموٌ والاغتذاء له. 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حسٌ وحركةء وحياة نمو واغتذاءٍء فالأولئ: هي 


الي يُوثّر فقدها في طهارة الحيّ دون الثّانية». 
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وأجاب عن بقيّة استدلالات الشَافعيٌ فقال''': «وأمًا حديث عبد الله بن عمر 
وَليدعَنْع؟ ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد. قال أبو حاتم الرَّازَيٌ: 
أحاديثه منكرة» ليس ع عندي الصّدق). ْ 

وأجاب عن استدلالهم بأنَّ النّي يكل لم يتعرّض للشّعر في حديث الانتفاع 
بالميتة في غير لحمهاء فقال”": (إنّهِ يَلِ قد أرشدهم إل الانتفاع بالشّعر في 
الحديث نفسه» حيث يقول: «إنَّما حرم من الميتة أكلها أو لحمها»». 

ا يحرم استعماله في الاستجمار» وبيّن الي يك علّة الحكم؛ وقال: : (إنّه 
زاد إخوانكم الجنّ»؛ وفي الحديث نفسه فرّق النَِي يكل بين علَّة هذا الحكم 
وعلة منع الاستجمار بالرّوث» حيث قال: (إنَّه نجس)؛ مما دلَّ علئ افتراقهما في 
علّة الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدَنَهُ في بيان عدم نجاسة العظم'": «أما 
العظام ونحوها؛ فإذا قيل: إِنَّها داخلة في الميتة؛ لأنّها تحسٌ وتألم. قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللّفظ؛ فإنَّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب 
والخنفساء؛ لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماءء. مع أنها ميتة مونًا حيوانيا 
وقد ثبت في الصحيح أنَّ الي يكل قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
ثم لينزعه؛ فإن ني أحد جناحيه داءً وني الآخر شفاءً». ومن نجّس هذا قال في أحد 
)١(‏ زاد المعاد (ص”*١٠).‏ 


(؟) زاد المعاد (ص7”7١1).‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ ١(‏ 7/)). 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج- ل جه 58 لخد 
القولين: إنه لا ينجّس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك؛ علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها؛ فما لا 
نفس له سائلة ليس فيه دم سائلء فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس» 
فالعظم ونحوه أولئ بعدم التنجيس من هذا فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا 
كان متحرّكًا بالإرادة إِلّا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحسّّاس 
المتحرّك بالإرادة؛ لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل؛ فكيف ينجس العظم 
الذي لين فيه دم :سائل 419: 

وملاقاة عظم الميتة للحمها لا أثر له في النّجاسة؛ لأنَّ الملاقاة في الباطن لا 
حكم لها؛ كما قال تعالئ: لاف بُطُونه- منْ بين درت وَدَم نا َالِصًا لعا لْشَّدرِيينَ 4 
[النحل: 2"7]37» ويمكن إماطة الأذئ عن العظم بغسله وتنشيفه. 

ومن هنا تكلّم العلماء في حكم التّجارة في «العاج» وهي أنياب الفيل؟ 

فمن قال: إنَّ أنياب الفيل عظمء ورأئ أنَّ العظم فيه حياة وموت يختلف عن 
الفيوف والشعرة قال تتعريمة 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحمَهآلرَه1": : (إنَّ العظم يحيئا بحياة الحيوان 
ويموت بموته» قوله تعالئ: لاقَالَ مَن يحي لولدم و ميك( قل يحي ألَِقَ 
أنماها أَوَلَ رم وهر وَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (40 [يس: 78 029]» فأعلمنا أنه يحيى 


.)٠١ 5 /5١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) الأوسط (؟5157/75).‎ 
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العظام» ودلّ ذلك علئ أنَّ في العظم حياة» وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه 
لاحياة فيهما. ودلّ إجماع أهل العلم علئ طهارة الصوف إذا جرَّ من الشاة وهي 
حية» وأن عضوًا لو قطع منها وهي حية؛ أن ذلك نجس». 

وسفيان التّوري يُفْرّق بين القرن والعظم انرو اموي لس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَأاَهُ ا #الحظم والقرت والط رن والطلف وغير 
ذلك؛ ليس فيه دم مسفوح؟؛ فلا وجه لتنجيسه» وهذا قول جمهور السَّلف. قال 
الزّهري: كان خيار هذه الأمّة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل». 

وأمّا حياة العظم فحياة نماء واغتذاء؛ فلا ينجس بمفارقة الحيّ» بمنزلة الات 
والزّرع” ولا يصحٌ كذلك قياس العظم عائ اللّحم؛ ٠‏ قال ابن القيّم رحمدآرك1": 
«مأخذ الطّهارة أنَّ سبب تنجيس الميتة منتفٍ في العظام, فلم يُحكم بنجاستهاء ولا 
يصحٌّ قياسها علئ اللّحم؛ لأنَّ احتقان الرُطوبات والفضلات الخبيثة يختصٌ به 
دون العظاء» كما أنَّ ما لا نفس .له شائلة لا ينكس بالموت» :وهو حيوان كامل؛ 
لعدم سبب التّنجيس فيه؛ فالعظم أولئ» وهذا المأخذ أصحٌ وأقوئ من الأوّل» 
ل ل 

وقال أبو محمد المقدسي رََداَنَه؛': «ما يتساقط من قرون الوعول في 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)3٠١ /75١(‏ 
(0) زاد المعاد (ص”7:5١٠١).‏ 


(*") زاد المعاد (ص5”١٠١).‏ 
(5) المغني .)7"87/1١(‏ 


كتاب اللبساس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعا+- ل جه ١‏ +خهه 
حياتها؛ يحتمل أنَّ هذا طاهر؛ لأنَّه طاهر متّصلء مع عدم الحياة فيه» فلم ينجس 
نفصله من الحيوان» ولا بموت الحيوان كالشّعرء والخبر”"' أريد به ما يُتقطع من 
الهيينة دكا فته فياف لا تلطه ودئف وفازقة العاف كلدت هذاه نا ندال 
يموت بفصله؛ فهو أشبه بالشَّعر وما لا ينجس بالموت؛ لا بأس بعظامه 
كَالكيك» لآنَ موقه كتذكة الحيوانات الماكرلنة: 

وسبب تفريق العلماء في الحكم بين جلد الميتة فيبيحونه بعد الدّبغ» وعظمها 
فلا يُحرّمون استعماله أصلا؛ هو طهارة الجلد بعد الدَّبغ» وطهارة العظم أصلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَداَهَة": (إنَّ الجلد جزء من الميتة» فيه الدم 
كما في سائر أجزائهاء والئَّّي يَكلِ جعل دباغه ذكاته؛ لأنَّ الدباغ ينشف رطوباته؛ 
فدلٌ عليئ أن سبب التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس :فيه رطوبة سائلةة وما 
كان فيه منها؛ -5-02 وهو يبقل ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو أولئ 
بالطهارة من الجلد». 

وقال البخاري ورِمَدأَنَهُ في صحيحه تعليقًا: «قال الزُهرِيٌ في عظام الموتى 
عناويوو القن عرو :ده أور كك ثاسا :مق بدلنت العلماء ينعقط ون عا ود هنون 
فيهاء لا يرون به بأسًا. 

وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج)”". 


)١(‏ حديث: ما يُقطع من البهيمة وهي حيّة؛ فهو ميتة)» وهو ضعيف. 
(*) صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب ما يقع من النّجاسات في السَّمْن والماء (ص”57). 
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قال الحافظ ابن حجر رِيمَدَُنَهُ معلّقَا عل أثر الأعرع اكه هذا يدل على 
أنّهم كانوا يقولون بطهارته». 

ثم قال ابن حجر”": «أثر ابن سيرين وصله عبد الرّرّاق بلفظ: «أنّه كان لا 
برنبالتعارة :لمر هنيدل قن لكان يرا اه لاله له 
بع التّجِين بولا المسكين الذي لا يمكن تطهيرةة بدليل قصّعه المشهورة في 
الزّيت. والعاج هو ناب الفيل» قال ابن سيده: لا يسمّى غيره عاجًا. وقال القزَّاز: 
أنكر الخليل أن يسمّى غير ناب الفيل عاجًا. وقال ابن فارس والجوهريٌ: العاج 
عظم الفيل» فلم يخصّصاه بالنَّاب. وقال الخطَبيٌ تبعًا لابن قتيبة: العاج الذّبل» 
وهو ظهر السّلحفاء البحريّة» وفيه نظر؛ ففي الصّحاح: المسك السّوار من عاج 
أو ذبل» فغاير بينهماء لكن قال القالي: اليد لدو > عل مامه رايد 
لوقه ن لاقل الم كور عرف ملوار عقف اقول الك وزراد البخاريٌ له 
عقب أثر الرّهرَيَ فى عظم الفيل» يدل علرن اعمارما قال الخليل. 

لس مايه ا ب 
إلئ الأوّل الشَّافْعيُ» واستدلٌ له بقوله تعالى: طقَالَ مَنْيحي للدم , مقلم و ميم (5 
015 تحبا ألذِىَ أنماها أَوَلّ م مَرَوَّ # [يس: 8لاء 7/4]» فهذا 0 ف ل العظم 06 
الحياة وذهب إلئ الثاني أبو حنيفة» وقال بطهارة العظام مطلقاء وقال مالك* :وق 


.)9 47 /1( فتح الباري‎ )١1( 
.)9 47 /1( (؟) فتح الباري‎ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج ب جه 17 جد 
طاهر إن ذُكّيَ. بناء علئل قوله: إِنَّ غير المأكول يطهر بالدّذكية. وهو قول أبي حنيفة». 
95007 قال الحافظ 5000" 111" انيف اكول الله 
له قال في فأرة وقعت في سمن: «إنْ كان مائعًا فلا تقربوه»؛ فغير جائز على 
ظاهر خبر رسول الله َكِةِ بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به؛ بأيّ وجه كانت المنفعة 
باستصباح به أو استعمال في الدباغ». 
وف 1 ال 0 «ألقوها 
وما حولهاء فاطر حوه وكلوا سمنكم). ا لفظة: «لا تم تقربوه»)؛ فقد قال أبو حاتم 
الرّازي ومدآده1": «إنّها وهم). وقال البخاري: «هي خطأ»”". 

ونازع بعض العلماء في كون العاج من ناب الفيل؛ قال العامة أبو الخطَّاب 
محفوظ بن أحمد الل الحنبلي يمهَآليَه1؟): 0 أن 0 ذلك من 
ل ا سير ا سر 


فإنه ميتة) . 


.)5757/75( الأوسط‎ )١( 

(5) فتح الباري /١(‏ 55 ”). 

(*) فتح الباري /١(‏ 55 ”). 

(5) الانتصار في المسائل الكبار .)75١ 5 /١(‏ 
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والصّحيح أنْ الفيلة كانت معروفة في بغداد وفارسء» وقد جاهد الصّحابة 


وعن ابن عبّاس وَوَإئعَئْة عن ميمونة ودَِيَعَتَ؛ أنَّ البّي يله مرّ بشاة لمولاة 
لهاء قد أعطيتها من الصّدقة ميّتة» فقال النَبِي َل «ما علئ أهل هذه لو أخذوا 
إهابهاء فدبغوه وانتفعوا به)» فقالوا: يا رسول الله إِنَّها ميتة. فقال: «إنّما حرم من 
الميتة أكلها» رواه مسلم. 

فهذا الحديث بيّن فيه التي يك ما يحرم من الميتة وهو أكلها؛ «إنّما حرم من 
الميتة أكلها». وجلود الميتة لا يشملها اسم «الميتة»» ودباغها إن كانت من بهيمة 
الأنعام طهور لهاء كما قال النَبّي يِه فحينئذ يجوز لبسها وبيعها والانتفاع بها. 

وهنا لان تق جنا أن تخ روم ييل الوق اريسي انشهعما لواحيف لم دري 
الشّرع؛ ففي «الصَّحِيحِينَ» من حديث جابر بن عبد الله صوَآيدَناء أنَّه سمع ان 
كل يقول: (إِنَّ الله ورسوله حرّم بيع: الخمر. والميتة» والخنزير؛ والأصنام». 
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإِنّها يُطلئ بها السّفْنء ويُدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها النّاس؟ فقال: «لاء هو حرام. قاتل الله اليهود؛ إِنَّ الله لما 
حَرَّم عليهم شحومها جملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 

قال ابن القيم يَتمََلمَها': «ينبغي أن يُعْلّم أنَّ باب الانتفاع أوسع من باب البيع؛ 
فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» بل لا تلازم بينهما؛ فلا يؤخدذ تحريم 


.)1١*9( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعا> ع مهو 40 مجه 
الانتفاع من تحريم البيع». 

وقال''': «لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرَّم الله 
ورسوله منها؛ كالوقيد» وإطعام الصّقور والبّزاة وغير ذلك». 

وقال”": «وقد نص مالك علئ جواز الاستصباح بالزَّيْتِ النّجس في غير المساجد». 

فباب الانتفاع أعجٌّ من باب البيع» ولا تلازم بينهماء إِلّا ما كانت عينه 
محرّمة؛ فهذا يتناوله تحريم الانتفاع به جملة. 

قال ابن القيّم يمَدُآلسَها": «وفي قوله كَكِلِ: «إنَّ الله إذا حرّم شيئًا -أو: حَرّم أكل 

ءِ - حَرّمَ ثمنه»؛ ات به أمران: 

55 ما هو حرام العين والانتفاع جملة؛ كالخمر والميتة والدَّم والخنزير 
وآلات الشَّرك؛ فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت 

والثّاني: ما يُباح الانتفاع به في غير الأكل؛ وإنّما يحرم أكله؛ كجلد الميتة بعد 
الذباغ وكالحمر الأهليّة والبغال. ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به؛ فهذا 
قد يُقال: إِنَّه لا يدخل في الحديث, وإِنَّما يدخل فيه ما هو حرام علئ الإطلاق. وقد 
يُقال: إِنَّه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة الي حرمت منه؛ فإذا 
بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهماء بخلاف ما إذا بيعا للرّكوب وغيره». 
)١(‏ زاد المعاد .)١١51(‏ 


(؟) زاد المعاد .)1١*5(‏ 


(*) زاد المعاد (ص176١١).‏ 
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والاستصباح بالزّيت أو الدذهن النّجسء هو استعمال له بما لا مضرّة فيه من 
غير مباشرة للنّجاسة» قال ابن القيّم رَمَدأهَه'2: «وقد ثبت عنه أنه يك هماهم عن 
الاستسقاء من آبار ثمودء وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار 
للبهائم» ومعلوم أن إيقاد النّجاسة والاستصباح بها انتفاع خالٍ عن هذه 
المفسدة» وعن ملابستها باطنًا وظاهرًا؛ فهو نفع محض لا مفسدة فيه. وما كان 
هكذا فالشّريعة لا تحرّمة؛ فإنّ الشّريعة إِنَّما تحوّم المفاسد اللخالصة أو 
الرّاجحة» وطرقها وأسبابها الموصّلة إليها». 

وكذلك نجد النَِّي يل قال للحجّام في أجرة الحجامة: «اعلفه ناضحك» 
رواه أبو داود والتّرمذيء مع أنْ كراهية أجرة الحجامة تنزيهيّة» فالمقصود هو 
معن الانتفاع حيث يكون النَّهَي غير وارد فيه؛ فهذا تعطيل الانتفاع به ينافي 
مقاصد الشّريعة في اعتبار المصالح. والله أعلم. 

على كل حال ثبت من السَّنَّةَ القوليّة والفعليّة؛ جواز الانتفاع بجلود الميتة 
افتراشها وبيعها كذلك. 

عن سودة رَبَئَةعَنَْا زوج الَبِي يكل قالت: «ماتت شاة» فدبغنا مَسْكهاء ثم ما 
زلنا نتتبذ فيه حتّو صار شنَك رواه البخازى”. 
)١(‏ زاد المعاد(ص١”7١٠).‏ 
(5) رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حلف لا يشرب نبيدًا (ص54١١‏ - 


رقم 055 ). 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج لب جه 407 جد 

قال الحافظ ابن حجر رَِمَدَآَنَها'': «حديث سودة وَوَلْتَدَْنْهَا فإنّها ذكرت أَنَّهم 
مكارو رعفوة ف كله التان زاك :نايت :وما كانوا بيقوت لأمايس شري 

وقال العلّامة ابن أبي جمرة الأندلسي في فوائد حديث سودة'": في حديث 
سوة الود غلول من رغم أن الزهد لا يدم إلا بالخروج عن جميع ما يتملك لأن 
موت الشَّاة يتضمّن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنّهم أخذوا 
جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحًا). 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ريمَّهأهَة": (إنَّ الله إنّما حرّم من الميتة 
أكنهاء لذن الله تع الر "قال :ككل 4 كدق الس إل رعق طافر لمفة 4 
[الأنعام: ١54‏ ]» ولم يقل: عل مستعمل يستعمله. 

ثانيًا: أنَّ جلد الميتة يمكن الانتفاع به إذا دُبغ» لأنَّ الي وك مرّ علئ شاة ميتة 
يجرٌونهاء فقال: «هلا انتفعتم بإهابها». قالوا: إِنَّها ميتة. فقال: «يطهّره الماء 
والقَرّظ». وإذا طهر جلد الميتة بالذّباغ؛ جاز استعماله في كل شيء من 
الججاداك: لقا عاسو شيك اعننع ا سكا الما أو لازو وسكا نا 


داك ا 
© © 


)١(‏ فتح الباري )2197/١١(‏ باختصار. 
(0) فتح الباري .)017٠١/١١(‏ 
(9) الشّرح الممتع .)١155158 /٠١(‏ 
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وجزه وقصه 


قصٌّ الشارب من خصال الفطرة وحتٌّ النبيٌ يكِ على حمّه وجزهء وهل 
اذبح اللمبالعة متيف أ يشمله منخل الاصال؟ 

عقن الخلماء يرق أن الابهضال يكون الأطار النارب: والتقصين يكون لشكة, 

والذي يقنضيه قول النبي بَلدةِ: «من يضمن لي ما بين لحييه» بقاء الشارب 
واللحية» ويُخفف الشّارب وتعفئ اللّحية. 

وعن أبي هريرة رَيَلَهَعَنَهُ قال: سمعت النبي كَل يقول: لمكن الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافر. وتتف الإبط)ء م متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رَََدَّْهَا'': «أصل القص تتبع الأثرء وقيّده ابن سيده 
ف «المحكم» لباه وَالقضٌ أيضًا: إيراد الخبر ثامًا عليل من لم يحضره» 
ويطلق أيضًا علئ قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة. والمراد به هنا: قطع 
الشعر النابت عل الشفة العليا من غير استغصال». 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وَزْبََعَنْهً؛ أن رسول الله كل أمر 


.)770 /١١( فتح الباري‎ )١( 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزه وقصه مهمو 49 جيهي 
بِإِحْمَاءِ الشَّوَاربء وإعفاء اللّح. 

قال العلامة سليمان الخطابي رَِمَدآيَها': «إحفاء الشّارب: أن يؤخذ منه 
حت يحفيل ويَرِقٌَ» وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في أخذه» من قولك: 
أحفيت في المسألة؛ إذا استقصيت فيها. 

وإعفاء اللحية توفيرها؛ من قولك: عفا النبت؛ إذا طال. ويقال: عفا الشيء؛ 
بمعنا : كَثْر؛ قال الله تعاليا: ##حقٌّ عَمّوأ # [الأعراف: ه]؛ أي: كثروا. والله أعلم». 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن هشام الأنصاري رَِيِمَدالنَكا": 
«قوله: «أمرنا بإحفاء الشوارب»؛ ع باستقصاء جزهاء وفي رواية: «جزوا». 
ويقال: أخمّئ يُحْفِي إحفاءً؛ إذا استقصئ الكلام وغيره». 

وقال العلامة عمر بن عليئٌّ الفاكهاني رَمَدانَها': «قص الشارب؛ فمطلق 
ينظلق لق إعفافة .و عل :ما دوة ذلك: والسعهة اعندنا إزالة ما ازاد غلن 
القنة توكو اللاطاونتا بكر البي د كيتوهر طرف العين المستدرعلية الشف 
لا إحفاؤه بالكلية. 

وكل شيء أحاط بشيء فهو إطار له. 

وأما روايات «أحفوا الشّوارب»؛ فقيل: معناها: أحفوا ما طال علي الشفتين. 
)١(‏ معالم السئن 47/70 07. 
(0) المُفصحٌ المُفهِمٌ والموضحٌُ المُلّْهُمُ لمعان صحيح مسلم (ص .)1٠١7‏ 


إفرة رياض الآفهام /١(‏ 01). 
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وفي همزة «أحفوا» و«أعفوا» القطع والوصلء وكأنَ الأكثر القطع والله أعلم». 

وقال العلامة أبو العبّاس القرطبيّ رمه 1 ««قصٌ الشارب»: أن يأخذ ما 
يطول عن إطار الشفة بحيث لا تشوّش علئ الآكل» ولا يجتمع فيه الوسخ. 

والأخفاء والح فق الكنارب# عو ذلك لقص المذكورة وليين بالاسعصال عند 
مالك وجماعة من العلماء. وهو عنده مُثْلَةٌ يُودّب مَن فَعَله؛ إذ قد وُجد من يُقتدى 
به من الناس لا يُحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. 

وروي عن عمر بن الخطاب لَه يَلَدعَنَُ أنه كان إذا حزبه أمر؛ فتل شاربه. ولو 
كان يستأصله لم يكن له ما يفتل. 

وذهب الكوفيون وغيرهم إلى الاستتصال؛ تمشّكًا بظاهر اللفظ. وذهب 
بعض العلماء إلى التَّخيير في ذلك). 

وقال الحافظ النووي رَيِمَهأهَها"': «أمَا حدما يقصّه؛ فالمختار أنه يتقص حتئ 
يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصله. 

وأما روايات: «أحفوا الشوارب» فمعناها: حمُوا ما طال على الشفتين» والله أعلم». 

وقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديدّاء وسمعته يُسأل 
عن السنّة في إحفاء الشارب؛ فقال: يُحفيئ كما قال النبي يل «أحَفُوا الشَّوَارتَ». 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ الرجل يأخذ شاربه أو يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ 


.)0١؟/1١( المفهم‎ )١( 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص 359). 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزه وقصه ‏ ل مهمو ١ه‏ مزيي 
قال: إن أحفاه فلا بأس» وإن أخذه قصّا فلا بأسى7”١)‏ 
وقال ابن قدامة المقدسي رمه نَهُ في «المغني): : وهو مخيّر بين أن يُحفيه 
وبين أن يقصه من غير إحفاء”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ماله" «وتحضل السنة بقضه حت يبدو الاطان 
وهو طرف الشفة» وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل؛ نصّ عليه - الإمام أحمد -. 
واف لقا 
وقال ابن القدٌ يِمَهلَنَهُ في حكم تخفيف الشَّارب م ل الشَّارب؛ 
فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال» وهذا الذي يتعين القول به؛ لأمر رسول الله كَل 
به ولقوله: «من لم يأخذ من شاربه فليس منّا»». 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُآدَها”': «قوله يَلِ: «الفطرة خمس 
وقَصٌّ الشّارب»؛ أئ: نحيبة ل مهيدل غلا الشفيي: ؟ ل تشويه للخلقة إذا 
وفرء وفيه تقذير للشّراب». 
ومن العلماء من يرئ ا اله و«الجز» واردة في الأحاديث مع رواية 
«القص)» علا معنا المبالغة في الإزالة. 
)١(‏ زاد المعاد (ص 08). 
(0) زاد المعاد (ص 068). 
(7') شرح العمدة» كتاب الطهارة (ص 770). 


(4) تحفة المودود في أحكام المولود (ص ؟؟5١).‏ 
(4) شرح عمدة الأحكام .)١18 /١(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر يِمَدُلَها'': ١عن‏ أبي هريرة وَعَليََعَدَهُ عند مسلم 
بلفظ: «جرٌوا الشوارب»»: وحديث ابن عمر رَيَليَْءَها المذكور في الباب الذي 
يليه بلفظ: «أحفوا الشوارب»». وني الباب الذي يليه بلفظ: «أنهكوا الشوارب»؛ 
مناه تفاط دن :عاين أن المطلوبية المتالعة فى الؤزالةة لذن العا تومن 
بالجيم والزاي الثقيلة -: قصّ الشعر والصوف إلئ أن يبلغ الجلد. والإحفاء - 
بالمهملة والفاء -: الاستقصاء. ومنه: «حتل أحفوه بالمسألة»» قال أبو عبيد 
الهروي: معناه: الزقوا الجز بالبشرة». 

ورجّح بعض العلماء أنَّ الحلق بمعني القصّ؛ وهو أخذ بعض الشَّارب وتخفيفه 
لا استئصاله» وبيّنوا أنَ الجز والإنباك المقصود به طرف الشفة لا كل الشارب. 

قال الحافظ أبو الفضل عبد الرّحيم العراقي رَمَهاَدَه"': «إطلاق القصّ على 
الحلق خلاف الظاهر الغالبء وَيُِرّجّحْ أن المراد بالقص قطع البعض وإبقاء 
البعض؛ روايةً النّسائي المتقدّمة في حديث أبي هريرة صَدَلَنَهْعَنَةُه حيث قال فيها: 
«وتقصير الشارب». والتقصير خلاف الحلق. 

وأيضًا فلم يتمق في حديث ابن عمر وَدَْتَدعَتَْا وأبي هريرة ويَِلَدعَنَهُ علئ الإحفاء 
فقط» بل قد رواه أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة بلفظ: «قصوا الشوارب». 

أما قوله: «احْفُواء وجُزُواء وأَنْهَكُوا/؛ فإ تَحْمِلُهُ على ما كان من الشارب 


.07 517 0847/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)51/-17/ مسألة في قص الشارب (ص‎ )0( 


كتاب اللاس/ حف الشارب وإنهاكه وجزه وقصه لل جهنة " ه مزه 
علئ طرف الشفة؛ فيستحب إحفاؤه. حنَّى لا يترك شيء عن طرف الشفة. وما 
كان فوق حرف الشفة؛ فالسنّة فيه التقصير بحيث لا يجز إِلّا ما بقي منه عن 
طلوف السفة 

وعلئ هذا فيكون قد ثبت بجميع الروايات من الأمر بالقصء والتقصير 
والإحفاء والجَّز والنهيك. وفي هذا جمع بين الأدلة. 

وكا ناعطق 1د اللا ل ححميم لتايس انع مس لجا 
اول ف «مسنده»» وأبو داود في «سننه»» والترمذي في «الشمائل»» والنسائي قْ 
«سننه»» من رواية مغيرة بن عبد الله» عن المغيرة بن شعبة ووَوَلِنَدْعَنَكُ قال: «كان 
شاربي وَفَّ فقضّه لي رسول الله يِِ علئ سواك»: أو قال: «أَقُضّهُ لك على 
سواك». له لفظ وواية أحمد. وإسناده صحيح صحيح. رجالهم محتحٌ بهم في الصحيح. 

فلو كان المراد حلقه واستئصاله لَّمَا وضع السواك تحت الشارب حتئ يَقصّ 
ما خرج عنه. 

وقلنووة أيضا !نعو نه ري عائفة» أن وسؤل اله وله انمد ريد 
وقارثة طريل» فقال: «ائتوني د 2 بِوِقَصٌ وسواكُ»؛ فجعل السّواكَ على طَرَفِه ثم 
أخل فار نه روا ا 00 وقال: «لا نعلم رواه عن هشام 
إلا عبد الرحمن بن مُسْهِر وليس بالحافظ». 

قلت: هو أخو عليٌ بن مسهر. وهو ضعيف. وكان علئ قضاء جَبّل. 
وهذا المتن ضعيف لا يصلح للاستشهاد به انما افكرقه لأنبّه عل ضعفه. 
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والحجة قائمة بحديث المغيرة بن شعبة. 

وأيضًا فالأحاديث التي وردت في الأخذ من الشارب؛ تدل علئ أخذ 
البعضء. لدلالة «من» علئ التبعيضء وذلك فيما رواه الترمذي من رواية سماك 
بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وِعَيَعَتعا قال: «كان النبي َك يَقصٌّ شاربة 
أو حل من شاربه»» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وروئ الترمذيء والنسائي» من رواية حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم 
يََلئَدُعْنكُ أن رسول الله كَكَِدِ قال: «مَنْ لم يأخذ من شاربه؛ فليس نال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد وصف أحد أثمة الهدئ - عمر بن عبد العزيز وَعَآيَدْعَنْهُ -» السنَّة في 
يَبْدَوَ الإطازٌ». رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي في الجزء 
الثالث من شيوخ الأوزاعي. 

والإطار - بكسر الهمزة» وبالطاء والراء المهملتين -: هو حرف الشفة الأعلى 
الذي يحول بين منابت الشعر والشفة. ذكره أبو موسئ المديني في ذيله على 
الغريبين للهرويء وابن الأثير في «النهاية». 

قال الجوهري: وكل شيءٍ أحاط بشيءٍ فهو إطار له. 

ومنه إطار الشفة؛ قال: «وإِطَارٌ المُنْخْل حَسَّبَهُ»: وإطار الحافر: ما أحاط 


بالأشحو: اسه . 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزهوقصه ل هم مه وز 


وقول التابعي: السنة كذاء هل هو مرفوع كقول الصحابي ذلكء إلا أنه 


مرسل؟ أو هو متصل موقوف؟ 
فيه وجهان لأصحابناء حكاهما النووي ف مقدمة «شرح المهذب»». وصحّح 
الدهوةر ف 


وما قاله عمر بن عبد العزيز قد فعله جماعة من الصحابة» فيما رويناه في 
«السئن الكبرئ» للبيهقي بإسناد جيد» من رواية شُرَّحْبيل بن مسلم الخولاني 
قال: رانف خمسة من أصحاب رسول اللّه كي يقصون شوارمهم» ويعفون 
لحاهم ويُصَمْروتها: أبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن بشرء وعتبة بن عبد الله 
والحجاج بن عامر الثّمَالِيَ؛ والِقّدامُ بن مَعْدِي كرب الكِنْدي؛ كانوا يقصون 
شواربهم مع طرف الشفة». 

وهذا قول جمهور أهل العلم» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو 
قول مالك والشافعى. 

ورؤينا في «السئن الكبرئ» للبيهقي بإسناد إلئ عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي, قال: «ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم» فقال مالك: 
ينبغي أن يُضرب من صنع ذلك» فليس حديث النبي يَكةِ في ذلك الإحفاء» ولكن 
يبيح حرف الشفتين والفم. 

وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس». 


قال البيهقى: «وكأنه يَمَهُنَهُ حمل الإحفاء المأمور به في الخبر علئ الأخذ من 
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الشارب بالجَرٌ دون الحلق. وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء. والوهم وقع من 
الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقاء والله تعالئ أعلم»» انتهئ. 

وقال مالك في «الموطأ»: «يأخذ من الشارب حتئ يبدو طرف الشفة» وهو 
الإطارء ولا يجزه فيمثل بنفسه». 

وحكيئ أبو القاسم أيضًا أنه قال: إحفاء الشارب عندي منكر. 

وذهب عبد الله بن عمر وَعَيةعا وبعض التابعين إلى استحباب حلقه 
واستئصاله» وهو قول أهل الرأي» وأهل الظاهر. 

وقد حُكِي عن جماعة من الصحابة أيضًا غير ابن عمر يَتَزَتَدعَْكاه فروينا في «السنن 
الكبرئ» للبيهقي من رواية محمد بن عجلان» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: «رأيت 
أبا سعيد الخدريء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء ورافع بن خديج. وأبا 
أ سيك الآنصاري» وابن الأكوع. وأبا رافع 0 شواربهم حتيل الحلق». 

وقد اختلف في هذا الأثر» فقال محمد بن عجلان هكذا. وقال غيره عن عثمان 
بن عبد الله بن أبي رافع» وقيل: ابن رافع. وهذا الاضطراب يدل على ضعفه. 

والإسناد إلئ من قصٌّ الشَّاربِ من طرف الشفة من الصحابة سالم من 
الاضطراب؛ فهو أولى. ولكنه صحيح عن ابن عمر صَدَلَيََِنهَا. 

وفي المسألة قول ثالث: أنه يخيّر بين الأمرين - بين القص والحلق -. حكاه 
القاضي عياض. 

وهذا أوفق لمجموع الأحاديث. واختلاف أفعال الصحابة» ولكن عمل 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزه وقصه ‏ ل مهمو /اه جيهي 
الجمهور علئ القص؛ فهو أولئ بالاتباع. 

وممًّا يدل علئ أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب» حديث أنس ووَزبَدُعَنْهُ عند 
مسلم: «وٌقَتَ لنا في قَصٌّ الشاربء وتقليم الأظفار» ونتفب الإبطء وحلق العانة؛ 
ألا نترك أَكْثَرَ من أربعين ليلة»» ومعلوم أنه إذا ترك أربعين بعد القص أو الحلق 
بزل عل الشنتيم: 

وأهل الظاهر أو بعضهم يرئ وجوب القص أو الحلق؛ فلو وجب استتئصاله 
لما جاز إبقاؤه أربعين ليلة» بحيث ينزل علا الشفة» والله أعلم». 


# # 


“ور ءاه عله عاد عاد علد عاد ماد علد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد علد 


ىح 
7 
مد 


مد 2 
94 2 
2 5-5 


0 
ىع 


200 1*1 1 11111 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمختلفة ل جه 5١‏ لزه 


ورخف وي 


6 ل 
ف معاني النذر واليمين 1 


الجامعة والمختلفة 


نبل اتروع ف يان احقام لانن والنسعيي 1 لمق براق ما يها مق المعان؛ 
وما يفترقان فيه من المعاني والأحكام» فمعرفة ذلك عون عائ معرفة أحكامها. 

فلا بُدّ من تحرير معنئ مسمّئ النّذْر واليمين» وما فيهما من معاني الحضٌ 
علئ الفعل أو المنع» أو توكيد المحلوف عليه أو تحريم الحلالء أو التزام 
طاعة ممكنة» أو غير مقدور عليها. 

ومن التزم تحريم ما أحلّ الله أو ما يشقّ عليه فعله وفي غير مقدوره؛ فهذا قد 
أل يما بيخالف مقصره النّدر وهو طاعة اللهبوطاعة الله لأ تكرك بمعصيفهه برل" 
بتكليف غير المستطاع أو ما يَسُّقَ فِعْلّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدنَه'2: (إِنَّ الله لم يجعل عقد يمين» ولا 
عقد نذر مانعًا العبدَ من فعل ما أمر الله به» ولا موجبًا لفعل ما نه عنه). 

والتدر :والحلف ذا كآن نكير اللا كان شركاء ولا تقد وبيج الاسشفار 


والتّوبة منه» فلا يكون الشَّرك بالله سببًا للتقرّبٍ إليه أبدّاء وشرٌ أنواع اندر من 


.)١١ا/1١(دوقعلا)١(‎ 
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ينذر لغير الله؛ فيكون قصد غير الله» وتقرّب إليه» وإذا قصد مع ذلك تعظيم 
المنذور إليه وخوفه ورجاءه؛ كان هذا أعظم شركًا وشرًا. 

وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلنَةَ عن العموم والخصوص بين 
لبهي والتترتق المغترز ع اففال1":«المية' لا يرتعي فاه يخلذك التلار) فإنه 
تويكب قعل الطاعات: 

والفرق بينهما: أنَّ النّآذْر قَضْدُّه أن يتقرّب إلئ الله تعالئ» فإذا التزم لله قربةً 
لزمته؛ لأنّ ذلك ينفعه في دينه» وهو بدون النَّذْر لم يكن يفعل ذلك» فصار التّدر 
ملزمًا له؛ ولهذا قال النَِي كلِ: «إنَّ النّر لا يأتي بخير» ولكن يُستخرج به من 
البخيل؛ فَإنّه يُعطي علول النَّذْرِ ما لا يُمْطِي على غيره». وصار مثلما يجب في 
المعاوضات من إعطاء الأموال ما لا يجب في غيرهاء والبخيل لا يُعطي إلا بعوض. 

1ك سبد ليس تقبكةءنتها ١‏ للد نه ل القن لما اقفيدة خفن تدم أذ 
عا وحن فوف اس 

فالمقصود بها: أن يحلف بالله علئ بلوغ عَرَضِهِ ومراده» سواء كان طاعة أو 
معصية؛ ولهذا لم يوجب الله عليه شيمًا؛ لأنَّ الله لا يوجب عليئ الإنسان أن يفعل 
ما يشتهيه ويريده. إذا لم يُرِدْهُ الله 

فإن كان الحالف 0 © ومنهم من علهد أله لَيِتٌ ءَاتَسْنًا من 


كه و سو 


2 0ص >1 وك 
فَضْلوَء سد ولمكو ننّ من الصّيِلِحِينَ ((0")افلمًا ١312‏ تَنهُم من فَضُلِوٍء لوأ به- وتولُوأ وهم 


.)1١601١ 5 /1( العقود‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمغتلفة ل جههة 51 متهم 
مُعَرضُوت 45 [التوبة: هلا 75]؟ فهنا يجب عليه لكونه ناذرّاء لا لمجرّد كونه 
حالفًاء فإنَ النّدر المجرّد عن اليمين يوجب فعل المنذور. 

ولو قال: إن أعطاني الله مالا فعلي أن أتصدّق. لزمه ذلك. 

فإذا قال: والله لئن آتاني الله مالا لأتصدّقن. كان ذلك أبلغ في لزوم المنذور عليه». 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية معني اليمين؛ وأنَّها لا تُحلّل حرامّاء ولا 
تحرّم حلالاء ولا تمنع فعل طاعة» وكذلك لا تمنع فعل المباح» وأنَّ الكقّارة 
تلزم من حنث في يمينه» فقال”': «أمَا الحالف فإنّهِ لا يقصد التقرّب إلئ الله بل 
يقصدٌ الحضّ والمنع بالله؛ فهو مستعين به على مطلوبه. لا قاصدٌ لعبادته 
وطاعته» فلهذا لم توجب اليمين شيئًا ولم تَحرّمْهُ بل الأمر علئ ما كان عليه؛ 
فما كان مأمورًا به قبل اليمين فهو مأمور به بعدهاء وما كان منهيًا عنه قبل اليمين 
فهو منهيٌ عنه بعدهاء ولكن عليه إذا حنث كمّارة يمين. وإنَّما يُؤمر بالحنث إذا 
كان خيرًا من المقام عليهاء كما قال الي جَلِ في الحديث الصَّحيح: «من حلف 
علئ يمين فرأئ غيرها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خيره وليُكفَرْ عن يمينه». 

والنّاس كثيرًا ما يقصدون بأيمانهم الامتناع عن فعل المباحات والطّاعات» 
فيحرّمون الحلال بأيمانهم» ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم؛ فنهاهم الله عن 
هذا وهذاء فقال: «إلَا ححَرّمُوأ طَيَبتِ مآ لََلَّ لَه لَكُمْ 4 [المائدة: 81] إلى قوله: .إلا 


وم ىر 


يواض هللو في لبيك وليك يدك يِمَاعَنَدمٌ لمكن 4 [المائدة: 84] الآية. 
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وقال: ِمَخمٌمآ ْمَل هك يق زات وك وَأمَه عفدم )مد وض أده لك 
حَلَهَأَيَمَيِكْ 4 [التحريم: 0٠‏ ؟]» وقال تعالى: ولا يحَمَنُوا للَهَعْرْصصةٌ لَدبََيِكُْ أن 
َموأوتَنَّفُوا وَتُصَلِحُوأ ب آلنَاينَ 4 [البقرة: 5؟؟]؛ فنهاهم أن يجعلوا الحلف بالله مانعًا 
لهم من فعل الطّاعات التي أمر الله مباء من البرّ والتّقوى والإصلاح بين النّاس. 

وأا إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك فَنْهُوا عنه كلّه وقال النَبِي كَل «لا 
تحلفوا إِلَا بالله»». 

أما من جهة الإثم إذا كان الحلف والتَّدذْر لغير الله فالتّدذر أغلظ وأعظم إثما؛ 
لأنّهِ أبلغ في تعظيم غير الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهالنّهُا'": «إذا لم يكن له أن يحلف بغير الله 
فكيف يجوز له أن ينذر لغير الله؟! والتّدر أبلغ من اليمين؛ فإن التاذ و ينه القدرك 
إلئ المنذور له. رجاء نفعه وخوف ضرّهء وذلك أبلغ في التَعظيم من الحلف به. 

ولهذا قد يحلف الناس بما يُعْظِمُونه في الدّنياك كملوكهم وآبائهم» ولا ينذر أحدٌ 
لقبر الملوك والآباء إلا أن يعتقد فيهم الصّلاحء فالنّاذر لمن نذر له أشدٌّ تعظيمًا له في 
الدّين من تعظيم المحلوف به؛ فيكون ذلك أبلغ في الشّرك). 

وبيّن شيخ الإسلام أنَّه لا ينعقد النّذْر لغير الله حيث قال”": «والمقصود 
قا أن الكو أقد يكوه لوقن قوق الغيو الل وما اذو لله قد يفون طاغةه وق 
)١(‏ العقود(١//١٠١).‏ 
(؟) العقود(15/1١).‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمغتلفة ل هه 50 مهد 
لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء إِلّا بما كان لله وكان طاعة؛ لأنَّ هذا هو الذي 
يأمر الله سبحانه ورسوله يَلِةِ به. وما ليس كذلك لا يأمر به. 

فإن كان التدى لخين اله فهذا شزلك؛ كالحلت هين آلف :ومنل هذا عليه ان 
يستغفر الله منه» ولا ينعقد نذره؛ كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات». 

ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهاَنَهُ معنئ النذر وما تقتضي أحكامه. فقال”": 
«إذا قال القائل: والله لئن عافاني الله من هذا المرضء فلأَححجَّنَ لله أو فلأصومنَ 
شهرًا له أو لأتصدَّكنَّ بألف درهم؛ كان هذا نذرًا مؤكَدًا بالقسم, فإنّه لا يشترط فيه 
لفظ مُعيّن بل كل ما تضمّن التزامه قربةً فهو نذر؛ إذ التّذر: هو أن يلتزم لله شيئًا. ولا 
يلزم الشيء إِلّا إذا كان قربة. وهل ينعقد بغير القول؟ فيه نزاع بين العلماء. 

واليمين: أن يلتزم بالله شيئًا. 

فالفرق بينهما: أنَّ الناذر التزم لله» وأنَّ الحالف التزم بالله» فإذا التزم لله بالله؛ 
فهو نذر ويمين». 

وكما بِيّن شيخ الإسلام الفرق بين النّذر واليمين. بِيّن كذلك ما اجتمعا فيه 
من وجوب الكقّارة في النذر الذي لم يوف»ء واليمين التي وقع فيها الحنثء 
فقال”": فَإِنَّ التذر يُكفر كما تكمّر اليمين» وقد علم ذلك المسلمون» ولهذا كان 
المنقول عن الصّحابة صتإتَْعَُْ في النّددر الذي لا يُوَفّى به لعجز أو معصية؛ هو 
(6)العترة رو ات ا 
(9) العقود .)١587/1١(‏ 
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الأمر بالكقّارة» وهم الذين رووا عنه: أنه لا نذر في ذلك» كما ذكرنا: أنَّ عمر 
يَِِتََعَنهُ روئ ذلك» وأفتئ ذلك الشخْصٌ بالكمّارة» وكذلك حديث أبي إسرائيل: 
رواه ابن عبّاس ودَئَهَء. وقد ثبت عنه من غير وجه: أنه أمر في نذر المعصية 
تالكناز ةوق التذ الى لا تلاق «الكماز#وعياة دامر تو عااغنة و العديف 
الذي في «السّنن». وكا عدن لتر 

والنّدْر نوعان: نذر تبَرّرء ونذر مجازاة» وكلاهما لازم» ونذر المجازاة ألزم. 

قال ابن القيّم صَمَدَايَّه1'": «إِنَّ الملتزم الطّاعة لله لا يخرج التزامه عن أربعة 
أقسام؛ أحدها: ا 

الثَّاني: التزام بنذر مجرّدٍ. الثَالث: التزام بيمين مؤكَّدةٍ بنذر. الرّابع: التزام 

فالأوّل نحو قوله: «والله لأتصدّقن». والثَّاني نحو: «لله على أن امدق 
والثّالث نحو: «والله إن شفئ الله مريضي؛ فعليَ صدقةٌ كذا». والرّابع نحو: «إن 
شفئ الله مريضي؛ فوالله لأتصدّقنَ»» وهذا كقوله تعالئ: ٠‏ # وَمِنْهُم مَنَ عَنِهَدَ 
أله كيت ءَاكَدنا من فَضَلِهِ - لنَصَّدَهنَّ وَلْمَكُوئنَ مِنَ ألصَبِلِحِينَ 4 [التوبة: 960]. 

فهذا نذر مؤكّد بيمينِء وإن لم يقل فيه: «فعليٌ»؛ إذ ليس ذلك من شرط التّذْرا. 

وقال ابن القيم متمُّمًا("': «فوعد العبد ربّه نذر يجب عليه أن يَفِيَ له به؛ فَإنَّه 
(1) إعلام الموقعين (؟/ 57”5, 5 47). 
(؟) إعلام الموقّعين (؟/ 01*0). 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذر واليمين الجامعة والمغتلفة ‏ جهك4 707 زد 
جعله جزاءً وشكرًا له علا نعمته عليه» فجرئا مجرئ عقود المعاوضات لا 
عقود التَبرّعات» وهو أولى فى امقر ابتداءً: «لله علي كذا». فإِنَّ هذا 
التزام منه لنفسه أن يفعل ذلكء والأوّل تعليق بشرط» وقد وجدء فيجب فعل 
المشروط عنده؛ لالتزامه له بوعده؛ فإنَّ الالتزام تارةً يكون بصريح الإيجاب» 
وتارةً يكون بالوعد. وتارة يكون بالشّروع؛ كشروعه في الجهاد والحجٌ والعمرة. 
والالتزامُ بالوعد آكد من الالتزام بالشروع» وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب». 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية يدان أن الأيمان اسم جنس» منه النَّدْر 
والعهد لله فقال''': «معاهدة الله من أعظم الأيمان» فاليمين» والمعاهدة» ونحو 
ذلك؛ ألفاظ متقاربة المعنئ» أو مُتّفقة المعنئ, فإذا قال: «أعاهد الله أَنّي جح 
العام»؛ فهذا نذر وعهدء وهو يمينء وإذا قال: «أعاهد الله أن لا أكلّم زيدًا»؛ فهو 
عهد. لكن ليس نذرًا. 
فالأيمان اسم جنس إن تضكّنت معنئ النَّذْر؛ وهو أن يلتزم لله قربة يلزمه 
الوفاء بهاء لكونما نذراء وهنا هي عقد لله وعهد لله» ومعاهدة لله). 
وبِيّن كذلك ما في تحريم الحلال من معنئ اليمين» فقال'": «لا يقصد القائل 
بقوله: هذا حرام. إِلَا أنّي ممتنع منه وأنّي ملتزم لهذا الامتناع» وأنّي قد جعلته من 
جنس ما حرّمه الله عليّ» لا أقربه أبدًا. وهذا هو معن اليمين». 
)١(‏ العقود(١1/١1972191١).‏ 
(5) العقود(١1//ا9١).‏ 
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وأوضح شيخ الإسلام أنَّ كل لفظ يتضمّن التزام فعل طاعة فهو نذرء وهو 
ف مع البطين ‏ ميلما تتؤعت العباراتة فق ضباغة 'لفظه جيف قال 37 تاإنه لو 
قال: «علىّ الصدقة لله»؛ كان نذرّاء ولو قال: «واجب على أن أتضِدق بألف 
دينار»» كان نذرّاء ولو قال: «قَرْض عَلَيَ أن أتصدّق بألف»؛ كان نذرًا. 

فكل كلام يتضمّن التزام فعل طاعة؛ فهو نذرء والنّذْر يمين». 

ونبّه شيخ الإسلام إلئ الفرق بين نذر التبرر ونذر اليمين» فقال'": «إذا قال: 
«إن شف الله مريضيء فعليَّ صوم شهر أو حجَّة أو الصّدقة بألف»»؛ كان متقرّبًا 
000 

وإذا قال: «إن فعلت كذاء فعلي الحجّ أو الصّوم أو الصّدقة»؛ كان حلقًا 
بذلك. لا متقرّبًا إلا الله» وعلئ هذا أجوبة أحمد وغيره». 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُلمُّ أن النّذْر في اللجاج نذر اليمين» تجزي 
فيه كّارة اليمين: قأن شيخ الأسلاء”": «أمَا كون هذا معناه النمين» وأنَّ الله شرع في 
الأبناق التتمله فهذا لا يقهينه الانسان فى نادي الراية وإكما بنهمة نظر نان وتائل: 

وكان الصّحابة وَوََنََءَنْهرْ أقربَ عهِدٍ بمشكاة الهدئء وقلوبهم أنورء وهم 
أعرف بحقائق الإيمان والقرآن؛ فكانوا أسرعٌ إلى فهم حقيقة هذه العقود. وأنّها 
)١(‏ العقود(١//ا9١).‏ 


(0) العقود (ص”5 ٠‏ 86 
(*) العقود .)75١7/1١(‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمختلفة ل جههة 19 مهد 
من الأيمان المكمرق فأفتوا بذلك». 

وقال مبيّنًا الفرق بين نذر الاختيار ونذر الإغلاق''': «قالوا - يعني: الصّحابة - 
2 نذر اليمين: إِنّه يجزيه كمّارة يمين. ويُسمُونه بنذر اللجاج والغضبء ويسميه 
الشَّافعي ب«نذر العَلْقَ»؛ لأنَّ مثل هذا إِنّما يعقده الإنسان إذا أصابه غضب وغلق 
ولجاجء فحلف أن لا يفعل شيئًا أو ليفعلّ؛ فيكون قصده المنع من أمرء أو 
الحضّ عليه ليس قصده التقرّبَ إل الله» فإنَّ هذا يعقبه عند طلب التّعمة من 
اللهء أو تفريج الشدَّة؛ فيكون في حال الطّلب والسّؤال خوًا وطمعًاء لا في حال 
اللّجِاجٍ أو الغضب والعَلْقٍ. 

وهذا الفرق مذهب اللَّيثْ بن سعدء والأوزاعيء والتّوريٌ» وشريكء وعبيد الله بن 
الحية 

وهو قول محمد بن الحسنء وأبي حنيفة في آخر رواية عنه» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه». 

وجملة القول ف التمييز بين العقود يرجع إل: المعقود عليه: الذي هو 
المحلوف عليه» والمتتصيو اننا لمكتو اللا والمعقود به: الذي هو المعاهد به 
والمحلوف به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَآدَا": «فأمًا الأوَّلْ: فإن كان فِعْلَ ما أوجبه 
)١(‏ العقود .)7311١/1(‏ 
(؟) العقود /١(‏ 755). 
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الله» أو ترك ما نبئ الله عنه؛ لم يكن العقد علئ ذلك. لا جائرًا ولا لازمّاء بل 
دكن قفي ور غانعهة المتمي فيه الكمارة الجعاط. 


وإلا: كان له نقضه؛ وعليه كفارة يمين». 


# # 


كناب الأبيمان والغلذود/ أحكاة البمين --- ل د هه 7١‏ هد 


6 لد 
“٠ل‏ أخكام اليمين 


ألفاظ الحالف تفسيرها يرجع إلئ قصده.ء والسبب الباعث ليمينه 
والمعهود من كلامه. وعرف الناس في درن قال تعاليل: #5 لا يوَاخْدكُم أَله ب للخو 
ف يمي وَلكن يُوَدْركُم يما عدم الم 3 [المادة كا فدلت الآية على / أن 
أحكام اليمين مقتضاها ما نواه الحالف. وما قصده بكلامه. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي يمَهْلنَها': «سمعت شيخنا أبا بكر الفهري. 
اموي يج سه ا لم 
حديث بعضهم في بعض. يقولون: إن لبد ل عليه دهي مالك 2م في 
الأيمان علئ النيّة» فإن لم يكن فالسببء فإن لم يكن فالبساط» فإن لم يكن 
فالعرف. فإن لم يكن فاللغة» وهذه كلها معان صحيحة». 

وقال العلّامة عبد الرّحمن البعلي الحنبلي رَمَدَآيَها": «إن عدم النْيّة والسّبب 
والتّعِيِنَ؛ رجع إلئ ما يتناوله الاسمء وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. 

فاليمين المطلقة تنصرف إل الشّرعيَ وتتناول الصّحيح منه» فمن حلف لا 
يبيع أو لا يشتريء والشّركة والتّولية والسّلم والصّلح علئ مال شراء» فعقد عقدًا 


)١(‏ القبس في شرح الموطأ (؟/517/5). 
() كشف المُخَدَّرَاتْ والرّياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (80/8:81/5). 
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فاسدًّا؛ لم يحنث» لكن لو قيّد يمينه بممتنع الصّحَّة كحلفه لا يبيع الخمر ثُمّ 
باعي اتحدت يضورة لقم 

وإن عُدم الشَّرعيَ فمبنئ اليمين علئ العرف؛ كما أشار إليه المصتّف ةلا 
وتقدم تعريفه هناك. 

ولنمثل ببعض ما يتفرّع منه حيث وعدنا بذلك» فمن حلف لا يطأ امرأته أو أمته؛ 
حنث بجماعهاء ولا يطأ دارًا أو لا يضع قدمه في دار فلان؛ حنث بدخولها راكبًا أو 
ماشيّك حافيًا أو منتعلاء ولا يدخل بيه حنث بدخول بيت الشّعرء والحمَّام 
والمسجد. وبيت أدم» والخيمة؛ لا بدخول صفة دار ودهليزها. ولا يضرب فلانة 
فخنقها أو عضها أو نتف شعرها؛ حنث. لا إن عضها للتلذذ ولم يقصد تأليمها. 

ون قنع ادر فيرع نا الع اتجرورندات انكر نعلا ايك ل لس 
حبَّى بالمحرّم كالميتة والخنزير» لا بما لا مُسمئ لحمّاء كالمخ والكلية والشحم 
والمرق وَنَحوه إل بنِيّة اجتِئَابٍ الدسم فيحنث بذلك كُله. 

لباك شبحهاه تاك تنتحي اللير أو انه أن سمينيها أرب الآلية أو 
السنام؛ حنث». 


كتاب الأيمان والنذور/ كفّارة الطعام والكسوة في اليمين ب جه 7١‏ مهد 


٠». وقضص‎ 


2 حلم 
7 كفارة الطّعام والكسوة 4 


في اليمين 


من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين» وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
لا يلزم أن تكون متتابعة. 
ومقدار الطَّعام والكسوة ليس فيه تحديد شرعيء فيُرجع فيه إلئ العرف؛ 


بول ابر 3096 0 ل عط 


قال تعالئ: «الا يواد اله الَو يه لبيك وَلكن بُوَايندُصكُم يما عفدم الايْمنَ 
كتج لاه 2 تك يق لتيل ا لتر ال ات اذ تحير مكب 
سن ديد مسِيَاْتَككَة أَيَيوٌ كلك كُتّرَهُ أتتيئ إذَا حَلَنْفْ م وكلخقطوا أَمَتَي كدِكَ 
بين أنه 1 ء بتو لُعلّك قفكرون © [المائدة: 44]. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدانَ': «أمر الله تعالئ بإطعام المساكين من 
أوسط ما يطعم النّاس أهليهم. 

وقد تنازع العلماء في ذلك» هل ذلك مقدّر بالشّرع أو يُرجع فيه إل العرف. 
وكذلك تنازعوا في النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح في هذا كله أن يُرجع فيه إلى 
العرف؛ فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم؛ ولمّا كان كعب بن عجْرّة صََإَْدعَنَ 


.)01 4 الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/‎ )١( 
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ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره النَِي يكل أن يُطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين» 
والفَرّق ستة عشر رطلًا بالبغدادي». 

وقال شيخ الإسلام'": «المختار أن يُرجع في ذلك إلى عرف النّاس 
وعادتهم؛ فقد يُجزئ في بلدٍ ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بِلدٍ ما أوجبه أحمد. وفي بل 
آخر ما بين هذا وهذا علن حسب عادته؛ عملا بقوله تعالى حي سما عدون 
هكم 4 [المائدة: 8]) . 

وقال أيضًا رَِمَهُدَها: «لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدّره الشّرع» بل 
كما قال الله: #إمِنَ أَوَسَطِ مَا طعِمُونَ أَهْليَكُمَ 4 [المائدة: 89]» وكل بلد يُطعمون من 
أوسط ما يأكلون كفاية غيره» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع». 


# # 


.)01 4 الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/‎ )١( 
.)01 4 (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/‎ 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكفرة:<- ب ل جه 76 جد 


الحلال ما أحلّهالله» ولا يجوز للمسلم أن يُحدّم ما أحلّ الله لكنّه إن ترك شيئًا 
تنزّهَاءِ فهذا ترك مأذون فيه لأنَّه عن طبع لا عن تحريم ما أحلّ الله» وقد ترك الي 
يك أكل الضَّبٌ» وقال: إن ليس بأرض قوميء وأجدني أعافه). 

وكان التي بك إذا قُدِّم له الطّعام أكل ما اشتهئن؛ ولم يعب طعامًا. 

أمّا أن يُحرّم الإنسان ما أحلّ الله» ويمتنع من ذلك لأنّه حرّمه علي نفسه 
قوذ ينيم تعب لبه الكنار» ولهذا قال الفقهاء: «من حرّم حلالا سوئ زوجه؛ 
فهو يمين»؛ لأنَّ تحريم الرّوجة ظهار علئ تفصيل في اللّفظ المستعمل في تحريم 
الرَّوجةء كما هو معلوم في فقه الظّهار. 

وقد سمّئ الله تحريم الحلال «يميئًا»ء وأوجب فيه الكقارة. 


.و كت نه 
مر وال عم يو م م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويََدالنّها'': (إنَّه سبحانه قال: لالِمَحِم مآ حل لَه 
6 مو 


ك4 [التحريم: »]١‏ ثم قال: لمَدَوْضَ أَنَهُ لَك جح بَميكُم 4 [التحريم: ؟]» فاقتضئ هذا 


أن نفس تحريم الحلال يمين؛ كما استدل به ابن عبّاس وصَدَلَيَْعَنهَا وغيره. وسبب 


.)71017 - 71/١ /95( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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نزول الآية: إِمّا تحريمه العسل وإمّا تحريمه مارية القبطيّة. 


وعلئ التّقديرين فتحريم الحلال يمين علئ ظاهر الآية؛ وليس يمينا بالله؛ 
ولهذا أفتل جمهور الصّحابة - كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن 
عبّاس وغيرهم - أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إِمّا «كفارةً كبرئ» كالظهار, 
وكا كار فهر #البسج اشورنا وال الكلتويب تون الطهان وتسرويية: 

وأيضًا فإنَّ قوله: ظِمَ َم مآ أل أمَهُ لَك 4 [التحريم: ١]؟‏ ما أن يُراد به: لم تحرّم 
بلفظ الحرام؟ وإمًا: لم تحرّمه باليمين بالله تعالئ ونحوها؟ وإمّا: لم تحرّمه مطلقًا؟ 
فإن أريد الأوّل والثّالث؛ فقد ثبت أنَّ تحريمه بغير الحلف بالله يمين؛ فيعمٌُ. 

و 

للحلال؛ ومعلوم أَنَّ اليمين بالله لم توجب الحرمة الشَّرعيّة؛ لكن لما أوجبت 
امتناع الحالف من الفعل فقد حرّمت عليه الفعل تحريمًا شرطيًا لا شرعيًا فكل 
يمين توجب امتناعه من الفعل؛ فقد حرّمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله: 
محم مآ أَلَأمَهُ آك 4. وحينئذٍ فقوله: لقَدَوضَ لَه لَك يله يمَحَحمْ 44 لا بد أن يعم 
كل يمين حرّمت الحلال؛ لأنّ هذا حكم ذلك الفعل» فلا بد أن يطابق صوره؛ 
لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: قد وض أله لي لَه أبَمَيكُ 4 وسبب 
الجواب إذا كان عامًاء كان الجواب عامًا لثلا يكون جوابًا عن البعض مع قيام 
السّبب المقتضي للتّعميم» وهذا التّقدير في قوله تعالئ: ايها ألدِينَ انوأ ا 
َرَمُوأ طْيَباتِ لح لم 4 [المائدة: /41]» إلئل قوله: ف ذَالِكَ كَمَدرَةٌ ميك إِذَا 
حَلَفْحُمَ 4 [المائدة: 84]. 


كتاب الأيمان والنذور/ نتعريم الحلال يمين مكفرة-- جهن 707 جود 

وأيضًا فإنَّ الصّحابة فهمت العموم» وكذلك العلماء عامّتهم حملوا الآية 
علئ اليمين بالله وغيرها». 

ورواية الصَّحِيحين من حديث عبيد بن عمير» عن عائشة وَدَآيَهعَتهَه أنَّ النّي ل 
قال: «شربت عسلاء ولن أعود إليه)؛ فهذا بيان تحريمه يَِةِ علئ نفسه العسل من 
غير يمين» وقد سمّئ الله تحريم الحلال يميئًا. 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَدآلرَه1'): مب سي 


قال العلّامة أبو المظفّر السَّمعانِيٌ رَحمَدُآلنَهَا'": «إن قيل: أين اليمين في الآية: 
والله تعالي قال: لقَدَ وض أنَهُ لك حَزََ 0 7؟ والجواب من 
وجهين: 


أحدهما: أن النبي كه كان حرم وحلف؛ فعاتبه على التّحريم» وأمره 
بالتكفير في اليمين» وهذا قول منقول عن جماعة من التَّابعين؛ منهم مسروق 
والشعبئٌ وغيرهما. 

والوجه الثَّاني: أنه كان حرّم ولم يحلف إِلّا أن تحريم الحلال يوجب الكقّارة 
وهذا قول ابن عبّاس وََإيَدعَا وغيره". 

ولله حكمة بالغة فيما وقع من النَبِي لِ؛ ليكون فيه تشريع عام للأمّة فيه 
تخفيف ورحمة علئا المؤمنين. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 085). 
() تفسير القرآن (0/ ١/ا5).‏ 
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قال العلّامة عبد الَّحمن السّعدي رَِمَهُليَا': «صار ذلك التحريم الصادر 
منه؛ سيبًا لشرع حكم عام لجميع الأ َه فقال تعالئ: لقَدَ وض أنَّهُ لك خََزَهَ 
أَيَيكُمْ 4 [التحريم: ؟]» وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين» أي: قد شرع لكم. 
ولذوكاية لع اواك قال الفطيةه وراب كع رين العيهه رداك عاق 
قوله تعاليا : «إيتآم) لبن وأا خرموأ لكات مآ لعل أنه كج ولا مأك اهلا 
ِب الْمُعتَدينَ 49 [المائدة: 410]ء إلئ أن قال: #مُكفدرنه: إطعام عََرَوَ مَسَلكينَ مِنّ 
2201 يك أو كسوتهر ور و كد يذ 5170ب 3 
200 إِذَا حَلَفَجمَ 4 [المائدة: 84]. 

نكل و شام ذل علس طعام أو شاك :او ئ1زئة أو سلف يننا بلله: 
على فعل أو ترك؛ ثم حنثٌ أو أراد الحنث؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة». 

وبعض العلماء يرئ أن تحريم الحلال ليس بشيء» ولا كقّارة فيه» ولا يحرم 
عليه شيء مما حرّمه. 


قال الشّعبِي رمه مَآنّها": «ليس التّحريم بشيء؛ قال تعالئ: ولا تفوا 


كن يل ل 04 0 208 ا 
لدأ لَه الكن 


تصِف أل كما لُكَذِب هنذا حللٌ وهنذا حرام لَتفَمرَوا عل ا 7 000 


وقال: جلا حَرّموأطَيَبَاتٍ مآ لَحََّ لَه لَكُمْ 4 [المائدة: 410]». 


وقال ابن الفرس الأندلسي يَمَهُ آنه" : «قال مالك والشّافعي رحيينها ابل" 


ا 


.)1861١ /5( تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان‎ )١( 
.)09 /7( (؟) أحكام القرآن. لابن الفرس الأندلسي‎ 
.)08/ /7( أحكام القرآن. لابن الفرس الأندلسي‎ )( 


كتاب الأيمان والنذور/ نتعريم الحلال يمين مكفرة-- هه 79 جود 
لايحرم عليه وليس عليه كفارة» ون التّحرِيم في ذلك ليس بشيء». 

وكّن ابن الفرسن "الأندلسن, وعةالنة:دلالة الاستدلال.من الاين لمهت 
الإمامين مالك والشَّافعي - رحمهما الله -. فقال”": «دليل هاتين الآيتين؛ أنه لا 
شيء علئ من حرّم شينًا مما ذكرناه؛ لأنّ التّحريم فيه لا ينعقد لنهي الله تعالئ 
عنهء ولأنَّ الله تعالئ سمّاه افتراءً» فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم تلزمه كمّارة؛ لأنَّ 
الكنازة تمزيف اخقها مستفة الأيننان 

والقول بأنّ من حرّم حلالا؛ لا شيء عليه لأنَّ يمينه وتحريمه لا ينعقد لنهي 
الله عنه خلاف منطوق الآية وفتيا الصّحابة رَعزتَدعَن؛ فقد قال تعالىئ: ليها أَليَىُ 


ار ريست 


لِمَ رم مآ لَمَلَ أهَهُ ك4 [التحريم: *]١‏ ثم أمر الله من فعل ذلك بالكمّارة فقال 
: د ب بس م وس 2 2غ ا فرع 
سبحانه: قَدَهرَضَأَلنَهُ لَك تحلة أَيمْيكْمْ © [التحريم: ؟]'"". 


وهذا الذي يُفتي به أكابر الصّحابة كأبي بكرء وعمر يََإيََعَنْهَاه ويفتي به زيد 


3 ل سه و سق ( 77 
بن ثابت» وابن عمر وَدَايَيعَنة! ١‏ 


وعن ابن مسعود ييَِليَدْعَذَ؛ أنه جيء عنده بطعام فتنكّئ رجل فقال: إن حرّمته 
أن لا آكله» فقال: إذن فكل وكمّر عن يمينك. ثم تلا هذه الآبة: لَاخحَرّمُوا طَيَبتٍ مآ 
نمه كك وَلَامَسَمَدواً4 [المائدة: 141 رواه ابن المنذر في «الأوسط) (17/ 0)177©. 
)١(‏ أحكام القرآن (7/ 255١‏ 507). 
(1) مُعْطَيةٌ الأمان من حنث الأيمان, لابن العماد الحنبلي (ص85). 
(*) زاد المعاد ( ص5 60). 


(4) قال الحافظ ابن حجر رَََانَهُ: «أخرجه الثوريٌ في «جامعه»» وابن المنذر من طريقه بسند 
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تال إبق القق 122 5 برل الدين أزتخيوا الكنارةة اسع نا عن يق الدية 
أسقطوها؛ فإنَّ الله سبحانه ذكر تَحِلَّة الأيمان عقب قوله: للم يم مآ َمل مه لك 4 
[التحريم: »]١‏ وهذا صريح في أن تحريم الحلال فق رطف دل الجا كا 
مما نه ]كا ناماه لل ولضرى فاكجهرو إن تكن ممه الكازة المدكورة :فى 
السّياق عن حكم الكمّارة ويُعلّق بغيره» وهذا ظاهر الامتناع». 

وقال ابن القيّم يَمََآكَها"': «من قال: إِنَّه يمين مكمرة بكلّ حال. فمأخذ 
قوله: أنَّ تحريم الحلال من الطّعام والشَّراب واللّباس؛ يمين تكفر بالنّصّ 
والمعدةة وأكار امهنا فإن الله سبحانه قال: كاتا لي لمَحرّم مآ لملَّأمّه َك يلق 
رْضَاك وك وده عَفُور يحم( قد فض أله لد جه يكم [التحريم: 0" 
أن يكون تحريم الحلال داخللًا تحت هذا الفرض؛ ١‏ سيد و المي د 
السّبب من جملة العام ممتنع قطعًا؛ إذ هو المقصود بالبيان أوَّلّا فلو خصّ لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع»). 

وتحريم الحلال يكون نطقًا بما قصد فعله أو تركه تحريمًا له علئ نفسه؛ لا 
تغييرًا لشرع الله وحكمه في الحلال والمباح» ويأخل حكمه إذا كان فعلاء ولو لم 
يتلفّظ بالتّحريم قولا. 


صحيح)» فتح الباري /١١1(‏ 01/0). 
)١(‏ زاد المعاد (ص0١65).‏ 


(؟) زاد المعاد (ص86608). 


كتاب الأيمان والنذور/ نتعريم العلال يمين مكفرة- د لهف 1١‏ ججهد 

قال العلّامة ابن الفرس الأندلسي يَمَهُ ومدوة: «إنَّ التشْديد في الأمور حتئ 
يترك الإنسان ما أحلّ الله تعالئ له تعبّدًا غير جائزء لأنّه تعالئ نبئ عن تحريم ذلك 
ا 00 ل ل 
المي لشي ١‏ رت لط تسن ارد الماك زا ا ارا و اد 
بالتّحريم؛ هو المعنئ الذي يؤدّي إليه التّحريم؛ فينبغي أن لا يجوز ذلك». 

وقال ابن القيّم رَحمَدَالرَه1ا": : إن هذا التحريم والحلف قد تعلّق به منعان: : منع 
من نفسه لفعله» ومنع من الشَّارِعَ للحنث بدون الكمّارة» فلو لم يُحرّمه تحريمه 
أو يمينه؛ لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشَّارع له أثر». 

وشيخنا العالّامة المحقّق المجدّد يرئ أن تحريم الحلال مطلقًا يمين فيه 
الكتارة ون كاذ معزيه الأوعة هتيدو يه طهار سعيف فال#17الضجيع أن 
تحريم الزوجة كغيرهاء وحكمها كحكم اليمين؛ لعموم قوله تعالئ: ليها لين 
لِمَنحِم مآ أحل أله لَك © [التحريم: .]١‏ 

وإذا قال قائل: النبي كَةٍ إنما حرَّم العسل؟ فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فالله - عَرَهِجَلّ - لم يقل للنبي يكن يا أيها النبي لم تحرم العسل؟ 
وإنما قال: لِمَ ْم مآ َل مه ك4 [التحريم: .]١‏ و(ما) من صيغ العموم؛ فتشمل 
)١(‏ أحكام القرآن (559/5). 
(؟) زاد المعاد (ص609). 
(©) الشّرح الممتع (16/ 187 198). 
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حتئ الزوجة. 

فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام؛ فهو يمين» إذا جامعها وجب عليه كفارة 
يمين فقط, وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تحلة» أو بعد وتكون كفارة. 

ويؤيّد ذلك قوله تعالئ: ٠‏ لِلدِينَ لونم َيِه ربص ربح أَشْهرِ ون قَآمُو إن لَه حَعُودٌ 
تَحِس (0) وَإِنْ صلق مَإِنَّألّه صمي عَلِيم (4)50 [البقرة: 0777 770]» والإيلاء في الواقع 
أن يحلف أن لا يطأ زوجته. وهذا في معنئ التحريم» ومع ذلك فإِن عليه الكفارة. 

فإن قال: أنا أردت بقولي: إِنَّها علي حرام؛ الطلاقٌ. قلنا: إذا أردت الطلاق؛ 
فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأنَّ المطلقة حرام عل زوجهاء حتئ وإن كانت 
رجعية فليست كالزوجات. فإذا أردت بهذا اللفظ - الصالح للفراقٍ - طلاقًا 
صار طلاقًا؛ لقول النبي يلِ: «إنما الأعمال بالنيات» يا لكل امرئ ما نوول». 

وإذا قال أرقت يه الطيان أفخ: أردت به «أنث علىَ حرام كحرمة أمي»؛ 
قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلق والنية قيدته» وقد قال النبي كَلِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ». 

فإذا قال: أنا قلت: أنت علي حرام. ولم أنو الطلاق» ولا الظهار. ولا 
البساة افتجدل بميكاة لان هذ تعفر إللفظ المتطلف» 6[ة| أظلى كاقايما: 

فصار الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام؛ له أربع حالات: 

الأولئ: أن ينوي الظهار. 


الثانية: أن ينوي الطلاق. 


كتاب الأيمان والنذور/ نتعريم الحلال يمين مكفرة- د هه 18 جود 
القالئة: أن يتوق البعين: 
الوائعة؛ أن لا يتوق شاه 
فإذا نوئ الظهار فظهارء أو الطلاق فطلاقء أو اليمين فيمين» والعمدة عندنا 
قول النبي جكِ: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نول». 


فإذا لم ينو شيئًا صار يمينا». 
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5-- 


1 1 
“04 القزام الطاعة من )* 
غير شرط نذر 
قال ابن قدامة المقدسي رَمَدَلَنَهُ متحّدنًا عن أنواع التَّدر”"": «النّوع الثَاني: 
التزام طاعةٍ من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله علي صوم شهر. فيلزمه الوفاء به في 
قول أكثر أهل العلم. 
وهو قول أهل العراق» وظاهر مذهب الشَّافِعيَ. وقال بعض أصحابه: لا 
يلزم الوفاء به؛ لأنَ أبا عمر عُلام ثعلب قال: النَدْرُ عند العرب وعد بشرطٍ. ولأنّ 
ما التزمه الآدمِيٌ بعوضٍ يلزمه بالعقد. كالمبيع والمستأجرء وما التزمه بغير 
عوض لا يلزمه بمجرّد العقد كالهبة». 
ثم قال ابن قدامة رِمَةْاهَهُ محرّرًا(": «وما حكوه عن أبي عمر لا يصحٌ؛ فإنَّ 
العرب تسمّي المُلْتَرّم نذرّاء وإن لم يكن بشرطء قال جميل: 
فليت رجالا فيك قد نذروا دي وهمُوا بقتلِي يابْكَيْنُ لَقُونيٍ 


٠ 5 .‏ 
والجعالة وعد بشرطه وليست بنذر». 
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76 المغني فح ري‎ )١( 
. 07/16 المغني‎ )0( 


0 ل ههه 16 منود 

وقال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراني يمَدَآيَها'': «أنْ لفظ اليمين في 
اللخ هن الققة نظ ثم إن أَهْلَ العرْفٍ ف يستعملونه ف الندو أيضاء روهز لين 
قَسَمَاء بل إطلاقٌ اليمين عليه إمّا مجارٌ لَقَويٌ أو بطريق الاشتراك» وعلئ 
التّقديرين فجَمْعُ الأصحاب في هذه المسألة بين كمّارة يمينٍ وبين هذه الأمور 
الي جِرّثْ عادتها بنذر» كالصَّوم ونحوه. والطَّلاق الذي ليس هو قسمًا ولا 
َذْوَاهِ يقتضي ذلك استعمال اللّفظ المشترك في جميع معانيه إن قلنا: إِنَّ لفظ 
الي حقيقة في الجميع؛ ؛ أو الجمع بين المجاز والحقيقة» وهي مسألة مختلف 
فيها بين العلماء؛ هل تجوز أم لا؟ أعني: هل يكون ذلك كلامًا عربيًا أم لا؟ 
والمنقول عن مالكِ والشَّافعِيَ وجماعةٍ من العلماء: جواز ذلك)». 

علئ كل حال: التزام الطّاعة يُوجِبّهاء سواء التزمها المسلم بألفاظ أو أفعال 
أو مقاصد انتانق دلت عليه. 

من ذلك: إتمام العبادات الثافلة بالشروع فيها؛ قال ابن الع رمه 1 : 
من شرع في طاعة مستحبة ألزم بإتمامهاء وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها 
بالنّدْره كما قال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدئ الرٌوايتين عنه» وهو إجماع 
- أو كالإجماع - في أحد النسكين. 

قالوا: والالتزام بالشّروع أقوى من الالتزام بالقول. فكما يجب عليه رعاية 
ما التزمه بالنّذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا». 


.07817/١( الفروق‎ )١( 
.)5١ (؟) مدارج السّالكين (؟/‎ 
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وقال شيخنا العلّامة محمّد العثمين حمَدَادَهُا'»: «لأنّه لما دخل» دخل عل 
أنه ملتزم لله أن يتمّهء فيكون كالمنذورء ولهذا سمَّئ الله تعالئ مناسك الحجٌّ 
نذوراء فقال تعالى ا اه وَلْمُوفُوْندُورَهُمْ 4 [الحج: 2]19. 

وقال الشَاطِبِينٌ مه يمَُلمَهُ": «الالتزام غير النَّذرِيٌ؛ فكأنّه نوع من الوعد. 
والوفاء بالوعد مطلوب, فكأنّه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشَّرعه فهو 
تشديد أيضّاء وعليه يأني ما تقدَّم في حديث الثّلاثة الّذِين أتوا يسألون عن عبادة 
ال يلك لقولهم: «أين نحن من الي يلِ... إلخ؟! وقال أحدهم: أما أنا فأفعل 
كذا... إلخ». 

ونحوه وقع في بعض الرّوايات: أنَّ رسول له يكل أَخِرَ أنَّ عبد الله بن عمرو 
صَعَلْنََعَنْهًا يقول: «لأقومنَ اللّيل ولأصومنً التّمار ما عديت» لسن عمو 
ندر إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشَّهِر ثلاثة آيّام صم كذاء ولقال 
له أو فكدرك لان َلَتَواَتَكمْ يقول: «من نذر أن يطيع الله قليطعه». 

فأمّا الالتزام بالمعنئ النّذَرِيٌ؛ فلا بد من الوفاء به وجوبًا لا ندبّا علئ ما قاله 
العلماء» رجاف لكات الم ما يدل عليه 

وإذا كان الالتزام غير النذري ليس خيرًا للمكلّفء أو ليس في استطاعته؛ 
أرشد النَِّي يله المكلّف إلئ بدل خير للمكلّف وفي مقدوره: وبما لا يشقٌّ عليه 
وهذا مما انق فيه الالتزام غير النَّدْري مع النذر في الأحكام. 
)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/ 07. 
(؟) الاعتصام (؟/ .)١19١016٠١‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ التزام الطاعة من غيرشرط نذر ل له 807 مهد 

فعن كعب بن مالك وَعَلَََنْهُ قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ من توبتي أَنْ 
ل ل ل 
بعض مالك؛ فهو خير لك)., متفق ق عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَِمَهأمَها': «فيه دليلٌ علئ أنَّ إمساك ما يحتاج 
إليه من المال أولئ من إخراج كله في الصّدقة. وقد قسّموا ذلك بحسب اختلاف 
الإتسنانة فق كان لا يضين :عل الإضافة؛ كره له أن يتصدّق يكل ماله وإن كان 
ممّن يصبر؛ لم يكره. 

وكننذ وليل علق أن الصدفة ليل أقز :فق معو الدئيه». والاعل هذا شرفت 
العتاواك الحاية ويه مس ايفان كل واد دوافيك المح داجما 
الأواكة اجام يها :وق تحصن يه الحواوانة :نيس اذ لدي والناقة: 
ا 

وقد ورد في + بعض الرٌّوايات: «يكفيك من ذلك التلث». وال ين 

لمالكتة طن أن مق فذق النضد تيكل مالة؛ اكتفئن منه بالثّلث. وهو ضعيف؛ 
ا ل حنَّى يقع في 
محل الخلاف, وإِنّما هو لفظ عن نيّةَ قصد فعل متعلّقهاء ولم يقع بعدء فأشار 
سكم بأن لا يفعل ذلك» وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه 
هذا ظاقي الفط أن طو عيختطل الدنا و كيف ها كان لتشحف ينه لذ لاله عار متالة 
الخلاف» وهو تنجيز الصّدقة بكلّ المال نذرًا مطلقّاء أو معلّفَا والله أعلم». 


.)١151015٠9 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 
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و م ول 


“الم الاستثناء في النذر 1 


والطّلاق والعتاق 


الكلام يدخله الاستثناءء في اليمين أو النذرء واختلف في دخوله في الطلاق والعتاق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهَْنَهُ'': «نصوص رسول الله مَل المتواترة 
أمر: «من حلف علئ يمين فرأئ غيرها خيرًا منها أن يُكمَّر يمينه» ويأتي الذي 
هو خير»» ولم يفرّق بين الحلف بالله أو النّذر ونحوه. ورواه النَّسائَيُ عن أبي 
موسو ووَوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «ما عل الأرض يمين أحلف عليها 
فأرئ غيرها خيرًا منها إلا أتيته»» وهذا صريح في أنَّه قصد تعميم كلّ يمين في 
الأرضء وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالتَّدْر في هذا الكلام. 


017 
أنه 


فروئ أبو داود في سننه: حدَّئنا محمّد بن المنهال حدّثنا يزيد بن زريع» حدّثنا 
تحييدين العا معن غمرزو بى احبي »عو سيد بق اليب 1ن اشرين :فز 
الأنضان كان بيتهما ميراث» فسأل أحدهما ضاحة القسمة فقال: إن عذث 
الى القيجة ف دان لورتاك اكد 

فقال له عمر وََإْيَدعَنَ: إنَّ الكعبة غنيّة عن مالكء كفّر عن يمينك» وكلَّم 
أخاك» سمعت رسول الله بَكِةِ يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرَّبّء 


)١(‏ القواعد النورانيّة الفقهيّة (ص ١ه"‏ -/10ه37). 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذر والطلاق والعتاقة ل جه 16 مزه 
ولافى قطب قطيعة الرّحمء ولافيما لا تملك»». 


هه 


فهذا امن المؤهيو غعبن رن الخطاب تف امو هذا الذى سلف بص 
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الشّرط ونذر نذر اللّجِاجٍ والغضب: بأن يُكفر عن يمينه» وأن لا يفعل ذلك 
المنذور. واحتجٌ بما سمعه من الي بك أنه قال: «لا يمين عليك ولا نذر في 
معصية الرَّبّء ولافي قطيعة الرّحمء ولا فيما لا تملك». 

فُهم من هذا: أنَّ من حلف بيمين أو نذر علئ معصية أو قطيعةٍ؛ فإنَّهِ لا وفاء 
عليه في ذلك النَدْر وإِنَّما عليه الكقّارة» كما أفتاه عمر وفَإيدعَنَ. 

ولولا أنَّ هذا اندر كان عنده يمينًا لم يقل له: «كقّر عن يمينك» وإِنّما قال 
الي يكِ: «لا يمين ولا نذر»؛ لأنَّ اليمين: ما قُصد بها الحضّ أو المنع, والتّدر: 
نا فُصلدية التقر ب وكلاههما لا يون يدق المعضية والقطيعة: 

وفي هذا الحديث دلالة أخرئ؛ وهي أنَّ قول النَّيَ يلِ: «لا يمين ولا نذر في 
معصية الرَّبّء ولا في قطيعة الرّحم». يعم جميع سكن يمينا أو تدرا طنواء 
كانت اليمين بالله» أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصّدقةء أو الصّيام؛ أو 
الحجّ, أو الهدي, أو كانت بتحر يم الحلال» كالظهار والطّلاق والعتاق. 

ومقصود النَِيّ يَلِ: ما أن يكون نبيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية 
والقطيعة فقط» أو يكون مقصوده مع ذلك: أنه لا يلزمه ما في اليمين والنّذر من 
الإيجاب والتَّحريم 

وهذا الثَّاني: هو الظّاهِر؛ لاستدلال عمر بن الخطَّاب رََئَعَئْه به ذإنَِّ لولا 
أذ الداع يد لعل هذا لمي اتقدلال عمر ين الطاب ولاك دعا 
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ما أجاب به السّائل من الكمّارة» دون إخراج المال في كسوة الكعبة» ولأنَّ لفظ 

والا فى مغون لعلف اندي اموي التاق انا لبضة 
والحلف في كلام الله ورسوله؛ ما روئ ابن عمر يرََِتَدعَتعَا قال: قال رسول الله 
َك «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه». رواه أحمد 
والنّسائيُ وابن ماجه والتَّرمذيٌ» وقال: حديث حسن. 

ولفظ أبي داود قال: حدَّئنا أحمد بن حنبل قال: حدَّئنا سفيان» عن أيوب. 
عن نافع» عن ابن عمر وم يبلغ به الي يل قال: «من حلف عليل يمين 
فقال: إن شاء الله. فقد استثنم»» ورواه أيضًا من طريق عبد الوارث عن نافع عن 
ابن عمر وَعَزَبََعَنعَا قال: قال رسول الله يَلِِ: «من حلف فاستثنئ؛ فإن شاء رجع, 
وإن شاء ترك. غير حنث». 

وعن أبي هريرة رَدَلنَُعَدُ قال: قال رسول الله كِ: «من حلف فقال: إِنْ شاء الله؛ 
لم يحنث». رواه أحمد والترمذيٌ» وابن ماجه ولفظه: «فله ثنياه». والتّسائيُ 
وقال: «فقد استثنول». 

ثم عامّة الفقهاء أدخلوا الله لان وبالطّلاق وبالعتاق في هذا الحديث» 
وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة» بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف 
بالطلاق لآ خلاف فيهاق مذهبة وإتّما الخلاف فيما إذا كان بضيغة التجزاء» 
وإِنّما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطّلاق والعتاق» والفرق بين 
إيقاعهما والحلف ببما ظاهره وسنذكر - إن شاء الله - قاعدة الاسناء. 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذر والطلاق والعتاق ل جه 1١‏ جد 

فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ببذه الأشياء في قوله يَلِهِ: «من حلف علئ يمين 
فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه»» فكذلك يدخل في قوله: «من حلف عا 
يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتٍ الذي هو خيرء وليكمّر عن يمينه». فإِنَّ كلا 
اللّفظين سواءء وهذا واضح لمن تأمّله. 

فإنَّ قوله يك «من حلف علئ يمينء فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه». 
بلط العررع اا توه «من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرًا منها؛ 
فليأتِ الذي هو خير وليكمّر عن يمينه». ات اكيم له كاد في حكم 
الامعناء تعن لمعه و حك الكتارهتويهب أن ركه كل مايق فيه الانتاء 
ينفع فيه التكفيرء وكلّ ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء» كما نصّ عليه أحمد 
ل قي مضع ؛ 

ومن قال: إِنَّ الرّسول كَلِةٍ قصد بقوله: «من حلف علئ يمينء فقال: إن 
شاء الله؛ فلا حنث عليه» جميع الأيمان لني يحلف بها؛ من الما وَبَالتدر 
وبالطّلاق وبالعتاق» وأمّا قوله: «من حلف علئ يمين فرأئ غيرها خيرًا منها» 
لخن لجا فد و لتم مالك د التتو يان واااو مدر الال تود 
موجب أحد اللّفظين بقلب الي بل مثل حضور موجب اللّفظ الآخر؛ إذ 
كلاهما لفظ واحدء والحكم فيهما من جنس واحدٍء وهو رفع اليمين: إِمَا 
بالاسجاى وما بالتكفين: 

وبعد هذا: فاعلم أنَّ الأثة ئّة اتقسمت في دخول الطّلاق والعتاق في حديث 
الاستثناء عل ثلاثة أقسام: 
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- فقوم قالوا: يدخل في ذلك الطَّلاق والعتاق أنفسهماء حنَّ لو قال: أنت 
طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله؛ دخل ذلك في عموم الحديث. وهذا 
قول أبي حنيفة والشّافعِيَ وغيرهما. 

- وقوم قالوا: لا يدخل في ذلك الطَّلاق والعتاق؛ لا إيقاعهما ولا الحلف 
بهماء لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك» 
وإحدئ الرّوايتين عن أحمد. 

- والقول الثَّالث: أنَّ إيقاع الطّلاق والعتاق لا يدخل في ذلك؛ بل يدخل فيه 
الحلف بالطلاق والحداق .هذه اله واية الكائية عو العمل ومن أصحابه من قال: 
إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديثء ونفعته المشيئة» رواية واحدة» 
وإقكاة بضية النداء ننيلاروانتان: 

وهذا القول الال هرو الضر اب الما تور كفاوضن اسعناب سول قن 
وجمهور التّابعين؛ فإنَ ابن عباس ونا وأكثر التّابعين - كسعيد بن المسيّب 
والحسن - لم يجعلوا في الطّلاق استثناءً» ولم يجعلوه من الأيمان. 

ثمّ قد ذكرنا عن الصّحابة وجمهور التّابعين: أنه جعلوا الحلف بالصّدقة 
والقدي :والعناقة ونيقى «للقوايننا مكدر وهذا معو فول احم فير 
موضع: لا استثناء في العلّلاق والعتاق» ليسا من الأيمان. 

وقال أيضًا اليا في الطّلاق لا أقول بها؛ وذلك أنَّ الطَّلاق والعتاق حرفان واقعان. 


وقال أيضًا: إنَّما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كمارة» والطّلاق والعتاق لا 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذر والطلاق والعتاقة ل جه 17 مزه 
يكمّران» وهذا الذي قاله ظاهر. 

وذلك أنَّ إيقاع الطّلاق والعتاق ليسا يميئًا أصلاء وإِنَّما هو بمنزلة العفو عن 
القصاص والإبراء من الدَّين؛ ولهذا لو قال: والله لا أحلف علئ يمين. ثم إن 
أعدق. عنِيدًا له أو :طلق امرأته» أو أبرأ غريمه من دم أو مالٍ أو عِرْضء فإنَّه لا 
يحنث,» ما علمت أحدًا خالف في ذلك. ا 

فمن أدخل إيقاع الطّلاق والعتاق في قول الي له «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث»» فقد حمّل العام ما لا يحتمله» كما أنَّ من أخرج 
من هذا العام قوله: اللّلاق يلزمني لأفعلنَّ كذاء أو لا أفعله إن شاء الله» أو إن 
فعلته فام رأتي طالق إن شاء الله؛ فقد أخرج من القول العاءٌ ما هو داخخل فيه؛ فإنَّ 
هذا اليمين بالطّلاق والعتاق. وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله: الطّلاق والعتاق 
ليسا من الأيمان؛ فإِنَّ الحلف يهما كالحلف بالصّدقة والحجٌّ ونحوهما. وذلك 
معلوم بالاضطرار عقا وعرقًا وشرعًا. 

ولهذا لو قال: والله لا أحلف علئ يمين أبدَاء ثمّ قال: إن فعلت كذا فامرأتي 
طالق؛ حنث. 
د أسننائه وشون: ل ديس معيو 18 لف قود علي 
متكوة ييا و كلك غاةة السلفة ساون ييا 

تمع لين وجوه نه :إن ]دارفال الكل الله لأفيلة إن سان اند فإن 
المشيعة مود تن الإطلاق إلرة الفعل المسحلو ف علية: 


6ت 
وم 
آل 35 
3 
ىا 
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والمعنئ: إن حالف علئ هذا الفعل إن شاء الله فعله» فإذا لم يفعله لم يكن 
قد شاءه» فلا يكون ملتزمًا له وإلّا فلو نوئ عوده إلئ الحلفء بأن يقصد أنّي 
حالف إن شاء الله أن أكون حالمًا: كان معنئ هذا معني الاستثناء في الإنشاءات» 
كالطالاق :و التقاق فلن دهن الخييو ولا نيه للك وكدللةقرلهة الطذق 
يلزمني لأفعلنَّ كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلئ الفعل. فالمعنل: 
لأفعلنّه إن شاء الله فعله» فمتئ لم يفعله لم يكن الله قد شاءه» فلا يكون ملتزمًا 
للطّلاق» بخلاف ما لو عنيل: الطَّلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إنّاه. فإِنَ هذا 
بمنزلة قوله: أنت طالق إن شاء الله. 

وقول امد و تنا كرو سكناه نيما فيه انار و ماقو لجا 
يكمّران» كلام حسن بليغ؛ لما تقدّم أنَّ الى يل أخرج حكم الاستثناء وحكم 
الكدان ا مور انوا ددا ريط الجر لطي 1و شك 1 ل جرم سه 

ولأنَّ الاستثناء إِنّما يقع لما عُلّق به الفعل» فإنَّ الأحكام الي هي الطّلاق 
والعتاق ونحوهما: لا تعلّق عل مشيئة الله بعد وجود أسبابهاء فإنّها واجبة 
بوجود أسباها؛ فإذا انعقدت أسباها فقد شاءها الله. 

وإنّما تُعلّق علئ المشيئة الحوادث الي قد يشاؤٌها الله وقد لا يشاؤها من 
أفعال العباد ونحوها. 

والكمّارة إنّما تّرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها 
الكو نقة قر لو تارنب لمعا لشت لست الغو تويدرن: الكارة الى 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذروالطلاق والعتاة ل لهك 10 مهد 
اليمين الي تحتمل الموافقة والمخالفة» كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل 
التّعليق وعدم التّعليق. 

فكلُ من حلف علئ شيءٍ ليفعله فلم يفعله فإنّه إن علّقه بالمشيئة فلا حنث 
عليه» وإن لم يعلّقه بالمشيئة لزمته الكمّارة. فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين» 
إذا لم يحصل فيها الموافقة. 

فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزّيادة أو التتقص علئ ما 
أوجبه كلام رسول الله كَلِ. 

ثم يقال بعد ذلك: قول أحمد وغيره: «الطّلاق والعتاق لا يكفّران»» كقوله 
وقول قيرف لا ابضاء نويا 

وهذا في إيقاع الطَّلاق والعتاق. 

نا الحلف بهما: فليس تكفيرًا لهماء وَإِنّما هو تكفير للحلف ببماء كما أنه 
إذا حلف بالصّلاة والصَّيام والصّدقة والحجّ والهدي» ونحو ذلك في نذر اللّجاجٍ 
والغضب: فإنَّه لم يكمّر الصّلاة والصّيام والصّدقة والهدي والحجّ وإَِّما يكمّر 
علقت .ناورك والماقة كنار نيا وكة رق هذه السادات كنار ها 
لمن يقدر عليهاء وكما أنَّهِ إذا قال: إن فعلت كذا فعل أن أعتق. فإِنَّ عليه 
الكمّارة بلا خلافٍ في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللّجِاجٍ 
والغضب. وليس ذلك تكفيرًا للعتق» وَإِنّما هو تكفير للحلف به». 
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كتتاب السبق/ السبق بين الحمير والبغال والبقر لد له 19 لج 


53 ١ 


والبغال والبقر 


أباح الشرع السَّبق بين الخيل والإبل لأنّه مما يعين علئ إعداد القوة للجهاد. 

قال ابن القيّم رََدَالنَه'": «وأما المسابقة بين الخيل وبين الحافر المذكور في 
حديث أبي هريرة رَيَوَلنَهَعَنْهُ فقصرها أصحاب مالك وأحمد علئ الخيل» وجوّزها 
أصحاب أبي حنيفة في البغال والحمير والبقر» وللشَافِعِيَ في البغال والحمير قولان. 

ثمّ اختلف أصحابه في مسائل فرّعوها عل هذين القولين؛ وهي المسابقة 
علئ الفيل والحمام والسفن. 

ولهم ني جواز السّباق عليها بالرّهن وجهان: 

قال من جوز السباق علئ البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما كتناوله للفرس. 

وقال الآخرون: لم يُرِد الشّارِع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل, وإِنّما 
أراد حافر ما سُوبق عليه» وجعل السباق عليه من إعداد القوّة لجهاد أعداء الله 
فما لحافر البغال والحمير والبقر دخول في تلك البنّة ولم يسابق أحدٌّ من 


السّلف قط بحمار ولا بغل. 


.)١١5-1١١١ص( الفروسيّة‎ )١( 


ج44 ٠١‏ ٠امجؤ«د#د‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قالوا :والحافر وقع في سياق الإثبات» فلا عموم له. 

قالوا: ولا يصح قياس الحمار والبغل عل الخيلء لما بينهما من الفروق 
شرعًا وحسًا ومنفعةً» وما سوّئ الله بين الخيل والحمير قطّ؛ لا في سهم الغنيمة» 
ولاق الغووه ولا تمل النقى شقزة] لا وتو امجها باللجن و العو كما افيد 
قياسهما علئ الخيل التي ظهورها عز وبطونها كنز» وهي معاقل وحصون. 
والخير معقود بنواصيهاء والغنائم ثلثاها لهاء وأرواثها وأبوالها في ميزان صاحبها 
إذا ارتبطها في سبيل الله تعالئ». 
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كتاب الوقف/الألفاظ الدالة على الوقف 5 م4 8 . الجهد 


مد الألفاظ الدالة 37 


على الوقف 


الألفاظ الدالة علئ الوقف ومصارفه يُعتبر فيها كل ما يُبِيّن معناهاء والأصل 
في خطاب الناس اعتبار المعنئ العرفي» والعبرة في خطاب الناس خصوص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَةاليّد'!»: اد والحالثين والموصين؛ 
المفهوم من هذا الكلام في العرف». 

لالس را ل لالس 
المبدع (وكنايته: تصدّقت وحرّمت وأتدت 2 اكالاته لم يثبت لها عرف لغوي 
ولا شرعئ؛ لأنْ الصّدقة تستعمل في الزّكاة» وهي ظاهرة في صدقة التَطوّع» 
والنّحريم يُستعمل في الظّهارء والتأبيد يحتمل تأبيد التّحريمء أو تأبيد الوقف. 

(فلا يصحٌ الوقف بالكناية) مجرّدة فعلئ هذا لا بدَّ من انضمام شيءٍ آخر 
إليها ليترجّح إفادتها للوقف, وأشار إليه بقوله: (إلّا أن ينويه) فيصحٌ» ويكون 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ .)7١9/5(‏ 
(5) المبدع في شرح المقنع (5/ 37١5‏ 73109). 


جه ؛ . الجن العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
عل مااثوئ» إل أن الك عله :وققا ى الناطن دون التاهر ارأو يرق ينا اد 
الألفاظ الباقية) من الصّرائح والكناية» وهي خمسة:؛ عُلم ذلك من تمثيله؛ لأنَّ 

الل يترجّح بذلك لإرادة الوقف (أو) يُقرن به (حكم الوقفء فيقول: تصدّقت 
صدقة موقوفة» أو محيّسة أو مسبّلةَ» أو محرّمةَ أو مؤْبّدةً)» هذا مثال للأوّل (ولا 
تباع» ولاتوهبء ولا تورث)» هذا مثال للثاني؛ لأنَّ هذه القرينة تزيل الاشتراك». 

وقال ابن القيّم يََدْآهَها'': «الوقف ينعقد بالصّريح وبالكناية مع الي 
وبالفعل مع النيّة عند الأكثرين» وإذا كان مقصوده الوقف على نفسه وتكلّم 
بقوله: «هذا وقف علي»» وميّره بفعله عن ملكه؛ صار وققَّاء فإنَّ الإقرار يصحٌ 
أن يكون كنايةٌ عن الإنشاء مع التي فإذا قصده به صحّء كما أنَّ لفظ الإنشاء 
يجوز أن يقصد به الإخبار» وإذا أراد به الإخبار دَيّنَ؛ فكل من الأمرين صالح 
لاستعماله في الآخرء فقد يقصد بالإقرار الإخبار عمًّا مضئء» وقد يقصد به 
الإنشاءء وإِنَّما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 

يوضّح ذلك أنَّ صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وقيل: إخبارات؛ والتّحقيق 
أنّها متضمّنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني التي في القلب» وقصد تلك المعاني 


م 


4035 


إنشاء؟؛ فاللفكز كن والمقف إندان كاذ كيو أن هذا وقف عليه وهو يعلم أن 
غيره لم يقفه عليه وإِنَّما مقصوده أن يصير وقمًا بهذا الإخبار؛ فقد اجتمع لفظ 
الإخبار وإرادة الإنشاء» فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أنه 


(1) إعلام الموقعين (/ 2789). 


كتاب الوقف/الألفاظ الدالة على الوقف ل ههه ١0‏ الججهد 
أنشأ الوقفء لكن لما كان لفظه إخبارًا عن غير ما عَنَاهء والّذي عناه لم ينشئ له 
للفلا ة ريا رت اليا ىت وا كا الي : ولكنّ هذه اليّه مع هذا اللّفظ 
الصّالح للكناية» مع الفعل الدّال علئ الوقف؛ يقوم مقام التّكلّم باللّفظ الي 
ينشأ به الوقف». 
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كتاب إحاء الموات/ إحياء الموات لبت د م .هد 


“07 تدصت 6 


الأرضى المناحة غير المملوكة لأحدوبولة قملى بمصاله المسامين» ولا 
هي قريبة من العامر من البنيان؛ من أحياها فهي له. واشترط بعض العلماء إذن 
الإمام في ذلك. 

قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح رِيِمَدَْئَة": «إِنَّ الشَّارِع أطلق 
الإحياء» ولم يبيّن صفته؛ فوجب أن يُرجع فيه إلئ العرف كالقبض والحرز». 

وقال معلَّا على عبارة صاحب «المقنع» (وهو عمارتها بما تتهيا به لما يُراد 
منها من زرع أو بناء)”": لهذا بيان لما يعد إحياءً في العرف؛ فإنّ الأرض تحيا 
دارًا للسكنئ» وحظيرة ومزرعة؛ فإحياء كل منها بما يناسبه؛ فإِنْ كانت للسكنل؛ 
فإحياؤها ببناء حيطاءهاء وتسقيف بعضها بما يليق به). 

وقال ابن القيّم رحمَدآللَه”": «قوله: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له». هل هو 
شرع عام لكل أحدء أذن فيه الإمام أو لم يأذن؟ أو هو راجع إلئ الأئمة» فلا 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (507/5). 


(؟) المبدع في شرح المقنع (555/5). 
(*") زاد المعاد (ص”5 ٠‏ 0). 


به ٠١‏ انه العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ علئ القولين. 

فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما. 

والثاني: لأبي حنيفة. 

وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشاح فيه النَّاسء وبين ما يقع فيه 
التشاح؛ فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول». 

الأرضى الع :معلى با رصبات «الفستمية [ا قدرق :وروا العكام. اباد 
الموات» قال العللّامة أبو سليمان الخطّابِي وَمَدانَها'": «ذهب أكثر أهل العلم 
إلئ أنَّ العامر من الأرض»ء الحاضر النّمْع والأصول من الشّجر؛ كالبّخل ونحوهاء 
والمياه الي في العيون» والمعادن الظاهرة؛ كالملح, والقَيْرهِ ونحوها؛ لا يجوز 
إقطاعهاء وذلك أنَّ النّس كُلَّهِم شركاء في الماء والملح» وما كان في معناهماء مما 
يستحقه الآخذ له بالسَّبّقَ إليه» فليس لأحد أن يحتجبها لنفسه. ويحظر منافعها على 
شركائه من المسلمين» وقد كان رسول الله يك أقطع أبيض بن حَمّال المِلْحَ الي 
بمأرب. فقيل: إِنَّه كالماء العِدٌّ. قَردَّه وقال: «فلا إذَ4). 

علي كل حال: قال العلماء في نوع الأرض التي تجري فيها أحكام إحياء 
العوات "٠لا‏ تعن ييا معنا التيللسن »1 فالأرضن إن كاتك حول النيان: 
فهذه ليست من أراضي (إحياء الموات»؛ لأنّها أرض حيّة بما فيها من الحياة 
والعمران» فكيف إذا تعلّقت بها مصالح المسلمين؟! 


.)١١910 01189 /7( أعلام الحديث‎ )١( 


كتاب إحياء الموات/إحياء الموات ‏ د 4 111خهد 

وكذلك الأرض التي في الفلاة إذا تعلقت بها مصالح المسلمين من إقامة 
والمنشآت المدنية ونحوها؛ فهذه لا يجوز أخذها بدون إذن ولى الأمر لتعلق 
مصالح المسلمين بها. 

فالنتقيوة أن الاذاقى :الى دلق نيا |الممتايفة العاف انان لتطاق حفوق 
المسلمين بها؛ ليس لأحد أن يختص بها لنفسه بما يضر بمصالح البلد وعموم 
المُسلمية : 

قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَهانَه'': «مرافق الشوارع 
التي يحتاج إليها المسلمونء إما لمصلحة البلد عمومّاء أو لمصلحة البيوت 
القريبة منها؛ فلا تحل لهذا ولا لهذاء ولا يسوغ لولي الآمر ولا لأحد من نوابه 
إعطاؤها أحدًا مجانًاء ولا بقيمة» لتعلق حقوق المسلمين ببهاء واحتياج الشوارع 
إلى التوسعة» لا سيما في مثل هذه الأزمان التى توسعت فيها حركة المرورء 
واحتاج الناس إلن رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها 
والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال ومبارك الجمال وغير ذلك. 

وقد صرّح العلماء بمعنئ هذاء قال في «الإقناع وشرحه (ص58١-‏ جزء 16 
ولا يملك بالإحياء ما قرب من العامر» وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع 
ناديه ومسيل مياهه ومطرح قمامته وملقئ ترابه وآلاته ومرتكض الخيل ومناخ 


.)7575 23771 /8( مجموع فتاوئ ورسائل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 


جه ١1ام+ن#8‏ ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
الإبل» فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.؛ قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه. ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه» وقال في «الأحكام 
السلطانية»: وإذا بنئئ قوم في طريق سابلة مُنع منه وإن انّسع له الطريق» ويأخذهم 
يدمعا توف وإن كان الحنتى ةا لآن مرافق الطريق للسلوكه لالاذيةة: 
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كتاب الصيد والذبائح/ الدّكاة بالسن لب د جهضا ١1د‏ 


١ 


2 ا 
الس 


الذكاة بِالسَنْ 


السّنّ عظم وفي معناه الظّفرء ويشترك معه في تحريم الذّكاة بهماء لكنّه لا 
يُطلق عليه اسم العظم عرقًاء قال الكرماني رَيِمَهَلنّها'': «السنّ عظم خاص» وكذلك 
الفلّفرء ولكنّهما في العرف ليسا بعظمين». 

والسّنَّ في الحقيقة الشّرعيّة عظمء بنصّ النَِي َل سواء كان منصلا أو 
متقضاة قال عَلةِ: آم اله فعظم). متّفق عليه. 

وهذا المعنئ هو العلة التي من أجلها نبئ النبي يِه عن ذبح البهائم هاء 
واعترض ابن حزم رَيِمَهُلنَهُ علئ ذلك وقال''': «احتج الشافعي وأصحابنا بقول 
لني يكل: «فإن عظم»» فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم 
أي عظم كانء وهذا خطأ؛ لأنَّه تعلّ لحدود الله تعال وحدّ رسوله بك لأنَّ الي 
يك لو أراد ذلك لما عجز أن يقول: ليس العظم والظفر. وهو عَبَيَاسَكمُ قد أوتي 
جوامع الكلم وَأَمِرٌ بالبيان» فلو أنه عَْنسَكام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك 
أن يقوله»). 


.)717 /1( كشف اللّثام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)١7/17( (؟) نخب الأفكار‎ 


ج44 ١1١١‏ م+غ#*+د ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال العينى رَجِمَدَأانَهُ منتقدًا اعتراض ابن حزه'": «هذا كلام واو). 

واعتراض ابن حزم ليس بسديدء فإن بيانه يلِةِ أن السّنّ عظم؛ بيان لمعنئ 
التّحريمء ودلالات أقوال النَي كل لا يشترط أن تكون كلَّها واردة بصيغة واحدة 
وهي التصريح بنصٌ الحكم. فإن تنوع بيان النبي كَل بألفاظ وأساليب مختلفة؛ 
أكمل في البلاغة من لزوم صيغة واحدة لا يتعذاها. 

ففي حديث رافع بن خديج وََزيََعَدَهُ: قال رسول الله يل «ما أنهر الدَّمَ 
وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سنا أو ظَّفْرَاء أمَا السّنّ فَعَظْمء وأمّا الظفر 
فَمُدَّئن الخبشة»» متفق عليه. 

قال العلّامة أبو سليمان الخطّابي مدله": نه لما عَلّل انمي عن الذبح 
بالشر"قال: أنَّه عظم. فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذّكاة به محرّمة 
غير جائزة». 

وقوله يَل: «ما أنهر الدَّمَ وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سنا أو ظَفرًاا؛ 
دليل علئ أن آلة البح لابد أن تكون 1 وهي التي يحصل بها إنبار الدَّم. 

قال العلّامة البغوي رَِمَُلنُّ في فوائد الحديث”": «فِي الحديث يَيّان أن كلّ 
محدد 0 به 0 سَوَاء كان حديداء أو قصباء أو خشياء أو 


2 2 


.)١7/17( نخب الأفكار‎ )١( 
.)8 50 معالم السَّنن (؟/‎ )1( 
.)5117/11( شرح السّنّة‎ )"( 


كتاب الصيد والذبائح/ الدّكاة باس ب ب له 117 الخد 

وروي عن كعب بن مالك وَدَِئَهَدة؛ أنَّه كانت لهم غنم ترعئ بِسَلْع» فأبصرت 
جارية بشاة موتاء فكسرت حجرًا فذبحتها به؛ فسأل النْبي يل عن ذلك» فأمره 
بأكلها». رواه البخاري. 

وقال أبو العبّاس القرطبي رَحَدْيَه'': «قوله: «ليس السُنَّ والظر»؛ 5-5 
هنا للاستثناء» بمعنوا: إِلّا. 

لامر هذا اند لاقمو لدكاة وجا حجان متو كان مصياي فا لوده 
أو منفصلين عنه. 

قال القاضي أبو الحسن: وهو الظَّاهِرٌ من قول مالك من رواية ابن الموّاز 
عنه. وروى ابن وهب عنه الجواز مطلقًا. 

وقيل بالفرق بين المتّصل منهماء فلا تجوز الذّكاة به» وبين المنفصل فتجوز 
الدكا يق كاله عيبي 

فالأرك تداك العفو كو التاق :انظ [النترة أنه محص بها ادوهي 
ضعيف؛ لأنّه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث. 

زالقالكة تمشك بأن الطفر المتمنا خضى» والشر المتضل نفشٌ. 

وركجانجاء ذلك فق يدقى الحعديف والمقضل لسن كذلك» فجارت الذكاة بهد 

والصَّحيحٌ: الأوّل» وما عدا قلقي علنة د 10 


وقال العلامة محمّد بن أحمد السّفارينى رجِمَدَاالَهَ مبينًا معانى النهى عن 


.0779 /6( المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


4ه _#+١ 1١/8‏ مطل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
الذّبح بالعظم ا «قال التيمي: العظم غالبًا لا يقطع, ا يجرح ويُّدمي» 
فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذّكاة؛ فلهذا نبئئ عنه. 

وقال التّووي: لا يجوز بالعظم؛ لأنَّهِ يتنجس بالدَّمء وهو زاد إخواننا من 
الجنّ؛ ولهذا نّهِي عن الاستنجاء به. 

وقال الكرماني: السنٌّ عظم خاصء وكذلك الظفرء ولكنّهما في العرف ليسا 
بعظمين» وكذا عند الأطباء»). 

وقال السّفاريني يغ" :نوما الظَفُر». والجمع أظفار» وأظافير» «فممُدئ» 
جمع مُدية؛ وهي بالتتليث: اكد «الحبشة» أي: وهم كمّار وقد تُهيتم عن 
التشْبّهِ هم. قاله ابن الصَّلاح وتبعه التووي. 

وقيل: ثُهِي عنهما؛ لأنَّ الذّبح بهما تعذيب للحبوان» ولا يقع به غالبا إلا 
الع الذى ليمن خوبع ل منورة لد هده 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانا ": «قوله يَكلِِ: «وأمًا الظفر فمُدى 
الحبشة» بعد قوله: «وسأحدثكم عن ذلك»؛ يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه 
مدئ الحبشة - له تأثير في المنع: إما أن يكون علة أو دليلًا علئ العلة» أو وصمًا 
من أوصاف العلة أو دليلهاء والحبشة في أظفارهم طولء فيذكون بها دون سائر 
الأمم» فيجوز أن يكون نبئ عن ذلك؛ لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. 
(1) كشف اللَّنام شرح عمدة الأحكام (1/ 71). 
(؟) كشف اللّئام شرح عمدة الأحكام (1/ 71): باختصار. 
(*) اقتضاء الصراط المستقيم 058/1 59 9). 


كتاب الصيد والذبائت/ الذّكاة الس ب د جه 11د 

وأما العظم: فيجوز أن يكون نبهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به؛ لما 
فيه من تنجيسه علئ الجن؛ إذ الدم نجس». 

وقال العلّامة البغوي وَِدَآلَهُ مرينًا معن قوله يَكِ: «أمّا الظفر فمدئ الحبشة)”": 
«معناه: أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم» ويجرحونهاء فيُحلونها محل 
القدى من يلها المسلمرة»: 

وقال الحافظ ابن الملقّن رَِمَدانَهُ في فوائد حديث رافع بن خديج”": «التصريح 
بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقاء سواء ظفر الآدمي وغيره» متصلا كان أو 
منفصلاء طاهرًا كان أو نجسّاء وبهذا قال جمهور العلماء وفقهاء الحديث؛ منهم 
الشافعي وأصحابه وأحمد» وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وإسحاق 
وأبي ثور وداود). 

والدنهوالة: ولط إن اانا عر مدرو وود امشع ره لبون ان 
قال ابن عبّاس وََإنَدَعَنعا: «ذلك الخنق)7". 

لبش معو هذا أن ما لبي يمتطكل :يول صني افإن ممطرق قر لالد 
:اما أنهر الدّمَ وذُكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن يسنا أو ظُفرًاا؛ صريح في 
اللمى فو الذي اله 3 و لسر سواه انام تصا برح هذا تشملة انعو المسةة 
)١(‏ شرح السّنّة (518/11). 


(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١75/١١(‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن (90/ 794 ؟). 


٠. 4+‏ ١+ؤ#د‏ ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
أيضًا - أو منفصلين - وهذا يشمله اسم «السّنّ والظفر) -. 

وأبو حنيفة وصاحباه - وإليه يميل ترجيح ابن دقيق العيد - رحمهم الله 
ذهبوا إلئ تحريم الذّبح بالمتّصلين» وإباحته بالمنفصلين”". 
0 المّحاوي الجواز مطلقًا عن 


قوم ودرا بقوله يله في حديث عدي بن حاتم: «أمرٌّ الدم بما شئت»؛ 


قال الحافظ ابن حجر حم 


أخرجه أبو داود» لكنّ عمومه مخصوص التي الوارد صحيحًا في حديث رافع 
عملا بالحديثين». 

وحكئ الحافظ ابن الملقن رَِمَهُلَنَهُ الأقوال المرجوحة والصّعيفة في 
المسألة؛ كمن قصر النَّي عن الذّبح بالعظم والسَّنّ المتّصلين» وقول من أجاز 
الذبح بالعظم دون السَّنَّ وقول من يجيز الذّبح بهما وبكل شيء؛ وقول من 
يجيز الذّبح بعظم الحمار دون القرد ثم قال7": «كل هذا منابذ للسّنّة). 


# # 


.)١75/١٠١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)579/4( فتح الباري‎ )5( 
.)١07/5 /١١( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الاحكام‎ 


كتاب الصيد والذبائح/ الصيد بغي الكلاب - لت جه 71 اله 


547 
ع يح ب قن 


الصّيد بالكلاب أجمع العلماء علئ جوازه إذا لم يكن الكلب بِبيمًا أسود. 
ويجوز الصّيد بالصرون من الصّقور والبزاة» وأنواع السّباع المعلّمة كالفهود. 

وض السلماء كينا عد رقو ل لا هرو الكنين | بالكل أن فزلم سال 
نوما عَلَّدشّميِنَ لفاح مُكِينَ 4 [المائدة: 5]. لا يقع هذا الاسم عنده إِلّا علئ الكلاب 
فوة الطي 

قال العامة أبو بكر ابن المنذر رَيِمَدَآيَهَا'': «أجمع عوام أهل العلم علئ أن 
الكلاب جوارح» يجوز أكل ما أمسكن علئ المرسل إذا ذكر اسم الله عليهاء 
وكان المعلم مسلمّاء إلا ما اختلف فيه من صيد الكلب الأسود. 

واختلفوا في غير الكلاب من الفهود» والصقورء والبزاة» وسائر الطيور والسباع. 

فروينا عن ابن عباس ,بتعا أنّهِ قال: في قوله: «وما عَلَدَكُم من اجوارج 
مُكلِْينَ 4 [المائدة: 4] الآية؛ قال: هي الكلاب المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم 
الصيدء والفهود. والصقورء وأشباهها. وبمعنئ قول ابن عباس وَإيَدعَتْعَا قال 


طاوس» ويحيئ بن أبى كثير» والحسن البصريء ومالكء والشافعي» والنعمان» 


.)5 51/5 55 /9( الإشراف عل مذاهب العلماء‎ )١( 


هه ١١١1غ+غ)*«دد‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
واب التحسية 6 وايق لوو 

وقال عطاء: شأن الكلب والباز واحد. 

وقال الثوري في البازي» والعقاب. والصقر يأكل من صيده: كل إنما تعليمه 
إجابته. 

وفيه قول ثان: وهو أن العقابء والبزاة» والصقور؛ ليس من الجوارح. 

قال قائل: قال الله عَرَجَلَّ: #ومَا عَلَدَكّم من لْوَارِحٍ مُكَلِينَ 4 الآية» فذكر الكلب 
دون غيرهاء فهذا الاسم لا يقع على شيء من الطير؛ لأنَّ الكلاب مقصود قصدها. 

وكان مجاهد يكره صيد الطير» ويقول: إِنّما قال الله عَيَيجَلَّ: وما عَلَّدّممِنَ 
َبوَارج مكَِينَ 4» فإنما هي الكلاب». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدأَكَ'': «لا أعلم في صيد سباع المين العامة 
خلاقًا؛ إنَّه جائز كالكلب المُعَلّم سواءً» إلا مجاهد بن جَبر؛ فَإنّهُ كان يكره صَيْدَ الطَيْر 
ويقول: إِنّما قال الله تعالى: «إوما عَلَدشّمينَ لجَوَارح مَكِينَ 4؛ فإنّما هي الكلاب. 

وخخالفه عامّة 1 العلماء: رركا وعد تاد انحا وي لسسع نالب وب لوقتو 
وسائر سباع الطَّيْر المُعَلَمَة. 

وروئ معمر عن ابن طاوس عن أبيه» في قوله عَرَِجَلَّ: وما عَلَدَكّم مِّنَ أطْوارج 
مُكَلِينَ #؛ قال: الجوارح من الكلابء والبيزان» والمشوووا واوا اموييها: 

قال أبو عمر: علئ هذا النّاس). 


.)590 0749 /16( الاستذكار‎ )١( 


كناب الصيد والبسائح/ الصيد بغير الكلاب لس هه 78 الجهد 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَيِمَدانَه''': «أمّا قوله تعالى: #وَمَا عَلَّدَشُم 
يَنَ قارح مُكِينَ 4» فيتعلّق به كل جارحة من بهيمة كالكلب والفهد؛ أو طائر 
كالبازي والصّقرء ولكنّه ذكر التُكليب لأحد معنيين» قال بعض علمائنا: التكليب 
هو التعليم» وهو في المعنئ الثَّانِ وهو الأصح. وإِنّما ذكر التُكليب لأنَّه الأغلب». 

وقال العلماء: إِنَّ معنئ ممَكَلينَ 4 هو زجر الجوارح لتنطلق إلى الصَّيد 
وهذا في معنئ تعليم الجوارح؛ لأنّها إِنّما تكون مُعلّمة إذا أمرتها بالصّيد 
انطلقتء وإذا زجرتمها انتهت 

قال العامة أبو المظفّر السّمعاني رمَدَآَكَةُ!: «معنئ قوله: ممَكِينَ 4 أي: 
محرشين» ومغرين علئ الصّيد. ويستوي في ذلك كل الجوارح». 

وقال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطّبري يمه إن لان أن 
قوله: ممَكَلبِينَ 4 دلالة على أ الجوارح التي ذُكرت في قوله: #أومَا كشي 
باج 4 هي الكلاب خاصّة؛ فقد ظنّ غير الصَّوابِء وذلك أن م لكيه قرم 
أُحِلّ لكم أيّها النّآس في حال مصيركم أصحاب كلاب الطنات» ويد نا 
علّمتموه الصّيد من كواسب الطَّير والسّباع. 

فقوله: مَمَكيِينَ 4 صفة لقانم وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه؛ 
وهو نظير قول القائل يُخاطب قومًا : أَحِلّ لكم الطّيّبات» وما علَّمتم من الجوارح 
(١)القبس‏ ف شرح الموطًا (86/0): 


.)١7 تفسير القرآن (؟/‎ )١( 
.)1١0/1١5/4( جامع البيان‎ )( 


هده ؛ ؟ ١+*«د‏ لب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
000 . فمعلوم أنه نما عنئ قائل ذلك إخبارَ القوم أنَّ الله عع كانه اجن 
لهم في حال كونهم أهل إيمانٍ الطيّبات» وصيد الجوارح, لا أن الإيمان هو 
لي ا ا : أجل 
كك لطبت وما عَلَدَّم من لَطْوَارح مَكلبِينَ 4. لذلك نظير ف أن التُكليب للقانص» 
السو ا وي 0 
العم الها غناد:ه الكاذب: 

وقال العلّامة محمّد بن علي الكرجي وَمَدأَهَة!': «قوله: لمكي 4 هو من 
نعت المعلَّمِين لا من نعت الجوارح ). 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَمَهُ مَآيَه"': «ايعني: وأحل لكم ما صاده 


ما علَّمْتَم من الجوارح». 
وقال ابن قدامة المقدسي يَمَدآَنَهُ ينا معن الآية'": «ممَكيينَ 4: من 
التكليب وهو الإغراء». 


يعني: بعث الصائد للصَّيدء سواء كان كلبًا أو طيرًا. 


ورجّح ابن قدامة يدانه تة تفسير الشَّيحْ ترجمان القرآن وحبر الأمّة عبد 
ابن عبّاس ووِدََبدَعَنْهَا علئ التلميذ مجاهد. حيث قال”*: «قال ابن عباس ووََإَكدِعَنعَا 


)١(‏ نكت القرآن الدّالة علئ البيان /١(‏ 96؟). 
(0) تفسير سورة المائدة .)01//١(‏ 

(9) المغني 7/170 5557). 

(5) المغني (17/ 775). 


كتاب الصيد والذبائح/ الصيد بغي الكلاب -ل د جه 78 اله 
في قوله تعاليل: «إوما عَلَدكُم مَنَ بواج 4: هي اكاك التعلمة وك طير تَعلّم 
الصَّيْدَّ والفهود والصّقور وأشباهها». 

ورجّح ابن قدامة رَمَهُآنَهُ الصّيد بالطيوؤز أيضًّا بدليل الشف حبق فال : 
«ولنا ما رُوِيَ عن عدي يَكَلَتََعَنْهُ قال: سألت رسول الله كل عن صَيّدِ البازي» 
فقال: «إذا أمسك عليك فكل»). 

ورجّح ان قلدافة أيضا بالقياشس» فقا و2112" زولانه جارح يُصادُ به 

عادة ويقبل التّعليم؛ فأشبه الكلب». 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركقى زنمة تمَوابيَة": «مذهب أحمد يدانه 
أنه لا يقتصر على الكلب في الصيدء بل يُلحق به ما في معناه مما يقبل التعليم ويصطاد 
به من سباع البهائم كالفهد. كما ذكر الخرقي رَجِمَدَْنَكُ والنمر كما ذكر بعضهم, أو 
جوارح الطير كالبازي والصقر ونحوهماء نظرًا للمعنئ؛ إذ ما يتأتئ من الكلب يتأتئ 
من الفهد مثلاء فلا فارق في المعنئ» وهذا هو القياس في معنئ الأصل». 

ويباح الصّيد بأنواع الكلاب كلّها ويستثنى من ذلك الكلب الأسود البهيم؛ 
لأنَّ البّي يكل أمر بقتله» وعلّل ذلك بأنّه شيطان» وبقي الأمر بقتله محكمًا لم 
)١(‏ المغني /١7(‏ 5560). 
(؟) المغني /١17(‏ 1775275765). 


() شرح مختصر الخرقي (5/ 115). 


ع ا مء+ؤ«د ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
فعن عبد الله بن مغّل رََلَََنَهُ قال: أمرّنًا رسول الله بك بقتل الكلاب, ثُمَّ 
خبئ عن قتلهاء فقال: «عليكم بالأسود البهيم؛ فإنَّه شيطان». رواه مسلم. 
لالس ا ا 
0 
0 


زفة 


0 الحافظ 00 65 11 دن لسع لأنه أكثر الكلاب أذَّئىء 
بعيد من المنافع» قريب من المضرّة والأذئ». 

وقال ابن قدامة رَِمَهآنَهُ مبينًا وجوه تحريم الصّيد بالكلب الأسود البهيو”: 
«فأمر بقتله. وما وجب قتله حَرّمَ اقتناؤه وتعليمه» فلم يُبَحْ صَيْدُه لغير المُعَلَّم 
ولأن النين لؤ شيا فيط اناو لك يجو اقناء انان 


.)7517/17( المغني‎ )١( 
.)7517/1( (؟) المغني‎ 
.)75177 /17( المغني‎ )9( 
.)865/157( تخب الأفكار‎ )4( 
.)5548/17( المغني‎ )6( 


كتاب الصيد والذبائت/ الكلاب المعأمة + بس جه 707 الهد 


002-- 


1 الكلاب المعلّمة ١‏ 


اشترط الله في إياحة أخذ صيد الكلب؛ أن كرت الكلب سلما قال تعالل: 
نونك م11 يِل َم كُلَ يل كك ليث وما عَلتتَريَ للوارع: فكلين لوم جا 
لتك أنه كوا ج] أتسئ يم و ذهو سم مه َي وتوأ أ “55 عرية ينب 450 


[المائدة: 5 ]. 


وفي الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخُشَنِيَ كدَْلَدعنَه: ا «وما 


52 


صدت بكلبك المعلَّم» فذكرت اسم الله عليه؛ فكل». متّفق 
ا 50 
قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَمَدانَهُ 3" اعوط أذ فكوة سعلمة ينا 
وق اعرف قلي ؛ابآن يسترسل إذا أرسل» ويترجر إذا زُجرء وإذا أسباك ل 
يأكل» ولهذا قال: طِمَيوينَ يا ]تي امَهُ كوأ مآ مس عَليَ 4؛ أي: أمسكن من 
الصيد لأجلكم». 
وقال ابن قدامة المقدسي رجانه '': ١يُعتبر‏ في تعليمه ثلاثة شروط: إذا 
أرسله استرسلء وإذا زجره انزجرء وإذا أَمْسَك لم يأكل. 


.)5١١ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 
.)557 /1( المغني‎ )0( 


+4 78 1مجن# الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
يصير مُعلّمًا في حكم العرف». 
واختلف العلماء في مقدار التّكرار؛ فبعض العلماء قال مرَّتِين كأبي حنيفة» 


43 
7 


ويتكرّر هذا منه مرّة بعد أخرئ 


وبعضهم قال ثلاث كالشَافعيَ. 

والكلاب طباعها تختلف. وبعضها أسرع في الفهم؛ فلا يحتاج من التّكرار 
ما يحتاجه غيره» فمتئ وُجدت فيها صفة الصَّيد وطاعة الصَّائد؛ فهي معلَّمة» قال 
الرّافعي رَيِمَدأَهُ'': «لم يقدره المعظم لاضطراب العرف. واختلاف طباع 
الجوارح؛ فصار المرجع إلى العرف». 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وَيِمَدأدَا": «لا خلاف بين العلماء في 
شرطين في التُعليم» وهما: أن يأتمر إذا أي وينزجر إذا رُجرء لا خلاف في هذين 
الشَّرطين في الكلابء وما في معناها من سباع الوحوش. 

واعالقت نيوا عراف اه فض الطبرن: فالمشوون أن :للق تقرط "قينا عوك 
الجمهور. وذكر ابن حبيب أنه لايُشترط فيها أن تنزجر إذا رُجرت؛ فإنَّه لا يتأتى 
ذلك فيها غالبًاء فيكفي أنَّها إذا أمرت أطاعت. 

وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دُعي فهو المُعلّم الضَّارِي؛ لأنَّ أكثر الحيوان 

وقد شرط الشَّافعِيُ وجمهور من العلماء في التّعليم؛ أن يُمِسِكَ علئ صاحبه 


.)5٠١ /9( فتح الباري‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 0 عدن مد”).,‎ 


كتاب الصيد والذسائح/ الكلاب المعأمة --دلدنتت ‏ - هل 17ج 
ولد يشترطه غالك :ف المشهور عن 

وقال الشَّافعيٌ: المُعلَّم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انْشَلَىْء وإذا دعاه إلى 
الرّجوع رجع إليه» ويّمسِكٌ الصَّيدَ على صاحبه ولا يأكل منه؛ فإذا فعل هذا 
مرارًا وقال أهل العرف: صار مُعَلَّما. فهو المُعَلّم. 

وعن الشَّافْعِيَ أيضًا والكوفيّين: إذا أَشّلي فَانْسَلَئ وإذا أتحَدّ حَبَسء وفعل 
اا اا 

ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرَّاتِء ويؤكل صيذه في الرّابعة. 
ومنهم من قال: إذا فعل ذلك مرَّة فهو مُعَلَّم؛ ويُؤكّل 0 

وقال شيكنا العلافة محكد العليدين ونا" تيوق 501215 أثذ 14 
الغلم نهنا لبنن هو الخ بالأحكام الشرعية» وأنّ هذا اوانجب هذا بخراة :وما 
أشبه ذلك, لكنّه علم يختصّ بتعليم الجوارح كيف يصدنء فيكون في هذا دليل 
علئ أنَّ العلم يختصٌ بما يقتضيه السّياق» وكل شيء بحسبه». 


# # 


.)57 /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


جه «٠.‏ جد الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
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ع ذكاة الجارح 5 


قال ّي كك لعدي بن حاتم ََلَدُعَنهُ: 3 أخذ الكلب ذكاته». رواه البخاري. 

واستنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهيّة في الصّيدء قال العلّامة 
محمّد بن عبد الله الرّركشي وَةاهَة": «الاصطياد أقيم مقام الذّكاةء والصّائد 
بمنزلة المذكّي». 

وقال الرّركشي أيضًا(": (إِذَا تشترط الأهليّة في المذكّي). 

وهنا تكلّم العلماء في مسألة مهمّة في حل الصّيد؛ِ هل يُعتبر في الجارح أن 
يجرح الصَّيد فلا يباح ما قتله بخنقه أو صدمته» فيكون وقيدًا؟ أو أن أخذه يعم ما 
صاده» سواء جرحه أو صدمه أو خنقه؟ 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي وَمَهُ يمَلَهُ"': «يرشح الأول مفهوم 
قول النَبِي يكللة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكل». ويرشح الثاني قول النِّي 
كُِ: «فإن أدركته حيًا فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم 7 منهء فكله؛ فإن أخذ 
الكلب ذكاته». متفق عليه؛ وهو يشمل القتل ضدمًا أو خحنقا. وأيضًا فالجارح 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي .)1١17/5(‏ 


.)517 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)51 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )*( 


كتاب الصيد والذنائت/ ذكاة الجارع بت ب د جه 11د 
حيوان له اختيار ماء وقد أمسك علئ صاحبه؛ فيدخل تحت قوله: «فْطوأ مآ 
أمَسَكنَعَليَحمْ 4 بخلاف المعراض؛ فإنه لا يقال فيه: أمسك عليك». 

ل ل م ا ا م 7 
َلك وأذكروأ آَم َه عََيَ 4 [المائدة: 4]. 

قال شيخنا العلّامة: محمد العفيمين صمداكَة2'0: «إن قلنا: إِنَّ المراد 
بالجوارح الكواسر؛ فهو مباح» وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالجوارح الجارحات اللّات 
يجرحن الجلد ويخرج منه الدَّم؛ فإنَّه لا يباح». 

وقال أيضًا'": «الاحتياط تركه. لكن التّحريم فيه نظر؛ لا نجزم بالتّحريم 
لعموم قوله تعالل: #فَطوأ ما أَمسَكن يكم 24. 

وفي رواية مفسّرة لحديث عدي بن حاتم وعَليَدعَنَهُ رواها مسلمء قال التي كله: 
إذا أرسلت كَلْبِك المُعَلَّم فاذكر اسم الله» فإِنْ أمسك عليك فأدركته حي 
فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه؛ فكُلْه؛ فإنَّ أخدّ الكَلْبِ ذكاته». 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رََدالنَها": «فيه: أنه إذا قدر عليه وجب 
ذكاته» وإن قتله الكلب حلٌء وعلّل ذلك بقوله: «فإنَّ أخذ الكلب ذكاته». هذا 
من لطف الله ورحمته بخلقه؛ حيث سخَّر لهم هذه الحيوانات» وجعل أخذها 
الصَّيد ذكاة له. 
)١(‏ تفسير سورة المائدة 051١ /١(‏ 57). 


(") تفسير سورة المائدة /١(‏ 57)» باختصار. 
(؟) شرح عمدة الأحكام (9/ 1717/7). 


جه 1١١‏ ؛+«دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

واختلف العلماء: هل يُشترط أن يجرح أو لا يُشترط؟ 

المذهب: أنه يشترط أن يجرحء فلو اختنق الصّيد من دون جرح؛ لم يحل. 

وعند أحمد رواية ثانية: أنّهِ بحل؛ ولو لم يجرح). 

وقال الحافظ ابن الملقّن وَمَدآَهَها': «جاء في الحديث الآتي التصريح به 
حيث قال: «فإن أخذ الكلب ذكاته»». فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه؛ حل» وكذا 
إن قتله بثقله» علئ أظهر قولي الشافعي؛ 0 الحديث)». 

وقال العلّامة أبو العباس القرطبي رَمََآَنَها"': «لا يختلف فيه أن قتل 
الجوارح للصيد ذكاة» إذا كان قتلها بتخليب أو تنييب» فأمًا لو قتله صَدَمًا أ 
نطحًا؛ فلا يؤكل عند ابن القاسمء وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: يؤكل. وهو 
أحد قولي الشّافعي. 

وسبب الخلاف: هل صدم الجارح له أو نطحه كالمعراض إذا أصاب 
بعَرْضه أم لا؟ فشبهه ابن القاسم به؛ فمنع» وفرّق الآخرون: بِأنَّ الجوارح 
حيوان» وقد أمسك علئ صاحبه. وقد قال الله تعالى: #قَطُوأ مآ أمسكن عَلبَم 4. 
وليس كذلك المعراض؛ فإنّه لا يقال فيه: أمسك عليك. 

قلت: وهذا الفرق لفظيء لا فقه فيه؛ فإنَّ المعراض وإن لم يُقَلُ فيه: أمسك 
عذاكفة لكنه تقال 0ه اسيك عمظ لماخ لانها لكا أصان اليك و قل فقد أشيكة. 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)179/١١(‏ 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .)75١8/6(‏ 


كتاب الصيد والثبائح/ ذكاةالجااء + ب د هيل ** لجيه 
والآفقه قول ابن القاسم.ء والله أعلم. 

فأمّا لو مات الصَّيدٌ فزِعَاء أو دَمَشَّاء ولم يكن للجوارح فيه فعل؛ فلا يُختلف 
في أنه لا يؤكل فيما علمت». 

وقال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَمَدادَا'": «الجوارح: الكواسب». 
ممت أعضاء الإنسان جوارح؛ لأنما ديت ا مه 

وفيل: ميت جوارح لانها تجرح وتسيل الدم؛ فهو مأخود من الجراح. 
وهذا ضعيف. وأهل اللّغة عل خلافه. وحكاه ابن المنذر عن قوم». 

قال العلّامة البغوي 5 و 1 «قوله: رمن لْلْوَارحٍ 4 يعلى: الصَّوّائد 
واحدتها جارحة؛ لأنها 508 ولأنّها تكسب». 

فجرح الكلب إنهار للدّم» فيخرج به عن حكم الموقوذء وما جرح الكلب أو 
حيث لا يدرك ذكاته؛ قال النَبِي بكلِ لعدي بن حاتم واتَدْعَنْهُ: «إن أمسك عليك 
فأدركته حا فاذيحه») رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَيِمَدانَا": «هذا تصريح بأنّهِ إذا أدرك ذكاته؛ وجب 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (ا/ 07 07. 


(9) شرح السّنة (191/11): 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص١177١).‏ 


ع 4 1+ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
0 ولم يحل إِلَّا بالدّكاة وهو مجمع عليه؛ وما نُقل عن الحسن والتّخعي؛ 
فباطل؛ لا أظنه يصحٌ عنهما». 

وقال التخافظ ادم حدر 101" ادي عاو أكز فا انبتك الكلث: بالشروظ 
المتقدَّمة» ولو لم يذبح؛ لقوله بَكلِ: «إنَّ أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصّيد بظفره أو 
نابه؛ حل وكذا بثقله علئ أحد القولين للشَّافْعِيَء وهو الرّاجح عندهم؛ وكذا لو لم 
يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق» ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه. 
فمات؛ حل لعموم قوله: «فإنَّ أخذ الكلب ذكاة»؛ وهذا في المعلّم. 

فلو وجده حيّا حياةً مستقرٌةٌ وأدرك ذكاته؛ لم يحل إِلّا بالتّذكية» فلو لم يذبحه 
مع الإمكان. حرم؛ سواء كان عدم الذّبح اختيارّاء أو اضطرارًا كعدم حضور آلة 
اذبح فإن كان الكلب غير معلّم؛ اشترط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميّنًا لم يحلٌ». 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء عن أبي ثعلبة الخشني 
دعن أن الي بك قال: «إن كان لك كلاب مُكَلّبَة فكل مما أمْسَكْنَ عليك. 
دكي أو غير ذكي»). رواه أبو داود والنّسائي. 

وهذا إسناد حسن. إِلَّا أن في متنه ما يخالف حديث أبي ثعلبة الخشني 
ولنَدْعَنَهُ الذ 3 المخيدن؛ فإنَّ في هذا الحديث هنا زيادة منكرة في آخر 
الحديث. وهي: «قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه)» وحديث الصّحابي 
نفسه الذي في الصّحيحين: «فإنْ أكل فلا تأكل». 


.)5١١ /4( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح/ ذكاة الجااء  ----‏ ب ب د ها 3 1 خهد 

قال الحافظ البيهقي رَيِمَدَآدَها': «فصار حديث عمرو بهذا معلولًا». 

قال العامة أبو ينان الخطّابي 11" : : «قوله: «ذكيًا وغير ذكي» يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد بالذكي: ما أمسك عليه» فأدركه قبل زهوق نفسه. 
فذكاه في الحلق واللبة» وغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يدركه. 

والآخر: أن يكون أراد بالذكي: ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه 
وغير الذكي: ما لم يجرحه). 

والحافظ وكوك وس الممالة قن معدن كله السشالة 
ودلالتهاء ونقّح عله المبالة قينا يدل عل قوّة فقهه 001 في القواعد 
الفقهيّة والأصوليّة واستعمالها في مواضعها بإنصاف. حيث قال رَجمةَالرَك"": 
«اختلف العلماء رحمهم الله تعالئ فيما إذا أرسل كلبًا على صيدٍ فقتله بثقله ولم 
يجرحه. أو صدمه: هل 0 أم ااهل قرلين: ا حدفيا: أن ذلك علدلة 
لعموم قوله تعالئ: ُو مآ أمَسَكنَ عَلِيجمْ #. وكذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم وَعَلَتَََنك وهذا قول حكاه الأصحاب عن النَّافْعيَ ويَمَهُلَلَكُ وصحّحه 
بعض المتأخَرين منهم كالنّوويٌ والرّافعيّ. 
)١(‏ السئن الكبرئ .)١7/94/19(‏ 


(1) معالم السَّنن (0708/7/5. 
(") تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١97/2- ١6‏ 
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قلت: وليشن ذلك بظاهر من كلام الشَّافعِيَ ف «الأم» و«المختصر»؛ فَإنَّه 
فال :افق :كلا الموطفين: ييطمل مفدي 3 بركه كله منهواء تمل ذنك 
الأصحاب منه» فأطلقوا في المسألة قولين عنهء اللَّهمّ إلا أنه في بحثه للقول 
بالجلٌ رشّحه قليلاء ولم يصرّح بواحدٍ منهما ولا جزم به» والقول بذلك 
- أعني الجِلّ - نقله ابن الصَّبّاعْ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زيادٍ عنه 
ولم يذكر غير ذلك. 


ع 


وآمّا أبو جعفر بن جرير فحكاه في «تفسيره» عن سلمان الفارسيٌّ وأبي 


هريرة وسعد بن أبي وقّاصٍ وابن عمر ويوَيَهءَن وهذا غريب جدّاء وليس يوجد 
ذلك مُصرَّحًا به عنهم, إلا أنه من تصرّفه - وِمَداََهُ ورضي عنه -. 

والقول النَّاني: أنَّ ذلك لا يحِلّ. وهو أحد القولين عن الشَّافعِيَ وَمَدلَهَكُ 
واختاره المُرَّنيِ» ويظهر من كلام ابن الصَّبَاعْ ترجيحه أيضّاء والله أعلم. 

ورواه أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد بن حنبل رَِمَآَنَكُ وهذا القول أشبه بالضَّوابٍ - والله أعلم - لأنّه أجرئ 
ن القراعد الأصيرليةة وأمسٌ بالأصول الشّرعيّة. واحتجّ ابن الصّبَّاعْ له 
بحديث رافع بن خديج رََليَدُعَنَهُ: قلت: يا رسول الله! إِنَا لاقو العدوٌ غدَاء وليس 
معنا مُدَىء أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدّم كر اسم الله عليه؛ فكلوه» 
الحديث بتمامه. وهو في الصّحيحين. 

وهذا وإن كان واردًا على سبب خاصٌء فالعبرة بعموم اللّفظ عند جمهورٍ 
من العلماء في الأصول والفروع. كما سكل عَبَتوالتَكع عن البتع - وهو نبيذ 


كتاب الصيد والذبائج/ ذكاة الجارع ب ب ها 1ه 
العسل - فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 

اتتفول: فقن إن هذا اللنطة متصوضن بقراتقه الحينا 1 وهكذ) بهذا كنا 
سألوه عن شيءٍ من الذّكاة» فقال لهم كلامًا عامًًا يشمل ذاك المسؤول عنه 
وغيره؛ لأنّهِ عَلَتَسَكاةْ كان قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرّر هذاء فما صدمه 
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الكلت اويققه وقلةة ابص نكا يجيه داذايد النتورة هذا سيف كان 
قبل::هذ) الحديت ليس من هذا القبيل بشيء» لانهم إِنمَا سألؤه عق الآلة الي 
يدك بهاء ولم يسألوه عن الشَّيء الذي يُذْكّْء ولهذا استثنن من ذلك الْسَنَّ 
والظّفره حيث قال: «ليس السّنّ والظفرء وسأحدئكم عن ذلك؛ أما السن فعظمء 
وأمًا الظّرُ فمُدئ الحبشة». والمستثنئ يدل علئ جنس المستثنئ منهء وإلّا لم 
يكن متّصلَا؛ٍ فدلّ علئ أنَّ المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقئ فيه دلالة لما ذكرتم. 
فالجواب عن هذا: بأنَّ في الكلام ما يُشكل عليكم أيضّاء حيث يقول: «ما أنهر 
الدّم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوه»» ولم يقل: فاذبحوا به. فهذا يؤخذ منه 
الحكمان معَّا؛ يؤخذ حكم الآلة التي يُذَكّئ بهاء وحكم المذكّل» وأنّهِ لا بد من 
إنبار دمه بآلةٍ ليست سنا ولا ظفرّاء هذا مسلك. 

والمسلك الثَّاني: طريقة المزقيٌ: وهي أنَّ السّهم جاء النّصريح فيه بأنّهِ إن قتل 
بعرضةفلا تأكله وإن خوق فكل» والكلب جاء مطلما؛ فيحبل غلا ما فيد هتاه 
من الخزق؛ لأنّهما اشتركا في الموجب وهو الصّيدء فيجب الحمل هنا وإن 
اختلف السّبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظّهار علئ تقييده بالإيمان 
في القتل» بل هذا أولئ» وهذا يتوجّه له علئ من يُسِلَّم له أصلّ هذه القاعدة من 
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حيث هيء وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن 
هذاء وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحِلّ قياسًا على ما قتله السَّهم 
بعرضه. والجامع أنَّ كلا منهما آلة للصَّيدء وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض 
ذلك بعموم الآية؛ لأنَّ القياس مقدَّم علئ العموم» كما هو مذهب الأثمّة الأربعة 
والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضًا. 

مسلك آخر: وهو أنَّ قوله تعالئ: تعلو 1 أمسَكيَ ليم 4 عام فيما قتلن 
بجرح أو غيره» لكنّ هذا المقتول علئ هذه الصّورة المتنازع فيها؛ لا يخلو إِمَا 
أن يكون نطيحًا أو في حكمه. أو منختقًا أو في حكمه. وأيّا ما كان» فيجب تقديم 
حكم هذه الآية علئ تلك لوجوه: 

أحدها: أنَّ الشَّارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصَّيد حيث يقول 6 
لعديٌ بن حاتم يََلَتَدُعَنَُ: «وإن أصابه بعرضه. فإِنَّما هو وقيذ؛ فلا تأكله». ولم 
غلم أحدًا فق امال لعل و وس دن ا الآية» فقال: إِنَّ الوقيذ 
ل كانه لقيو فلي لس ف ماكر 0 لقوق بعل الععنا وق عر ا 
للإجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

التَّني: أنَّ تلك الآية: «إككلواج] أتسَكيَعَيَيْ 4 ليست علئ عمومها بالإجماع. 
بل مخصوصة بما صِدَّنَ من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان 
غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدَّم على غير المحفوظ. 

المسلك الآخر: أنَّ آبة التّحريم» أعني قوله: «حْرَمَت عَلِيَ الْمََتَةُ 4 إلى 
آخرها؛ محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيصء وكذا ينبغي أن تكون آية 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاة الجارع ب د جه 19د 
لتُحليل محكمة: أعني قوله تعالئ: «إيسعَوَْكَ م1 ثيل كن كل ِل ل ليث 4 
الآية» فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاء وتكون السّنََّ جاءت لبيان ذلك 
وشاهد ذلك قصّة السَّهم؛ فإنّه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه 
المغراض فيكون حلالا؛ لأنَّه من الطيّبات» وما دخل في حكم تلك الآية - آية 
التّحريم - وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنَّهِ وقيذ» فيكون أحد أفراد آية 
التّحريم» وهكذا يجب أنْ يكون حكم هذاء سواءٌ إن كان قد جرحه الكلب» فهو 
داخل في حكم آية التّحليل» وإن لم يجرحه. بل صدمه أو قتله بثقله؛ فهو نطيحٌ 
أو في حكمه. فلا يكون حلالا. 

فإن قيل: فلم لا فصّل في حكم الكلبء فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو 
حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام. 

فالجوات: أن ذلك تادر لآنَّ من شأن الكلب أن يقل بظفره أو ثانه أو مما 
معاء وأمّا اصطدامه هو والصّيد فنادرء وكذا قتله إيَّاهِ بثقله» فلم يحتج إلى 
الاحتراز من ذلك؛ لندوره. أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة 
والجكيفة والمير فرزذة والمارة رز واللطعدة 

وأمّا السَّهم والمعراض فتارةً يخطئ لسوء رمي راميه» أو للهوء أو نحو 
ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصّلاء والله أعلم». 

والتّرجيح بالمعنئ الذي من أجله حرّم الله الوقيذ» وهو احتباس الدَّم 
والفضلات فيه؛ موجود في وقيذ الكلب. والشّريعة لا تفرّق بين المتمائلين» هو 


ترجيح قويء والله أعلم. 
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رود خم و 


ع ذكاة الجراد ظ 5 


الجراد مباح أكله؛ سواء أدركته حي أو ميّنا لأنَّ الذّكاة فيه غير ممكنة» وقد 
أباح الب كلد ميتته بقوله: «أُحلت لنا ميتتان: السّمك والجراد» رواه أحمد. 
وهذا الحديث وإن رجّح بعض العلماء وقفهء إِلّا أنه مرفوع حُكمّاء لأنَّ 
الصّحابي لايُحلل ولا يحرم من جهة نفسه وإنما هو مبلغ عن رسول اله 86 

عن عبد الله بن أبي أو يسَدْعَنَهُ قال: غزونا مع رسول الله عَيِةٍ سبع 
غزوات نأكل الجراد. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ النّووي رَيِمَهُلَنَه'': «فيه إباحة الجراد» وأجمع المسلمون على 
إباحته). 

وهذا الحديث المتّفق عليه من حديث ابن عمر وَيزيةءئها: «أُحلَّت لنا ميتتان: 
السّمك والجرادا؛ مخصّص لعموم قوله تعالى : حرمت عَلَيَكم ألْميِتَةُ 4 [المائدة: 7]. 

والجراد ذكاته أخذه؛ لأنَّ غير الممكن ذكاته ييبحه سبب آخر شرعي: وهذا 
مستفاد من قوله يَك: «ذكاة الجنين ذكاة أمّهاء ومن إباحة النَبِي يَلِ عقر وأكل ما 
ند من أوابد بهيمة الأنعام كالإبل؛ فالجراد يباح بأخذه ولا يمكن غير ذلك؛ لأنَّه 
ليس كسائر الحيوانات حيث يمكن تذكيتها بإنهار الدّمِ وقطع الودجين. 


.)١75١ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائت/ ذكاةالجراد ‏ تبت همف 4١‏ الخد 

قال شيخنا العلّامة محبئّد العثيمين مه 0 «الجراد ليس فيه دم حتى 
يحتاج إلى إنهاره» ولهذا قال التي عَكلة: «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه؛ فكل». 

وقال بعض العلماء: لابد أن يموت سبب من الإنسان» ولو مات بدون 
بت فو الإتسان» فإنه لذ يح لكنه فول صعيكة: 

وقال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رَمََآنَها"': «لم يُختلف في جواز أكل الجراد 
علئ الجملة؛ لكن اختلف فيه: هل يحتاج إلئ سبب يموت به أم لا يحتاج؟ 

فعامّة الفقهاء: علئ أنه لا يحتاج إلئ ذلك» فيجوز أكل الميتة منه. 

وإليه ذهب ابن عبد الحكم ومطرّف من أصحابنا. 

وذهب مالك إل أنه لابدٌ له من سبب يموت به؛ كقطع رأسه أو رجله أو 
أجنحته إذا مات من ذلكء أو يشوئء أو يصلق. 

وقال اللنقة ركره أكل يت الجزاد ]له .نا أل بح ف مانك ةقان أله 
ذكاته» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب والجمهور تمسّكًا بظاهر حديث ابن أبي 
أوف المتقدّم» وبما ذكره ابنٌ المنذر: أنَّ أزواج لني يِه كنّ يتهادين الجراد فيما 
بينهنٌ» وبما ذكره الدّارقطني عن ابن عمر صَدَلْيدعَتْهَا أنَّ رسول الله يكلٍ قال: 
«أحلّ لنا ميتتان: الحوت والجراد. ودمان: الكبد والطّحال». على 5 يصحٌ؛ 
لأنَّه من رواية عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم, ولا يحتجٌ بحديثهما. 


.)00 /١5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)7178 077037 /5( (؟)ا لمفهم‎ 
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ومن الجمهور مَنْ رأئ: أنه من صيد البحرء وعلئ هذا فيجوز للمخرم صيدها 
من غير جزاء» ويجوز أكل ما صاد المجوسيٌ منه. وإليه ذهب النخعيء والشّافعيء 
وال ماف ارون 

ناكا بخاناك: وانليت قرانا أن النغر ان امو عقيو انه ار" فيه جني :1ف لأنيا 
داخلة في عموم قوله: # حَرَّمَتٌ عََكَمْ 4 [المائدة: 7]» ولم يصح عندهم: 
«أحلَّت لنا ميتتان». وقالا بموجب حديث ابن أبي أوف؛ وبما ذكره ابن المنذر 
نوك الذكاف إذ لزببا مكنيو ]ذا كان كتزلرقة قذي توي اننا لذ أن بذكا كل 
كسمي انا ده فيه 

فرأئ مالك: أنه لابن من فعل يُفعل فيها حتوم تموت بسببه» ورأئ اللَّيث: أنَّ 
أخذها وتركها إلئ أن تموت سبب يبيحهاء ولم ير مالك ذلك لأنَّه لم يفعل فيها شيئًا. 

وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إِلّا إذا قطعت رؤوسه أو يُطرح حي في نار أو 
ماء. فأما قطع أرجله وأجنحته فلا يكون ذلك ذكاة عنده» وإِنْ مات بسببه» وعلئ 
هذا: فلو صلق الح منه مع الميتء فقال أشهب: يُطْرّحٌّ الجميع. وقال 
سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون الموتئ بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. 

توه ةانق عور فنا ]لد قهري للخيواة الذي لنبرع لنانسس اقل 

ويلزم علئ هذا ألا ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه» وحينئذ يجوز 
كله مَيْنَاه والله تعالئ أعلم». 


زقال العلامة عبد الحمن التتغدى- جَمَدانة :فى -فوائك: تحديك ابن أب 


كتاب الصيد والذنائك/ ذكاة الجراد ب د هما 4 د 
أو"': «حل الجراد: ويحل أكله سواء مات حتف أنفه. أو بشيّه» أو كبسه في 
تا ان أو نار رلكق الدع مانت تيف أنقه لقن يفا ولدةسني الذي مات 
بطبخه. وفيه أيضًا نوع مضرَّة» ولهذا يُعدَ عيبا ينقصه. فلو اشترئ إنسان جرادًا 
فوجله مينًا؛ فله الخيار؛ لأنّه عيب» ولو كان حلال الأكل» ولهذا ورد أنه كله 
قال: «أحل لنا ميتتان ودمان؛ فأنًا الميتئان: فالجراد والسمكء وأنًا الدّمان: 
فالكبد والطّحال»». 


.)17 01 1707 /( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


؛ ؛ ا+)*#د ب ب الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


002- 


م ذكاة السشدمك سس )* 


عن ابن عمر ووََلَنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله عَلل: حلم نا ميتتان ودمان: 
الجيسان : الحو والحران و الماك الكبد والطحال مه زواة هبيه 

وهذا الحديث صحّحه العلماء موقوقاء وقال البيهقي: «هو في معنى 
المرفوع». وفي معناه حديث أبي هريرة يدعت أنَّ رسول الله يَكئَِةِ سئل عن ماء 
ليحن فقازة زهو الور باق ادن نا 

وقوله يله «الحل ميتته)؛ فيه بيان حكم ميتة البحرء قال الحافظ ابن دقيق 
العيد 1 : هن عرف لوخ في الميتة عدم الحياة من غير ذكاة, فإذا دل 
اللَمْظ علئ إباحة ذلك» كان ما دكي أولئ بالإباحة» وهذا من طريف ما وقع؛ أن 
يُجمع في صيغة واحدة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة باعتبارين». 

وقوله كل: «أحلّت لنا ميتتان: السّمك والجراد)؛ مفهومه يكل 0 عدم 

شتراط الذّكاة فيهما من جهة إباحة ميتتهماء قال الحافظ البغوي رَجمدَالرَك"": 
«هذا 5-5000 أكل السّمك عل أيّ وجه مات». 


)١(‏ رواه أحمد (؟/71)» وصحّحه ابن خزيمة. 
(؟) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام .)717/1١(‏ 
(") شرح السّنّة (11/ 5 5). 


كتاب الصيد والسائح/ ذكاة السمك الح لد جههة 48 الخد 

وعن ابن عبّاس وََيدعَنها: قال أبو بكر الصدّيق وَإيَْعَنُْ: «إنَّ الله ذبح لكم 
ما في البحر؛ فكلوه كله فإنَّهِ ذكي»» رواه الدّارقطني. 

وقال أبو بكر الصَّدّيق ويَدَلنَهََنَهُ: «الطافي حلال». ذكره البخاري تعليقًا 
مجزومًا به'''» قال الحافظ ابن حجر رَمَداَةا'': «وصله المصيّف في «التّاريخ» 
وعبد بن حميدء من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وَعَلنََعَنَهُ 
قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عمًّا قذف البحرء فأمرتهم أن يأكلوه؛ فلمًا 
قدمت على عمر - فذكر قصّةً - قال: فقال عمر رََزَنَهََنَهُ: قال الله عَيَكَجَلّ في 


سس سس قر 


كتابه: لإأمِلَّ لَكُمْ صَيْدُ لحر وطعَامُة, ؛ فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف به). 
وقوله تعالئ: أجل ك صَيْدٌ لحر وطعامة. متلعا لم4 [المائدة: 97]» هذا 
التقسيم يدل علئ إباحة صيد البحر وسمكه الذي رمئ به إلئ الي 
وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله 'وَدَلَْعَنْهَا قال: غزونا جيش 
يْرَ مثله» يُقال له: العنير؛ فأكلنا منه نصف شهر. 
قال الحافظ ابن حجر رَحَدُأدَ": «يُستفاد منه جواز أكل ميتة البحر؛ لتصريحه 
في الحديث بقوله: «فألقئ البحر حونًا ميّنّا لم ير مثله. يُقال له: العنبر»» وتقدّم في 
المغازي أنَّ في بعض طرقه في الصّحيح أنَّ الى يلِ أكل منهء وبهذا تتم الدّلالة» 
)١(‏ كتاب الذبائح والصّيد باب قول الله تعاليل: «إأيملَّ لَك صَيدُ لبر 4 (ص91/8). 
(؟) فتح الباري (9/ 516). 
(9) فتح الباري (118/9). 


جه 5: ١غ+ؤ#«دد‏ ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وإِلّا فمجرّد أكل الصّحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال: إِنَّه للاضطرار». 

وقال متمّمًا('': «احتحّ بعض المالكيّة بأنّهم أقاموا يأكلون منه أَيَّامَاه فلو 
كإنوا اكوا من هاه أن مئة تطريق الاضطر اننا داومر] عليةةالأن الفط إذا 
أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة. ثمَّ ينتقل لطلب المباح غيرها». 

وصيد التّهر كصيد البحرء فالشّريعة لا تفرّق بين متماثلين» قال ابن جريج 
لعطاء: صيد الأنهار وقلات السّيل» أصيد بحر هو؟ قال: نعمء ثم تلا: 0 
د21 تومنو لخ روزكل 1 كُُونَ لَحَما طَرِييًا 4[فاطر: "7]1١‏ 

قال العالّامة ابن قدامة المقدسي نر لقم و و زاف 
الماء التي لا تعيش إِلَّا فيه» إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب أو غير 
سبب؛ لقول الح كه في البحر: «هو العلياوة ماؤه, الحل ميتته»» قال أحمد: 
هذا خير من مائة حديث. 

وأمّا ما مات بسبب: مثل أن صاده إنسانء أو نبذه البحر» أو جزر عنه؛ فإنَّ 
الكلجاد الحود ناحنس و فد كبن نام و لو اد 
خلاف أيضًا في حلّه. 

قال الحمد: الطاق تؤكل :وما جورعنه الماء جود 
)١(‏ فتح الباري (119/9). 
() ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» كتاب الذبائح والصّيدء باب قول الله تعالى: أل لَكُم صمَيدُ 


لبح رِ4» ووصله عبد الزّزّاق في التّفسيرء فتح الباري (9/ 517). 
)ا لمغنو لا ار" 


كتاب الصيد والذبائج/ ذكاة الشمك الح بس جه 417 هد 
والسّمك الذي نبذه البحر لم يختلف النَّاس فيه؛ وإنَّما اختلفوا في الطَّافيء 
وليس به بأس. 
وممّن أباح الطَّافي من السّمك: أبو بكر الصّدّيقء وأبو أيُوبِء صََإيعَها وبه 
قال مالكء والشَافعيٌ. 
وممّن أباح ما وُجد من الحيتان: عطاء؛ ومكحولء والتُوريٌ» والنَّحْعيٌ. 
وكره الضّافي: جابر» وطاوسء وابن سيرين» وجابر بن زيدء» وأصحاب 
الدَأي؛ لأنَّ جابرًا قال: قال رسول الله يكِ: «ما ألقئ البحرء أو جزر عنه؛ فكلوه. 
وما مات فيه وطفا؛ فلا تأكلوه». رواه أبو داود. 


د 


ولنا قول الله تعالى: «أيلَّ لصي الب رِوَطْعَامَه معنا لَك وَللكَيارةَ) [المائدة: 95]. 
قال ابن عبّاس صفَيَدعنعا: طعامه ما مات فيه. وأيضًا الحديث الَّذي قدّمناه. 

وقال أبو بكرٍ الصَّدّيق ميته الطّافي حلال. 

ولأنّه لومات في البرٌ أبيح» فإذا مات في البحر أبيح كالجراد. 

فأمّا حديث جابر وَيَدَزِتََعَدهُ؛ فإنّما هو موقوف عليهء كذلك قال أبو داود: رواه 
التّقات فأوقفوه علئ جابر» وقد أأسند من وجه ضعيني. وإِنّْ صحّ فنحمله على نمي 
الكراهة؛ لأَنَّه إذا مات رَسَب في أسفله. فإذا أنتن طفا؛ فكرهه لنتنه» لا لتحريمه)». 
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كتاب الفرائض/ الكلالة د جه ١8101هه‏ 
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000 الكلالة 0ه 


الكلالة: هم أقارب المورّث من حواشيه. وقد ذكر الله نصيبهم فن الميراث 
8 آيتين من القرآن الحكيم؛ قال تعالىل: #وَإنكاس رجلٌ ور كن لون 
وَلهُ أح 1 أو أَحَتُ منِكُل حر مَنْهُمَا ألشُدس ين كوا أكَكر ين دَلِكَهَهُمْ شرك 
فى القُدْثِ 4 [النساء: 17]» وقال تعالا: «مِسْتَفُْوئكَ فل أله بُمْتِيحَكُمْ فى الككلة إن 


00 2 و د را 


ترا كيس لول وَلممنُفَتٌ مَلهسَانْضَفٌ مَاركَ وَهْوَيرِئمآإن لَه يكن 
نين مهما ةهكاف أخوة رَجَا اسك يدك مل حك لين بيه لَه 
م 0 السك 115]. 

قال العلّامة أبو سليمان الخطابي حمَهُلنَها': «إن الله سبحانه أنزل في الكلالة 
اي إحداهما في الشتاء؛ وهي الآية الي ترلت فى بعورة الساه و قيهنا اماك 
وإمهام» لا يكاد 0 ن هذا المعنئ من ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرئ في الصَّيف. 
وهي في آخر سورة النساءء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء» فأحال 
السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها». 

وتفسير الكلالة -0- وهم أقارب المورّث من غير الأصول والفروع؛ 
هو قول عامّة الصّحابة ة وَحوَاسَدْحَنَُ وعامّة الفقهاء. 


(1) معالم السَّينَ (7/ 99 ). 


جه 1٠6١‏ ء+*#*دد لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال الحافظ ابن كثير رَجِمَهُآََا'': «هو قول الفقهاء السّبعة والآئمّة الأربعة 
وجمهور السّلف والخلفء بل جميعهم» وقد حك الإجماع عليه غير واحدٍ). 

والكلالة ليست ميراث الأخت مع وجود الأب كما ذهب إليه من قال: إِنَّ 
الكلالة من لا ولد له؛ لأنَّ الأب يحجب الأخت بالإجماع. 

ومُرجحات أنَّ «الكلالة» هو من لا والد ولا ولد له كثيرة: 

الأوّل: بيان الب يكِ؛ فإنَّهِ قال لمن سأله عن الكلالة: «تجزيك آية الصّيف). 

قال العلامة أبو سليمَاتٌ الخطّابي مَدنَُ"': «وقعت الإحالة منه علئ الآبة في 
بيان معنو الكلالة؛ فوجب أن يكون ذلك مستنبطًا من نفس الآية دون غيرها». 

الثاني: النّظم القرآي» ونسق الآيات في ذكر أنواع الوارثين من قرابة الميّت؛ 
فذكر سبحانه حكم الولد والوالد» ثم أتبعه بذكر الكلالة؛ قال الحافظ عبد الررّاق 
البعريك عاد ورتهي لكر كه : ماعدا الوالد والولد». 

النَّلث: الاشتقاق اللّغْوي لكلمة «الكلالة»؛ فالكلالة في أصل اللّغة عبارة 
عن الإحاطة» وهم من يحيط بالميِّت من جوانبه لا من أصوله وفروعه. 

الرّابع: فقه وتفسير عامّة الصَّحابة وأعلمهم: أَنَّه من لا ولد ولا والد له» فهو 
قول أبي بكر الصدَّيق» وعليٌء وابن مسعود. وزيد بن ثابت» وابن عبّاس 


ادهو 


وسَتُعتض معن لخر أفر عمد الما ب وَوَاتَدْعَنْةُ. 


.)555 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.047/5( (؟) معالم السَّنْن‎ 


كثاب الفزافض/ الكلالة ا ب انيسح ف 10خ 

قال ابن عباس رََادَبْعَنهًا: كفت 21 الناش عو مجهي الات صَدَلْنَدْعَنهُ 
فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. رواه ابن أبي حاتم'". 

وقال الحافظ عبد الرَّزّاق الرسعني رَيمَهاليَها"': «للعلماء في الكلالة اختلاف» 
ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال: 

الفصل الأول: 

كثرة أقوال الصحاية 4 تفسير الكلالة: 

فاختيار أبي بكر الصَّدَّيقَ - رضي الله تعالئ عنه -: أَنّها عبارة عمَّن سوئ 
الوالد والولد» وهو الصحيح. وبه قال على» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عبّاس. والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاءء والزهريء وقتادة» والفرّاء. 

وأمّا عمر رَصَدَلَنَدْعَنَهُ فكان يقول: الكلالة: من سوئ الولد. وهو قول طاوس. 

وقال الحكم: الكلالة: ما عدا الولد. وقيل: بنو العم الأباعد. 

وقال عطية: الإخوة من الأم. 

وروي عن عمر ونه أنه قال - لما طُّعِنَ -: كنت أرئ أنَّ الكلالة: مَن لا 
ولد له وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر رَيَََنََعَنَك الكلالة: مَن عدا الوالد والولد. 

وروي عن عمر ووَوَزَتدُعَنَهُ أيضًا: التوقف. وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيهن 
رسول الله لنا أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والربا. 


.)550 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)555- 55٠ /١(زونكلا رموز‎ )0( 


جما ؛ ه الجن#  -‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

والدليل على صحًّة قول أبي بكر وجوه: 

الأول: التمسّك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: 

الأوّك: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان؛ إذا تباعدت القرابة. وحمل فلان 
عن فلان. ثم كَل عنه؛ إذا تباعد» فسمّيت القرابة البعيدة: كلالة؛ من هذا الوجه. 

الثاني: يقال: كَلَّ الرَّجُلُ كَلالَةَ وكَلالَا؛ إذا أَعيا وذهبت قوّته. ثم جعلوا هذا 
الكل إمعازة من القرارة لاجرل لا مو نيه الو لاو ذلك انا يننا أن هده 
القرابة حاصلة بواسطة الغير؛ فيكون فيها ضعفء و بهذا يظهر أنه يبعد إدخال 
الوالد في الكلالة؛ لأن انتسابه إلئ الميت بغير واسطة. 

الثالث: الكلالة في أصل اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه: الإكليل لإحاطته 
بالز اس ويه انكر + لجع امه يها بنش فورفال 02 التجات: إذااضاد 
محيطًا بالجوانب. 

إذا عرفت هذا فنقول: مَن عدا الوالد والولدء إنما سمُّوا بالكلالة؛ لأنهم 
كالدائرة المحيطة بالإنسانء وكالإكليل المحيط برأسه؛ أما قرابة الولاد فليست 
كذلك؛ فإِنَّ فيها يتفرع البعض عن البعض» ويتولد البعض من البعض؛ كالشيء 
الواحد الذي يتزايد عل نسق واحدء ولهذا قال الشاعر: 
نسب تتابع كابرًا عن كابر كالرمح أنبوئا علىئ أنبوب 

فَأمّا القرابة المغايرة لقرابة الولاد؛ وهي كالإخوة والأخوات والأعمام 
والعمّاتء فإنما يحصل لنسبهم اتصالء وإحاطة بالمنسوب إليه. 


كتاب الفرائض/ الكلالة ‏ ب اهمها هه ١‏ جه 

فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقيّة: أنَّ الكلالة عبارة عمّن عدا الوالد والولد. 

الحُجّة الثانية: أَنَّه تعالئ ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا في هذه السورة في 
موضعين: أحدهما في هذه الآية» والثاني في آخر السورة» وهو قوله: لكل أَمَهُ 
ا اكد ا لك رك 020 
5 واحتج عمر بن الخطاب وَيِتَإَِهُعَنَهُ مهذه الآية علئ أنَّ الكلالة: من لا ولد 
ل“فقظة قال: لأ المذكون :هنا نيز اللكلؤلة عو أنه لسن لاولد» إلا أنا 
اقول شن لأ نكرل سن أذ الكاققين ل زالن لدو لذ ولت نؤذلاف لذن الله 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أنَّ الإخوة 
والأخوات لا يرثون حال وجود الأبوين. 

الحبَة الثالثة: أنه تعالئ ذكر حكم الولد والوالد في الآيات المتقدّمة» ثم أتبعها 
بذكر الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة: مَن عدا الوالد والولد. 

الحَحّة الرابعة: قول الفرزدق: 
وَرِئْثُم قناة المجد لاعن كَلالةٍ عن ابني منافٍ عبد شمس وَهَاْم 

دلّهذا البييت علئ أنّهم ما وركوا اللك عن الكلالة» وَدَل على أَنّهِم وركوة 
عن آبائهم» وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلا ني الكلالة. 

الفصل الثاني: اعلم أنَّ الكلالة قد تُجعل وصفًا للوارث» وللموروثء فإذا 
ععلناها وصرذا للو اركف فالعرافة تن سو الولدالوالك: 


وإذا جعلناها وصمًا للموروث. فالمراد: الذي يرثه من سوئ الوالد والولد. 


4 ىه ١+#دل‏ معلل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

أما بيان أن هذا اللفظ مستعملٌ في الوارث. فالدليل عليه: ما روئ جابر بن عبد الله 
يََليََعَنْهًا قال: «مرضت مرضًا أشفيت منه علئ الموتء فأتاني النبي كل فقلت: يا 
رسول الله! إن رجل لا يرثني ي إلا كلالة»؛ وأراد به: أنه ليس له لا والد ولا ولد. 

وقال بعض الأعراب: مالي كثير ويرثني كلالة متراخي نسبهم. 

وآفا أثة سمي :ف "الموووكة فالبيك الى اع الفرز دق فإن معتاة: 
إِنّكم ما ورثتم المُلك عن الأعمام؛ بل عن الآباء؛ فسمّي العم كلالةَه وهو هاهنا 
موروث لا وارث. 

إذا عرفت هذا فتقول: المراد من الكلالة في هذه الآية: الميت الذي لا 
يخلب الوالنةو الو لت لآن ذا" الوضتك :| لجا مان راو العيم الذئ هد 
العوووك؟ لان الوارك الت لأ تلت اله سيت أن لهولدا أووالذا اولخ 

والكلالة شرط لثبوت توريث الأخوة والأخوات بالفرضء وإن وجدَ 
در من يرث بالفرض فالحواشي يأخذون ميراثهم بالتعصيب بشروطه» 

ففي الصَّحيحين من حديث ابن عبّاس ووََزَنََعَنَْاه قال رسول الله كَكِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر). 

قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ يَمَهُ 0 ل 
الأخوات مِنَ الأبوين أو الأبء ولا يُسقط توريتّهن بالتعصيب مع أخواتهنَ 


بالإجماع, ولا تَعْصِيبَهُنَ بانفرادهن مع البنات عند الجمهور. فالكلالة 16 


.)585 جامع العلوم والحكم (ص587:‎ )١( 


كناب الفرائض/ الكلالة 77 دح جا 00 هد 
لثبوت فرض الأخوات. لا لثبوت ميرائهنَ» كما أَنّهِ ليس بشرط لميراثِ ذكورهم 
بالإجماع» وهذا بخلافٍ ولدٍ الأمّ فإنَّ انتفاءَ الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا 
أسقطت فروضّهم» سقطت مواريثُهُم؛ لأنَّهِ لا تعصيب لهم بحال» لإدلائهم 
بأنئئ» وللأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرء فيرثنَ بالتَعصيب مع إخوتهن 
بالاتفاق» وباتفرادهن مع البنات عند الجمهور». 

قال العلّامة محمد الأمين الشُنقيطي وم مَدلهَ0: «التّحقيق: أنَّ المراد بالكلالة: 
عدم الأصول والفروع؛ كما قال النّاظم: 


ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع التّسل لامحالة 
لاوالنيد بيقع ولامولوة فانقطع الأناء والحدود 


وهذا قول أبي بكر الصَّدّيق وََزدعَنهُ وأكثر الصّحابة وهو الحقٌّ - إن شاء 
الله تعالئن -. 

واعلم أنَّ الكلالة تُطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالدء وعلئ 
الميّت الذي لم يُخلّف والدًا ولا ولدّاه وعلئ الوارث الذي ليس بوالدٍ ولا ولدِء 
وعلئ المال الموروث عمّن ليس بوالدٍ ولا ولد؛ إلا أنه استعمال غير شائع. 

والخعلات ن"التسناق الكاذكلة وكا يرهن العلجاء آن أضلها مرتكال:إذا 
اللداط يذ زمه لكلا امهنا أمره زكر الإحاطلة تند أن الور 
ذه سيط ال سوه نخراف لان اله ولا عه 


.)331/١ 37*59 /1١( أضواء البيان‎ )١( 


جه #5151 ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنيئ الإعياء؛ لأنَّ الكلالة أضعف 
من قرابة الآباء والآبناء. 
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلّ بمعنئ الظَّهِر؛ِ وعليه فهي ما تركه 
المّت وراء ظهره». 


: 2:24:44 
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كتاب الرضاء/الرضاء 77 ب لض 15د 


ووذ و 


00 الرّضاع 0ه 


أخبر النبي يَلِِ أنه «بحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب)». ولكن ما هو 
المقصود بقوله وَِيَةِ: «خمس رضعات يُحرّمن»؟ 

مفهوم العدد في قوله يك «خمس» مقصود. لكن ما المراد «بالرّضعة»؟ هل 
لها حدٌ شرعيئ؟ أو المرجع فيها للعرف؟ 

قال ابن القيم وَتمَداَهَة': «إنَّ الشَّرعَ ورد بذلك مطلقًاء فحُمل علئ 
العرف). 

والعرف هنا مختلّفٌ فيه» فمنهم من يقول: هو التقام التَّديِه ومنهم من 
يقول: هو مص الثّدي. وفي بعض أحاديث تحريم الرّضاع قال النبي ككل: «لا 
تُحرِّم المصّة ولا المصّتان)» ومنهم من يقول: المراد بالرّضعة: «الوجبة»”) 


قال العلامة أبو بكر محمد بن أحمد الشاقى كمد نذا" : ابعر أن تكرن 
تهات طللقات ل عدي اوناك رحدل عل الفرق فى للق وهر أن يقل 
باختياره من غير عارض». 


.)45١ص(داعملا زاد‎ )١( 
.)45١ص( زاد المعاد‎ )( 
.)١١ 51 /79( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )*( 


+ 11 اجن#  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


وقال العللامة أبو البقاء محما و سويت الدمهر كد (إت: 4١٠8ه)200.‏ 
الع د ايا العوتة اعرد 
حر وترون للم 


وا سردن ايد هنا حى الرضا لسر جردها يان مقاارة الذي 
يكون مناطًا 0 حديث عائشة وووَلَنَدْعَنْهَا أن النبي كَكةٌ قال: ١إلمأ‏ 
الرّضاعة من المجاعة» متفق عليه» قال الحافظ البغوي رَيَدُآلنَها": «معنئ قوله: 
«إنّما الرّضاعة من المجاعة» أي: الرّضاعة التي تثبت بها الحرمة ما يكون في 
الصّغر حين يكون الرّضيع طفلا يسدٌ اللّن جوعته». 

ويدل لهذا السك أبن قول النَبِي كلله: «لا يُحِرّمُ من الرّضاع إلا ما فتق 
الأمعاء». رواه التّرمذي من حديث أم سلمة وَوَلَنَهْعَنْهَا وصحّحه. 

وعلئ هذا التأصيل قالت عائشة رَيَزَهُعَتها: يحرم من الرّضاع ما أنبت اللّحم 
والدّم. رواه أبوداود» وهذا إِنَّما يكون قبل الفطام. 

وما مقدار الرّضاع المناط به التحريم فهو «خمس رضعات» كما في حديث 
عائشة وَصَوَإيَهَعَْهَا الذي رواه مسلم. 

محيوه اعاقيقة القبان دن عتر نان امسن المج ون جلي 
واحدة ولو تخللها قطع عارض لتنفس أو غيره؛ هذا مقتضيا اللّخة والمعنل 


.2705 /8( النَّجْم الوَمّاحٍ في شرح المنهاج‎ )١( 
.)87* /9( (؟) شرح السنة‎ 


كناب الرضاء/ الرضاء ------- 4 5 1 
المقصود من الرّضاعة (إِنَّما الرّضاعة من المجاعة»» وليس هو مجرد التقام 
ادي قال ابن القيّم رَِمَهأَهَهاا»: «الرضعةٌ فعلة من الرَّضاعء فهي مرة منه بلا 
شك. كضربة وجلسة وأكلة». 

وقال أيضًاا"': «القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم 
يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أنَّ الآكل إذا قطع أكلته 
بذلك ثم عاد عن قريب لم ب يكن ذلك أكلتين بل واحدة». 

وقال بعض العلماء: يثبت تحريم الرّضاع في قليله وكثيره؛ لأنَّ الله عَلَّنَ 
التحريم باسم الرّضاع فحيث وجد اسمها وجدَ حكمهاء وهذا يروئ عن علىٌ 
وابن عباس ووِدَليَُعَتض وهو قول سعيد بن المسيب» والحسنء والزهري» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة . 

واحتجوا بحديث عقبة بن الحارث وَوَإْبَدُعَنهُ أنه تزوّج أمّ يحيئ بنت أبي 
غات فجاءث أمة سوداءء فقالت: قد أرضعتكما. فذكر عقبة ذلك للنبي كلل 
فقال: فنهاه عنها. متّفْق عليه 

قالوا: لم يسأل النبي يَكِةٍ عن عدد الرّضاع. 

وقالوا أيضًا: إن إنشاز العظم وإنبات اللّحم يحصل بقليله وكثيره”". 
() زاد المعاد (ص١45).‏ 


() زاد المعاد (ص١45).‏ 


(*) زاد المعاد (ص9 240 .)45١‏ 


جه ؛ 15+* ل تت الحعقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وهذا القول خالفهم فيه غيرهم من العلماءء والنبي كَل مُبلغ عن الله د 
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شروط الرّضاع المحرّمء قالت عائشة ووَِيَدُعَتها: «كان فيما أنزل من القرآن: 
عشر رضعات معلومات يُحرّمنء فنسخن بخمس» رواه مسلم, فهذا البيان تقييد 
للمطلق من التّحريم باسم الرّضاعء والتعليل بأنَّ إنشاز العظم وإنبات اللّحم 
يحصل بقليله وكثيره مردود بقوله يَِِ: ١لا‏ تُحرّم المصة ولا المصّتان»؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ وَمَدَهَة": «إنَّه قد صمّ عنها أنَّ الخمس 
الرّضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات» فمحال أن نقول بالمنسوخ». 

وحديث عائشة َدَلنَدْعَنَهَا: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يُحرَّمن» فتُسخن بخمس معلومات» وهن مما يُتلئ من القرآن»؛ رواه 
مسلم» فيه بيان أن آية تحريم الرّضاع بالعشر منسوخة التلاوة والحكم. أمّا 
تحريم الرّضاع بالخمس فحكمه محكم. 

قال العامة أبو المظمّر السمعاني يَمَهادَ©: «ما ُسخ حكمه ورسمه. 


م اس بست وو 


ونُسخ رسم الناسخ وبقي حكمه: كالمروي عن عائشة يََلنَدعَتْمَا قالت: «كان 
قم أله الله ع رول عن القزانة حشر روعاف معلومات فسن كشن 
رضعات معلومات. فتوفي رسول الله ككِةِ وهن مما يُتلئ من القرآن»» يعني أنه: 
يتل حكمه دون لفظه؛ وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم, والناسخ مرفوع 


التلاوة باقي الحكم». 


.)555/14( الاستذكار‎ )١( 


(؟) قواطع الآدلة في الأصول .)571/١(‏ 


كناب الرضاء/ الرضاء 777 د لها 18د 

وقال الخطيب البغدادي رَجمََآانَها': «كانت العشر منسوخة الرََّسم والحكم». 

وقال لوكي عناتة": «الأظهر: أن الثلاوة تيت أيضًاء ولم يبلغ 
ذلك كل النَّاس إِلّا بعد وفاة الّسول يكل فتوفي وبعض النَّاس يقرؤها». 

وإجماع الصّحابة رَيَلنَدعَنر علئ المصحف العثماني هو إجماع على إثبات 
المحكم دون المنسوخ تلاوة. 

وعن الإمام أحمد رَِمَهُآنَهُ ثلاث روايات في الرّضاع المحرّم: 

١‏ - لا حدّ لذلك» قليل الرّضاع وكثيره سواء”"» وهذه رواية حنبل. 

؟- التحريم لا يثبت يثبت إلا بثلاث رضعات”*' وهذه رواية محمد بن العبّاس» 
ورواية أبي الحارث أحمد بن الصائغ. 

- التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات”*) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأنَُ في الرّواية المذكورة عن الإمام أحمد 
مهمه أن أنه يحرم قليل الرّضاع وكثيره'': «هو مذهب أبي حنيفة ومالك» وهي 
رواية ضعيفة عن أحمد). 
)١(‏ الفقيه والمتفقّه (١58/1؟).‏ 
(؟) البرهان في علوم القرآن (ص ه”). 
(*) شرح مختصر الخرقي للزركشي (0/ 085). 
(5) شرح مختصر الخرقي للزركشي (0/ 088). 


(4) شرح مختصر الخرقي للزركشي (087/0). 
(5) مجموع الفتاوئ (94/ 47). 


+4 65١ا+خ*#*‏ د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَاانَهُ مبيّنًا أشهر الروايات عن الإمام أحمد 
َحمَهُلَنَهُ في المسألة'"2: «أحمد في المشهور عنه: لا يُحرّم إلا خمس رضعات». 
0 الزركقئ قم 7 حم 1" : (هو مختار أمححانن متقدّميهم ومتأخريهم: أن 
وقال بهاء الدّين عبد الرّحمن بن إبراهيم المقدسي يََدُلنَهُ": «هذا 
د ل لاا 


أَمّا الرّواية عن الإمام أحمد رَحمَدَآانَهُ بأ أن التحريم بالرّضاع لا يثبت يثبت إِلّا بثلاث 


3 


رضعات فهو قول أبي عبيد وأبي ثور أيضًا'*)» وحجَّة هذا القول قوله كَلِ: «لا 
تحرّم الرّضعة والرّضعتان» والمصّة والمصّتان» رواه مسلم» لكن هذا المفهوم 
يدم عليه منطوق حديث: اخمس رضعات معلومات يحرّمن)». فدلالة المفهوم 
تكون حجّيّتها حيث لا تخالف دلالة المنطوق. فالثلاث والأربع مسكوت عنهاء 
والخمس منطوق بها في الحكم, وببذا تأتلف الأحاديث. والله أعلم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية وله ترجيحه هو أن التقام الصَّبِي للتّدي وشربه 
منه هذه رضعة» وإن لم تكن وجبة مشبعة؛ حيث قال”: «الرّضاعة المحرّمة بلا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (795/ 57). 
() شرح مختصر الخرقي للزركشي (085/5). 
(9) العُدَّة شرح العمدة (ص79"). 
(5) الإشراف علئ مذاهب العلماء (6//ا1١).‏ 


(0) مجموع الفتاوئ (8/ 08). 


كتاب الرضاء/الرضاء 77 سد ل 151 
زيب أن يرضع خسن :وضعات» فبأخل التدئ فيشرزت منهاثم يدع ثم يأخذه 
فيشرب مرّة ثم يدعه» ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غذائه وعشائه». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا"'"': «الرّضعة: أن يلتقم الشّدي فيشرب منه ثم يدعه 
فهذه رضعة. 

فإذا كان في كرة واحدة قد جري له خمس مرات؛ فهذه خمس رضعات» 
وإن جري ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضًا خمس رضعاتء وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي 
ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم». 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيَدُآرَُ'': «ما هي الرضعة؟ 

الرضعة: هي - على الم - المشبعة» وليس في الحديث: خمس 
رضعات مشبعاتء. ولذلك قال , بعضهم: الرّضعة هي المصّة؛ لقوله: «لا تحرّم 
المضّة ولا المصَّتان»» ومعلوم أنَّ الطّفْل إذا مصّ فقد رضعء وأتاه اللَبن بمصّته 
وعلن هذا فمكة انكر الكييري ل سحلين: و الحليه وز تسو وده تان 
الطفل تمك أن يحض .هد اكاى تكن وااحة والندئ و قمنة ولك هذا 
فيه شيء من الاشتباه؛ لأنَّ الإحاطة بهذا صعبة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالرّضعة التقام التَّديِء فما دام الصّبِي ملتقمًا للنَّدي 


الشفوسورة الات ل 6 


جه 1 اند الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
فهذه رضعة. وإذا أطلقه لأي سبب من الأسباب فقد تمّت الرّضعة» سواء أطلقه 
الح ان هماع كرت اده أن لنقل الالو الجوة لبك لاسر 
أو ما أشبه ذلك؛ المهم أنَّ الرّضعة التقام النَّديء فما دام الطّفْل ملتقمًا للتَّدي 
فهي رضعة. وإذا أطلقه لآي سبب فقد تمت الرّضعة. 

وعلئ هذا فيمكن أن تتم الخمس رضعات في مجلس واحد. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الرضعة هي فَعْلة مما يعد رضعة» أي: وجبة في 
الرضاعء كما تقول: أكلة» كما جاء في الحديث: «إنَّ الله ليرضئ عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليها». فالحمد يكون عند الانتهاء من الأكل» فتكون الرضعة 
كالأكلة تمامّاء فلا بد أن تكون الرضعة الأخرئ منفصلة عن الأولا بزمن يعد 
انفصالاء كأن تكون واحدة في الصباح» وواحدة في المساء» وواحدة في اللَيل 
وواحدة في السّحرء وما أشبه ذلك» وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي 
دلت أن المراة بال ضعة ما الفضلت غزة الها اتنضالا ريا لتكون زضيحة كاملة: 

وإذا قدرنا أنَّ الحديث يحتمل المعاني الثلاثة» وهي: المضّةء والتقام النّدي» 
والوجبة من الرّضاعء فإنّ الأصل الحل حتئ يقوم دليل بيّن علئ أنَّ هذا الرّضاع 
محرّمء وبناء علئ هذا الأصل يكون الرّاجح هو القول الثالث؛ لأنَّ دلالة 
الحديث علي المعنن: الأول مشكلة وفيها اغنتباة» وعلرخ المعتي التاق فيها أيضًا 
اقشامء علي المعترا الثالث تثفق الأقوال» وليسن.فيها التشناه» وحيتقل فتأخذ 
بهذا؛ لأنَّ الأصل الحلّ حتئ يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل». 
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كتاب النفقات/ النفقة | بد سدس جه ١‏ هد 


١‏ ام 
8 اشفقة 5 


أمر الله عباده بالتفقة علئ من استرعاهم الله» فقال سبحانه: 8 داشرا نا 
جلك تُسَيَسْلَفِينَ فيه 4 [الحديد: 9]» ووعد الله المنفقين بالخلف خيراء فقال ربنا 


تبارك وتعالئ: #وَمَآأَنَمقَيُم مّن سَىْءِ فَهُوَ يعلد ميض وَهْوَ كيرا لرَزْقيت 4 [سباً: 9*]ء 
وقال الله تبارك وتعالئ في الحديث القدسى: (يا ابن آدم! أنفق يُنفق عليك». 


متفوٌ عليه من حديث ابي هريرة اتَدْعَنْهُ. 


الا 


34 


ل ل 
بينهم» والحوفق هو الذي يعطي كل دي سن 
والتّمقة من ضروريّات الحياة» ولذلك أمر الله عَرَهَجَنّ ببذلها بالمعروف 
وأحكام النّفقات ترجع إل العرفء دلّ عل ذلك قوله تعالىن: #وَعَلا لوأو له 


01 سَوَتجُنَّ بالمعروف" 4 [البقرة: *77]. 


ع 


وروكل البخاري ومسلم من حديث عائشة وَلنَدْعَنَهَاء أن هندًا أم معاوية 
مدعا جاءت النبئ وَل فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح؛ لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي؛ فقال النبئٌ يََِدّ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
رواه البخاري ومسلم. 


جه 1107 +*#دد لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وهذا الحديث أصلٌ في بيان من تجب لهم التّمقة؛ كالرّوجة والأولاد» ومرجع 
مقدار التّمقة في ذلك إلئ «العرف»؛ لقوله يَكَِِ: «ما يكفيك وولدك الي 
قال العلامة أبو السّعادات المبارك بن محمد الجزْري ردن (ت: 505ه)0": 
«جمع هذا الحديث فوائد من الفقه والأدب: منها وجوب نفقة النساء على 
أزواجهنً.» ووجوب نفقة الأولاد علئ الآباء دون الأمّهات». 


وقال أبو العبّاس القرطبي رم يميه "': «يعني بالمعروف: القدر الذي عرف 


بالعادة أنه كفاية». 

وأسباب التّفقة: الزوجيّة» والأبوَ » والبنوّة» والقرابة» وملك اليمين. 

قال العلّامة أبو العبّاس القراني يداه" : «التّفقة أسبابها: التُكاح. والقرابة» 
والملك». 


والقاعدة العامّة في التّفقة الواجبة؛ هي وجوب بذلها للعيال» وأوَّل العيال 
المرة تقس 

قال الطّبري حمَدَآيّه؟: «البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول النَّمْس؛ لأنَّ نفس 
المرء من جملة عياله» بل هي أعظم حمًا عليه من بقيّة عياله؛ إذ ليس لأحد إحياء 


.)١7١ /0( الشَّاف في شرح مسند الشَّافعي‎ )١( 
.)111/5( المفهم‎ )5( 
.)578 /5( الدّخيرة‎ )"( 


(5) فتح الباري (9/ 519). 


كتاب النفقات/ النفقة 777 لغتست دش ها 10د 
غيره بإتلاف نفسه. ثم الإنفاق علئ عياله كذلك». 

والنبيثٌ كَللِ أمر برعاية الرعيّة كلّ بحسبه» فالرّعاية تجب لكل مَن 
استرعاكهم الله وأمر بذلك بأقوئ صيغ العموم دلالة علئ ذلك, فقال كَة: 
«كلكم راع؛ وكلّكم مسؤول عن رعبّته). 

قال الحافظ الفقيه المحلّث الحسين بن مسعود البغوي رََداَنّها'": «الرعاية 
حفظ الشَّيءء وحسن التعهّد فقد استوئ هؤلاء في الاسم ولكنّ معانيهم مختلفة؛ 
فرعاية الإمام: ولاية أمور الرعيّة» والحياطة من ورائهمء وإقامة الحدود والأحكام 
فيهم. ورعاية الرّجُل أهلّه بالقيام عليهم بالحقٌّ في التّقةه وحسن العشرة. 

ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التَّدبير في أمر بيته» والتّعهّد لخدمه وأضيافه. 

ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيّده» والقيام بشغله). 

وك لقانت والأرحام بِرّهم وصاتهم والإحسان إليهم والتّفقة عليهم؛ هو من 
التّقوئ اللّازمة لكل مسلمء قال تعاليل: موَتَضا الى َس لومَيوموَالْديَام 4 [انساء: .]١‏ 

ومع تزاحم الحقوق تقدّم القرابة الأقرب فالأقرب. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَدُلَنَكا"': «من عليه نفقة واجبة» 
وعجز عن جميعها؛ بدأ بزوجته» فرقيقه. فالولد, فالوالدين» فالأقرب فالأقرب». 

ومن كان عنده فضل مالء ومنعه من ولّاهم الله رعايته؛ عُوقب بالمال الذي 
)١(‏ شرح السنّة .)37/1١(‏ 


() ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص 5 717). 


هه ؛ 17 1+:*دد ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
بخل به دونهم #'قالأأبى ذاود: كذثا محمة يج كخبره أنانا سيان عو ده 
حكيم» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله ! من أبرٌ؟ قال: «أمّك. ثم 
أمَكء ثم أمك, ثم أباك, ثم الأقرب فالأقرب»»؛ وقال رسول الله كََِِ: «لا يسأل 
رجل مولاه من فضل هو عنده. فيمنعه ياه إلا دُعي له يوم القيامة قَضْلَهُ الذي 
منعه شجاعًا أقرع». 

إسناده حسن؛ محمد بن كثير أبو عبد الله البصري ثقة روئ له الجماعة» 
وسفيان هو الثُوري» وبهز عن أبيه عن جده إسناد حسن. 

ولخو تر لمعا ناكا مروواليك لمرو ول نوفا لتقام لمعته فاك 
العلامة أبو عبد الرحمن العظيم آبادي رَِمَهأنَهُ: «أو المراد بالمولئ القريب» 
أي: ذو القربئ وذو الرحم, والله أعلم)"”". 

م اسه ا 6 ا 
في ماله به يوم القيامة» ففي الصّحيحين من حديث أبي ذرٌ رَتَُعَنَك أن النبى كلل 
ا 
القيامة أعظم ما تكون وأسمنه. تطؤٌةُ بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما جازت 
أخْراها 5ك عليه اولاق سيا فضي بين لاسن 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة لَه لتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله َلك «ما 


من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّهاء إِلّا إذا كان يوم القيامة صُفّحت 


.)71731 عون المعبود علئ شرح سنن أبي داود (7؟/‎ )١( 


كتاب النفقات/ النفقة 777 ل سدس ها 17د 


له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهم؛ » فيكو بها جَدْبَهُ وجبيئة وظهُرف 
كلما بردت أغيدت لها ف يوء كان مقداره سين الفسنة جتن فقضد بين 
العباد. فيرئ سبيله؛ إِمّا إلى الجن وإمًا إلى الثّار). 


وأذامن الال ههه شك بلعل تسم وذ للك سيب لماثة ور كد 
وكيلاثة قالاسبال«[ :وإ تارك رفك إن تحكرنة ريدت وتبن كم 
إِنَّ عَدَاَِلَمَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 0]. وبذل المال في التّفقات الواجبة والمستحبّة حفظٌ له 
من التّلف والآفات» ومن مَنَع حقّ المال فقد عرّضه لأسباب التّلف؛ قال تعالئ: 
:ل إِذَ لوه ركنا لوآ أب ابهذ أشَموأ لصْرمِئها مُصِِحِنَ 10 وَلايسسَئُْونَ (14) مَطَافٌ علي طَايفُ مّن 
ريك همون 00 فَصَبَحَ تَكَالضَرح 25 نادو مُضيحِينَ (80) أن أغد وأ عل ريك دَكعصَرِينَ (89) 
لفو وهْريَحَفَنونَ 5 ادَلّبدَخْلَ ابن عق مِسَكنٌ (50 4 [القلم: 5-١١‏ ؟]. 
وشأن المسلم أن يكون شاكرًا لأنعم الله مباركًا 0 يقصدهم بالبرٌ 
والتّع والرّحمة والإحسانء قال تعالئ: « © إِذَّ أله يَأمُرُ بالمَدلٍ وَالْإِحْسدن 4 
[النحل: .]4٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهاَه'': «علئ الإنسان أن يكون مقصوده 
عر ار ا ع د 0 


قوله: 8 ماص مَسَلنَتككَ سَلْمَكإِلَايَمَةٌ لِلعدلمين»* [الأنبياء: /07١٠]ء.‏ وقال النبئنٌ د «إنّما أنا 
رحمة مهداة». والرّحمة يحصل مها نفع العباد). 


)١(‏ جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص77). 


ع 75 زد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
: 5 4 7 كم كك 3 35 5 غ وء 
وبهذه المعاني العظيمة صارت أمَّة الإسلام أفضل الأممء قال تعالئ: # هحُمْ 
حَيْرٌ أو أُِجَتَ لِلنَّا 4 [آل عمران: 6٠١١‏ قال أبو هريرة ويِوََيَدعَنَها'': «كنتم خير 
لاس للئّاسء تأتون 000 حتئ تدخلوهم الجنّة). 
: «يبذلون أموالهم اند ف 
الجهاد لنفع النَّاس؛ فهم خير الأمم للخلق» والخلق عيال الله؛ فأحبّهم إلئ الله 
أنفعهم لعياله»). 
والذئ :يدل علرة وجوت اللثقة علخ ملك البمية؟ ما روا البسارئ ىق 


اتَدُعَدَدُ 


«الأدب المفرد). وأبو داود عن علىٌ وانَدُعَنَهُ قال: كان آخر كلام رسول الله 


6 


ِِ: «الصّلاة الصّلاة انّقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 


ا 
70 ثُ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مه 


قال التوربشتي رََهأنَ": «الأظهر أنه أراد المماليكء وإِنَّما قرنه بالصّلاة: 
ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من التّفقة والكسوة واجب علئ من ملكهم 
وجوب الصّلاة التي لا سعة في تركهاء وأدخل بعض العلماء البهائم المستملكة 
في هذا الحكم). 

ويدلٌ لذلك أيضًا حديث أبي هريرة صَدََتَدُعَنك أنّ النبى وَل قال: «للمملوك 
طعامه وكسوته: ولا يُكلّف من العمل ما لا يطيق»؛ رواه مسلم. 

وإقراء اليف واتجن؟؛ لقو له عكللك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
(01 ؟) مجموع الفتاوئ .)009/1١(‏ 


(*) مرقاة الصّعود إلى سنن أبى داود (6/ .)١7 ٠8‏ 


كتاب النفقات/ النفقة لغتست د ها 100 
خيعار جاتر 0 وما جائزته؟ قال: يوم وليلة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتئ 
راق عليه. 

والتّفقة علئ من استرعاك الله ولايتهم هو من التّصيحة لهم؛ فإن من معاني 
التّصيحة قيامك بوجوه الخير للمنصوح. 

والفقهاء وإن ذكروا أصنافّ من تلزم المرء نفقته؛ فإنّهم أوجبوا المواساة 
بالمال والتّمئقات والأقوات لكل مسلم في الضّرورات والحاجيّات» فقد روئ 
مسلم في «صحيحه) عن أبي سعيد الخدري وَوَإَيَهعَنَةُ قال: بينما نحن في سفر مع 
النئ يك إذ جاء رجلٌ علئ راحلة له» فجعل يضرب يميئًا وشمالاء فقال رسول الله 
يِِ: امن كان معه فضل ظهر فَليَعْدٌ به علئ من لا ظهر له ومن كان له فضل من 
زاد فليعد به على من لا زاد له»» قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتئا رَأينا: 
إنَّه لاحقٌّ لأحد منًا في فضل. 

قال أبو العبّاس القرطبي رَمَآَنَهُ في قوله: «يضرب يميئًا وشمالا)"": 
اليعني: كان يُقَلَّبُ طرفه فيمن يُعطيه ما يدفع عنه ضرورته). 

وقال أبو العبّاس”": «لمّا رآه النبي يَكلٍ على تلك الحال؛ أَمَرِ كُلّ من كان 
عنده زيادة عل قدر كفايته أن يبذله» ولا يُمسكه. وكان ذلك الأمر علا جهة 
الوجوب لعموم الحاجة» وشدَّة الفاقة؛ ولذلك قال الصحابيئ: حتئ رأينا: أنه لا 


.)5١7/5( المفهم‎ )١( 
0) /5( المفهم‎ )9( 


ج444 +*#++١١‏ د الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
حقّ لأحدٍ منا في فضل؛ أي: في زيادة علئ قدر الحاجة. وهكذا الحكم إلئ يوم 
القيامة؛ مهما نزلت حاجة.؛ أو مجاعة. في السّفرء أو في الحضر؛ وجبت المواساة 


# # 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين ‏ تند جه هد 


ورفص ءم 
0 


النفقة علئ الوالدين هو من البرّ الواجب لهماء قال تعالى: «« © وَمَصَى رَبْكَ ألا 
و هد [الإسراء: 7]» قال ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُالنَهُ1": 
«(ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما». 

وقال تعالل: #وَصَاحِبُهَمَا فى لديا مَعْرَوفًا # [لقمان: »]١5‏ والمعروف هو 
الإحسان والرّعاية والبرٌ والصلة لهماء والرّحمة بهماء والتّفقة عليهما. 

وحقٌ الوالدين عظيم» فقضاء حوائجهما من أبرٌ البرّ الواجب؛ عن أبي هريرة 
يََلنََعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل «لا يجزي ولد والده إِلّا أن يجده مملوكًا 
فيشتريه فيعتقه»)» رواه مسلم؛ فهذا الحديث يدل علئ أنَّ عتق الوالدين عن 
الحاجة واجب على الأولاد. 

والله عَرَيَجَلَ كره لنا عقوق الأمّهاتء كما قال النبيٌ يلل رواه البخاري 
ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة وَعَلَتَُعَنْكُ وهي كراهة تحريم» ومن أعظم 
فقوق الوالدين قرك الثفقةغليهما عتد حاكهمًا: 

والبرٌ بالوالدين بالشّفقة عليهما والرّحمة ببما والتّفقة والإحسان إليهما؛ هو 
الباب الذي يدخل منه الأولاد الجنَّتَ عن أبي الدّرداء عَيهَعَتَهُ سمع النبى كلل 


.)١997/5( المغني‎ )١( 


٠١ 4+‏ ا+ؤ«#د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
يقول: «الوالد أوسط أبواب الجن فأضع ذلك الباب أو احفظه)؛ رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصحّحه. 

ومعنئ «أوسط أبواب الجنّة؛ أفضلهاء فالوسط يُطلق علئ خيار الشيء؛ 
كقوله تعالئ: 9 وَكَدَإِكَ جَعَلَتََكُم أضَّةٌ وَسَطَا 4 [البقرة: 5 .]١‏ 

وبر الوالدين - ومن ذلك التّفقة عليهما - هو من أفضل الأعمال» ففي 
الصّحيحين من حديث ابن مسعود وَعَليَدَعنَهُ أنه سأل النبيَ ِ: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصّلاة لوقتها». قلت: ثم ماذا؟ قال: «بِرٌ الوالدين». قلت: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله). 

وعن عائشة وََوَليَدعَنْهَا أنَّ الي عل قال: «إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم. 
وإِنَّ أولادكم من كسبكم». رواه أحمد والنّسائي وأبو داود. وصحّحه ابن حبّان. 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدَّهء قال النبيئٌ كللِ: «أنت ومالك 
لأبيك: إِنَّ أولادكم من أطيب كسبكم. » فكلوا من أموالهم», رواه أبو داود. 

وقول النبيّ 355: «أنت ومالك لأبيك» الا أن لللأب قا حقا في مال ابنه. 
وهذا بعد أن يكون في مال الولد فضل عن ضروراته وحاجياته؛ لقوله مَل «لا 
ضرر ولا ضرار». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يهان في معنم: «أنت ومالك 
لأبيك»”'": «اللام للإباحة». 


فالمقصود بحديث: «أنت ومالك لأبيك» البرّ بالأب حيث استطاع ومهما 


.)0// مجموع الفتاوئ (85؟/‎ )١( 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين 0 دست د جه ١1د‏ 
أمكن؛ لقوله تعالي: # لا مُكَل أنه نَنَسس إِلَا وْسَعَهَا © [البقرة: 487؟]. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَهُ نك11: : «قوله يكلم «أنت ومالك لأبيك»»: ليس 
على سبيل التّملِيكء ولكنّه علئ البرٌ به والإكرام». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَِمَةُآلرَكا"": اذك ر أمل العام - رحمهم الله - 
نلك ادو الك د عات ولافه وا قاع قار ا يشوك الخيف لولم فق 2 
الولد فإنّه ليبن لهاآن يتملك بل قالوا: بشرظ الا يشم والدساق به حاحته 
فإن تعلّقك يه حاجته فليسس له أن يتملكه: 

فالتّفقة علئ الوالدين بر وصلة وإحسان ومعروفء ووفاءٌ لهم برعايتهم كما 
تولوا رعاية أولادهم صغارًاء #وقل رب أَنْحمَهمَا ها رياف صعِيرا 468 [الإسراء: 4 ؟]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يََدُانَهث"': «إن الابن مأمور ببرٌ أبيه أكثر 
من أمر الأب ببرٌّ ابنه» ولأنَّ النبئ يل يقول: «إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم, 
ون أولادكم من كسبكم». ويقول: «أنت ومالك لأبيك». ويقول في فاطمة 
راسَدْعَنَها: «إنّها بضعة مني ». فالإنسان جزء من أبيه»). 

وقال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي 
يَحمَهْلنَُ ات: 785ه**: «الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب 


.)١57/5؟5( الاستذكار‎ )١( 
تفسير سورة لقمان (ص98).‎ )0( 

() الشرح الممتع (11/ .)01١‏ 

(5) الواضح في شرح مختصر الخرقي (5/ 29057 407). 


عه 1١١‏ م+غ*«*دد ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
والسنّة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالئ: مفَِنَ ل 
[الطلاق: 7]. أوجب أجر رضاع الولد علئ أبيه» وقال تعالئ: «اوَعَلالوَُودِ لهم رفن 
وكسَوَممُنَّ لحرو" © [البقرة: 777]. 

وقال تعالين: (١‏ ## وَقَصَئ ريك ألا تعبدداً لد ياه وبالوئلدينِ إيسحسدمًا 4 [الإسراء: “*7]. 
ومن الإحسات: الإنفاق عليهما عند خاجتهما. 

وما الس فقول النبي يك لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه. 

وروت عائشة وََدََيَدْعَنْهَه أن النبئ يل قال: «إِنَّ أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه. وإن ولده من كسبه» رواه أبو داود» والترمذي وحسّنه. 

وأما الإجماع؛ فحك' ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم عليئ أنَّ نفقة الوالدين 
الفقيرين اللذين لا كسب لهماء ولا مال؛ واجبة في مال الولد. وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم علئ أنَّ علئ المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. 

والأد وله الأقنان محقيه رخن رقو زا لمتكا سي عله أن ردق هرا 
نفسه وأهله. كذلك عل بعضه وأصله. 

إذا ثبت هذاء فإن الأم تجب نفقتهاء ويجب عليها أن :: تنفق على ولدها إذا لم 
يكن له أبء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقول الله تعالئ: «وَيآلوَلدِحسَانًا 4 
[الإسراء: 7]. وقال النبي َي لرجل سيألة: ع رد قال: «أمك. ثم أمك. ثم 
أمك» ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولأنها 


عوك الوالدين فأشبهت الأب. ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة» ووجوات 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين -دت لد همف 1/1 هه 
العتق؛ فأشبهت الأب. فإن أعسر الآأب؛ وجبت النفقة علئ الأم» ولم ترجع بها 
عليه إن أيسر؛ لآن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة» لم يرجع به. كالآأب». 

وقال العلامة محمد بن علي الخطيب الشّافعي رَِمَدنَهَ (ت: ه85/ه)27: 
«وكما أوجب الله سبحانه نفقة المولودين علئ الوالدين» أقاس أهل العلم 
وجوب نفقة الوالدين علئ المولودين إذا احتاجوا وعجزوا عن الاستقلال 
بأنفسهمء وعلئ هذا حصل الإجماع». 

وقال العلامة الحسين بن مسعود البغوي رَِمَدُلَنَُ (ت: 15هه)"'"': ليجب 
علئ الرجل نفقة الوالدين» والمولودين؛ لقول النبي كَةٍ لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وفيه دليل علئ وجوب نفقة الولد» وإذا وجب علئ الرجل 
نفقة ولده» فنفقة والده أولئ مع عِظم حرمته». 


# # 


.)74 تيسير البيان لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 


(6 )افرح الشفة (1044/5). 


جه 14 الجن#  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


002 


ع تفقة 
1 نفقة الأولاد 3 


نفقة الأولاد واجبة علئ أبيهمء قال تعالئ: 8 وَعَلَالوَُودِ لَه ينمي وكسَومنَ 
مروف" * [البقرة: 77]» قال شيخنا العلامة محمد العثيمين َهُ ا 
علئ المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيرجع إلى العرف في فوع الرزق؛ 
وكميّته» وكيفيته» وكذلك الكسوة». 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي رَمَهآلنَه": 
«قوله تعالئ: ا رِدَفهُنَ وك مَوَينَ © [البقرة: 7*7]» الرزق في هذا الحكم الطّعَامُ 
ا 0100 

ولضعف الذَّراري قال معاوية بن أبي سفيان يمتها - مشفقًا علئ ذراري 
المسلمين من فناء آبائهم» عندما جاء الحسن بن علي وَوَدََدعَنْها إلى الشام بكتائبه -: 
من لذراري المسلمين». رواه البخاريء وفي رواية: (من لي بضيعتهم). 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَانَه": «المراد بقوله: «ضيعتهم»: الأطفال 
والحقاء سوا باسم. ما كز إلنه امرسم» لأليم إذا أركوا شاعوا؛ لعده 
)١(‏ تفسير سورة البقرة 80 1): 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١١‏ 


(*) فتح الباري (59/17). 


كتاب النفقات/ نفقة الأولاد تسد ضة 1/6 خهه 
استقلالهم بأمر المعاش». 

ومن الأدلَّة على وجوب نفقة الأولاد علئ أبيهم حديث هند بنت عتبة ودَيَعَتها؛ 
حين شكت زوجها إلئ النبي يك بأنّهِ لا يعطيها وولدها من التّفقة ما يكفيها؛ فقال 
له الني ل «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ متفق عليه. 

فإ التعافظة] رن اللدلف :111123 !: اتيك وان بعلن روت نفل الأهعل 
والولد» وإلزام ذلك الزَّوج). 

وعن أبي هريرة رَلَدعَنهُ قال: قال النبيٌ كل «خير الصَّدقة ما كان عن ظهر 
غِئَّلء وابدأ بمن تعول». رواه البخاري 

قال ابن الملقن رَِمَدُآنَهَا"': «قوله: «ما كان عن ظهر غتَّ». قيل: المعنول: ما 
ساق إلى المعطئ غنّى. وفيه نظرء بل المراد: ما لم يُجحف بالمعطي, أي: ما 
سهل عليه» يؤْيّده الحديث السّالف: «أفضل الصّدقة ماترك غنول »1). 

والعيال هم الزَّوجة والذريّة» قال ابن الملقن رَيمَدُلَهُ": «إن الله تعالى 
جعل من الصدقة فرضًا وتطوعًاء ومعلوم أن أداء الفرض أفضل من التطوع؛ فإذا 
كان عند الرجل قدر قوته ولا فضل فيه عن قوت نفسه. وبه إليه حاجة» وهو 
خائف بإيثاره غيره به علئ نفسه هلاكاء كائنًا من كان غيره الذي حاجته إليه مثل 


(1) التّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (7؟/1”). 
(0) التّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (7؟/ .)١19‏ 
(©) التّوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (17/57). 


عه 15+*ذ*دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
حاجته. والدًا كان أو ولدًا أو زوجة أو خادمًا؛ فالواجب عليه أن يحيي به نفسه. 
وإن كان فيه فضل؛ كان عليه صرفه إلى غيره ممن فرض الله نفقته عليه». 

والتّفقة علئ الأولاد عبادة وطاعة» وهي من أعظم أبواب البرٌّ الموجبة 
دخول الجن فعن عائشة ووَوََيَدعَتَْا قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة» فأعطيتها إيّاهاء فَأَحَدَّنَهًا فَقَسَمَتْهَا بين 
ابنتيها ولم تأكل منها شيئّاء ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل علي النبيٌ كلل 
فحدّثته حديثهاء فقال النبئٌ َكلةِ: «من ابتلي من البنات بشيء» فأحسن إليهن؛ كنّ 
له سترًا من النّار). 

وعن ثوبان وََدَنَدَعَنَةُ عن النبيّ يكِدِ قال: «أفضل الدّينار: دينار يُنفقه الرَّجْل 
علئ عياله» ودينار يُنفقه الرَّجُلُ علئ دابّته في سبيل الله ودينار ينفقه الرّجل علئ 
أصحابه في سبيل الله )» رواه مسلم. 

وأبو قلابة التّابعي الذي روئ هذا الحديث عن أبي أسماء عن ثوبان» قال في 
فقه الحديث بعد روايته: «بدأ بالعيال» وأيٌّ رجل أعظم أجرًا من رجل يُنفق على 
غيال اننيعا روني للقي زيكيي دين 

وقال عبد الله بن المبارك رََدْاليّهُا'': «أوَّل ما يُوضع في ميزان المؤمن ما 
يُنفق علا عياله من الحلال». 

والمّعي في التكسّب للتّفقة على العيال؛ هو من الجهاد في سبيل الله عن 


.)1١71 /7( سير السَّلف الصّالح‎ )١( 


كتاب النفقات/ نفقة الأولاد  -‏ ب ب لهم 1 الخد 
00 يَيَدَعَنَهُ أن النيى وَل قال: ال لط ا 
في سبيل اللّه». رواه البيهقى في «السنن الكبرن)”1) 


وكل ما يحتاجه الأولاد من ضروريّاتهم وحاجيّاتهم؛ فإن بذل نفقات ذلك 


واجب علئ أبيهم. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يداد "': «هل يلزمه أن يزوّجه؟ نعم؛ 
لأنَّ الرّواجٍ من النفقة». 
خ © 
)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن رمَهُ لَه ابإسناد جيد) التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (77/ .)١١‏ 


(5) الشرح الممتع .)01١/1(‏ 


ج44 1+# ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


52-6 


امسو 


أوجب الله علئ الزَّوجٍ التّفقة على زوجه لأنَّهِ قِيّعٌ عليهاء قال تعالن: «] ل 


ىس ام تر 


ل 

وموك عَلَ ايسآ يمَا فَصَكلَ أَلَّهُ يَتَصَهم عل بَعْضٍ وَيِمَآ أنَمَهُوأ أمِنَ أَمَولِهم 4 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَهُألدَهُ ا : (يقول تعالل : #ألرَجَالٌ قوآمورك عل أَليسآءِ 4 
أي: الرّجُل قيّمٌ علئ المرأة» وهو رئيسها وكبيرهاء والحاكم عليهاء ومؤدّيها إذا 
افوخق 4 

وقال أيضًا الحافظ ابن كثير رَمَدَآلكَة'": ««وَيمَآ أَنْمَمُوأمِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 أي: من 
المهور والنّمنقات والكلفِ التي أوجبها الله عليهم لهنّ في كتابه وسُنّة نيّه يَكه). 

وأوجب الله للرّوجة علئ زوجها السكنئء فقال تعالى: «اأْمَكنْوسُنَ من حَيتُ 
سكسم يّن وجح 4 [الطلاق: 5]» والتّفقة علئ الرّوجة هو من المعروف الذي أمر الله 
به في قوله تعالئ: #وَعَاشْرَوهنَ بالْمعْرَوفِيِ 4 [النساء: 19]؛ قال العلامة أبو محمد عبد 
المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس الأندلسي رَمَدُآلَهَ (ت: 9177ده)"": «الآية 
ينبغي أن تحمل علئ العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من المهرء ولتق 
(01؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 190). 
(*) أحكام القرآن (؟/ .)١١7‏ 


كتاب النفقات/ نفقة الروية لد اد َه 18د 
والعدل في القسمء وأن لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب» ونحو ذلك». 

وفاطمة بنت قيس وَعَيَدعَتهَا خطبها ثلاثة من الصّحابة وَعَليَدَعَن فَصّل 
افاي الما دون م لجال لوو سساو وها يذ شتوو قلي أن 
نفقة الرّوجة واجبة علئ الزَّوج. 

وممًا يدل علئ وجوب نفقة الزّوجة علئ الزّوج؛ قولٌ النبيّ يَِِ: «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوّج». متّفق عليه» والباءة من معانيها القدرة علئ نفقات 
التكاح» فالتّفقة على الزَّوجة هي من الواجبات علئ الرّوج. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَيِمَدْآنَهُ (ات: الالاه)'": 


5 


انفقة الزوجة واجبة في الجملة بالإجماع» وسنده قوله سُبَحَاتَهوتََالَ: قد تام 


مر 2 


ضْسَاطليَهمْ ف أزوئجهم وَمَاملكتَ أَيَمنْهُمَ © [الأحزاب: وقول الله تعالل: 
#لسْفقٌ ذُوسَعَةٍ من سَعَيِوْءومَن مل رَعَلكهِ رزْهُه: لفق مِمَآءَائَنهُ دم [الطلاق: /؟] الاآية: 
وعن جابر رََوَلَنَهَعَنْهُ في حديثه الطويل؛ أن رسول الله بَلِِهِ خطب الناس فقال: 
«اد تقوا الله في النساء؛ فإنهن عوانٍ عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وغيره. 
وفي حديث هند الصحيح؛ أن رسول الله يل قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»). 


.)07” /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


٠. 4+‏ اغجؤههدل ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
قال التحافظ ادن نحي ةا معد تاه أدلة وسوس للمقة ا ور 
افر حية المغر ا أنه متحوسة عن التكسب لبحق الرّوج). 

والولاية للتي للزَّوجَ علئ زوجه وأولاده وما ملكت يمينه؛ تُوجب عليه 

قال ابن القيم رمه هليه" : : «هو أمير عل نفقة امرأته ورقيقه وأولاده. بحكم 
قيامه عليهم). 

وقاعدة الشَّرِعَ في حقوق الزَّوجين من التّفقة والسكنئ والكسوة ترجع إلئ 
العرقة فال قنان: الزن تفلف أن يكت ارقية ]ذا هرا لنت الدوقة 4 
[البقرة: 777]» وقال تعالئ: مفإِمْسَاكِمَعْرُوفٍ أو تَمرِي] بِحْسَنْ 44 [البقرة: 179]» وقال 
تعالئ: وَكَاتْرُوهُنٌَ بألْمَعُرَوف 4 [النساء: 14]» وقال تعالا: وطن مِعْلُ الى عَلهِنَ 
ل عر 4 افر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ": «فقد ذكر أن التراضي بالمعروف. 
والإمساك بالمعروف. ات بالمعروفء والمعاشرة بالمعروف. وأن لهن 
وعليهن بالمعروف؛ كما قال َِِةِ: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلّق بالتكاح من 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)57١‏ 
(؟) إغائة اللَّهفان (788/5). 


زفق مجموع الفتاوئ (5 ؟/ على 86). 


كتاب النفقات/ نفقة الروية ل باح جه 19د 
أمور النكاح وحقوق الزوجين». 

وإذا كانت مهنة البيت في استطاعة الرّوجة» فلا يلزم الزَّوجٍ الإتيان بخادمة 
لهاء ففى «البخاري» أن فاطمة وََوَزْبََعَنْهَا سألت النبى كَلِةٌ خادمّاء فقال: «ألا 
كس سج اق م الم ا ا 1 
ثلانًا وثلاثين» ااام 

قال الطّبري 1012 زروهة نع أن كل ين كانت لبانطافة تمن التناد 
عن خدمة يتاي خب أو طحن أو غير فلك للك لال لوج إذا كان 

و أن مثلها يلي ذلك بنفسه». 

وحديث فاطمة ادال غلة أذ «المعروف) والعرف في خير القرون؛ 
هو خدمة المرأة زوجها. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَتمَهَُنَهُ": «الصواب وجوب الخدمة - على 
الزوجة -؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله» وهي عانية عنده بسنَّة رسول الله كلل 
وعل العاني والعبد الخدمة» ولآن ذلك هو المعروف. 

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمة 
بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله». 

فالخدمة واجبة للرّوجة علئ زوجهاء وإذا شقّت عليها الخدمة أعاها زوجها 
)١(‏ فتح الباري (371//9). 


(0) مجموع الفتاوئ ("/ .)4١94٠‏ 


خخ حل ١+#يه_‏ مطل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
بجلب خادمة تقوم معها بشغل البيت. 

وعادة النّاس في ديارنا إلى عهد قريب قيام المرأة بنفسها بشغل البيت» ولم 
عي يي اله تقوم المرأة ة بشغل 
اليف بالمعرو فويما لا شق علييا: 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَِدُأَنَه'': «هذه المسألة راجعة إلى 
العرف. ففي عرفنا بالمملكة الخادم لا يجب لأحد). 

وقال :لسرا له زاحغة لقره لان تومن الاب ولب ١‏ | سه 
هذا الأمر إلئ العرف). 


(1) الشرح الممتع (451/18). 
(؟) الشرح الممتع (511/11). 


كتاب النفقات/ نفقة الأقاركب 7 لللللبدتبد جه *917 الخد 


ّ 7 3 
نفقة الأقارب 


الأقارت ضفان: عمورد السب» الوالدان وإن غلوا» والولد وولده وإن 
سفل. والصّنف الدَّاني: كل وارث سوئ عمودي النسب. 

والأقارب صنفان: أقارب وارثون» وأقارب غير وارثين. 

والأقارب الوارقون دل الس عل وجوب التّقة علبهم إذا كاثوا معسرين» 
قال تعالئ: وَعَلَ أْوَارثِ مِثْلْ دَيِكَ 4 [البقرة: +77]» قال ابن القيم رَحمَدالنَكا'": (إِنَّه 
استدلال بعام - لفظًا ومعّئ - قد عُلَّق الحكم فيه بمعدّئ مقصود يقتضي العموم). 

وقال ابن القيم في الاستدلال بهذه الآية على وجوب نفقة الرَّوجة على 
دويقها ذا أضبير بالضفة دوكاة لياننا نطق هن لا يوادت له'": «هذا أصحٌ). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَهَانَه"': «قوله تعالا: موَعَلَ الْوَارثِ 
مِثْلُ دَلِكَ 4 [البقرة: 77] فلم يقل: وعلئ القريب؛ فدل ذلك عل اعتبار صفة 
الآركه وأنه لايد من أن يكون المتقق واركًا للمتقق عليه» لكن إذا قلتا: إئة لآ يجبت 
الإنفاق عليهم؛ فليس معنئ ذلك أنه لا تجب صلتهم, فالصلة شي والإنفاق شيء 
آخر» فلا بد من صلتهم بما يعدّه الناس صلةٌ بالقول والفعل والمال». 
(1 ؟) إغاثة اللّهفان (؟/ 0/91. 
(9) الشرح الممتع .)007/١7(‏ 


جه ؛ 15+ ع الحعقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وفقهاء الكوفة أوجبوا التّفقة علئ كل القرابة إن كانوا محتاجين وإن لم يكونوا 
وارثين؛ لقوله تعالى: لوَأولُوا الْدرَْامِبََصهْ أوَ بض فكت لَه 4 [الأنفال: ه]. 

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قويٌ» وجار علئ معاني الشّريعة وقواعدهاء 
فإن انتفاء الدّليل المعيّن في قوله تعاليل: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَّلِكَ4 في نفقة ذي 
التحوظةالزاريك ازا لمعن قاد المدلول؛ لثبوته بدليل آخرء وهو عموم 
قوله تعالئ: موَأولوأ لاا يعصْهُح بض فكت أله 4 [الأنفال: 1]. 

قال ابن القيم رَمَهْآنّهُ'': «مذهب أبي حنيفة يوجب النفقة علئ ذوي الأرحام؛ 
وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه. وقواعد 
الشرعء وصلة 00 التي أمر الله أن توصّل» وحرّم الجنة علئ كل قاطع رحم؛ 
فالنفقة تستحق ب* بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنّة رسول الله يَكَة. 

0 وَدَلنَهعَنَهُ حبس عصبة صبيٌّ أن ينفقوا عليه 
وكانوا بني عمه. وتقدّم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأمّ فعلئ العم بقدر 
ميراثه» وعلئ الأم بقدر ميراثها؛ فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة». 

والنيك ب في مشاورة الصّحابة ربتعتف له. كان يحثهم علون بذل أموالهم 
في قرابتهم» ففي الصّحيحين من حديث أنس يَعَلََهَعَنَهُ قال: كان أبو طلحة 
صَوَلْدَدُعَنَهُ أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحبّ أمواله إليه بيرحا_ 
وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يكل يدخلها ويشرث من ماء فيها 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارب 7 تت د ب د 4 19د 
طيّب»ء فلما أَنْزلت هذه الآية إن تتَالوأ الْرَحَىٍّ تنَفِفُوأ ِمَا يبوت > [آل عمران: 97], 
فقام أبو طلحة وََدَليَدعَنَةُ إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك 
وكات يفول نال كال ارتعة تختوايك عرو ا درن فاه وان حت 
أموالي إليَ بيرحاء» وإنَّهها صدقة لله أرجو برَّها ودُخْرَهَا عند الله» فضعها يا 
رسول الله حيث أراك الله؛ فقال رسول الله َه «يخ! ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح» وإِنّي أرئ أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة وَعَيَدعَنَُ: أفعل يا 
رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 

والقرآن وائلة دالان علئ أن لذي القربئ حقاء 1 الإحسان إليه واجب» 
قال النبي بَك: «ابدأ بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء فإنْ فَصَلََ شيءٌ فلأهلك, فإن فضل 
عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا»» رواه 
مسلم من حديث جابر بن عبد الله صَدَليَدعَنْهًا. 

قال ابن القيم رَيِمَدْآنّهُ''': «هذا كله تفسير لقوله تعالى: (١‏ © وَأَعَبدُوأ أنهو 
روأ به سيا لومب حسما وى الْضُرْقَ 4 [النساء: 5 وقوله تعاليل: # وءَاتٍ 
ذا الْمَرَقَ حفهد 4 [الإسراء: 77]» فجعل سبحانه حق ذي القربئ يلي حق الوالدين» 
كما جعله النبي يل سواءً بسواء» وأخبر سبحانه أن لذي القربئ حقًا علئ قرابته 
وأمر بإتيانه إياه؛ فإن لم يكن ذلك حقٌّ النفقة فلا ندري أي حقٌّ هو! وأمر تعالئ 


بالإحسان إلئ ذي القربئ» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريّاء وهو 


الا 


3 


)١(‏ زاد المعاد (ص454). 


جه 45 اجن« << الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
قادر علئ سد خلته وستر عورته» ولا يطعمه لقمة» ولا يستر له عورّة». 

وكان النبئٌ كَةٍ يؤدّي الحقوق الواجبة في مال عمّه العبّاس ره عَنَهُ لقَوَّة 
قرابته منه» ويقول: «إِنَّ العم صنو أبيه»» يعني : أن الأب والعم 5 واحد. 

وكان النيٌ ككل يي قوّة قرابة الخالة» للب بها والإحسان إليها؛ فيقول: 
«الخالة بمنزلة الأم». 

وكذلك حت النبيُ َك علئ إعالة الكضوة والكسوات مياق حله بالتمفة 
علئ من يعول» وهذا دا على أنَّ لهم حم في التّقة مع إعسارهم ويسار قرييهم؛ 
حيث قال يَكلِهِ: «يَد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أَمَكَ وباك وأختك 
وأخاك» ثم أدناك أدناك»» رواه النسائي. 

وورد النص عن النبيّ كَل في بر الإخوة والأخوات لأنّهم فروع الأب. 
فلشدَّة وقوّة قرابتهما أَمّر الننيئ يكل ببرّهما. 

قال ابن قدامة المقدسي رِمَدأكّها'": «هذا تَضّءٍ لأنَّ النبى كَل ألزمه الصّلَة 
ا ا 0 

وفقه وعمل الصّحابة دال على وجوب التّفقة للأقارب» فقد حبس عمر 
يَدَْتَهُعَدْهُ عصبة صبيّ وكانوا بني عمّه على أن يُنفقوا عليه؛ الرّجال دون النساء. 

وقال زيد بن ثابت وَََزنَدْعَنهُ: إذا كان أ وَعَيّ فعلئ الأم بقدر ميراثهاء وعلئ 


العم بقدر ميراثه. 


.)١995/5( المغني‎ )١( 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارب ‏ + هجهكهة 117 ا جد 
قال ابن القيم رَمَهالنَه'': «ولا يُعرف لعمر وزيد معنا مخالف في الصّحابة 
البنّة. 
وَقَالَ ابن جُرَيِج: قا قلت لِعَطَاءِ: «وَعَلَ الْوَارثِ مِفْلْ دَلِكَ” 4 [البقرة: +58 قَالَ: 
لول العيم أن لفتوا عل كمانيرئولة. فلك لذ او وارث المرلو و إن 
لَمْ يَكَنْ لِلْمَوْلُودٍ مَالُ؟ قَالَ: أَميَدَعْهُ يَمُوتُ؟ 
وَكَالَ الْحَسَنٌُ: موَعَلَ ألْوَارثٍ مِثْلُ دَلِكَ 4 قَالَ: عَلَى الرَّجُل الّذِي يَرِتُ أَنْ 
وَالضَحَاك وَرَيْدُ بن أَسْلَّم» وَشْرَيْحٌ الْقَاضِيِء وَقَبيِصَةُ بن ذوَيْبِ وَعَبْدُ اللو بْنْ 


عنْبَة بن مَسْعُودِ وَإِبرَاه هيم النْحَعِيَ وَالشْعْبِيَ؛ وَأَصْيْكا ابْنٍ مَسْعُودِ) وَمِنْ 


9 
عه 


تعلهم: سَفيَانَ النَوْرِيَ وَعَبْدُ الرَزَاقِه وَأَبُو حَنيقَة وَأَصْحَابُكُ وَمِنْ بَعْدِهِمْ: 
أَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌء وَدَاوْكُ وَأَضْحَابْهُ). 

وأوكة اناس ورهانةالمعيا دو النطة وليه وسفظلةة اقرسيةالناس الس وهذا 
ما حاجٌ به زكريًا أحبار بني إسرائيل في طلبه كفالة مريم عليها 07 فقال 
زكريًا: أنا أولئ بكفالتها لأنّ خالتها عنديء قال تعالى: « وَمَا كنت لَدَيْهُمَ إِدّ 
يلفوك أقلمهم اهم يَكَدُزْمَرَيمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيْهِمْ إِدْ يَحْتصِمُونَ 4 [آل عمران: ؟:]. 

وإذا كان للأبوين أولاد وقرابة غيرهم؛ فإِنَّ النفقة تجب على الأولاد 
ولا يشاركهما ولا يزاحمهما في ذلك أحدء قال العلامة أبو القاسم محمد 


.)460١٠ص( زاد المعاد‎ )١( 


4ه 57/7 ١+ي#يه_‏ مطل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
السّمرقندي رَيِمَدُلَنَهُ الحنفي (ت: 555ه)""': «لا يشارك الولد في نفقة أبويه 
أحد؛ لأنَّه أقرب النّاس إليه). 

وكذلك إذا كان الجدٌّ والجدّةٌ ميسورين» وأولادهم أو أحفادهم في حاجة؛ 
كانت التّفقة واجبة علئ الجدّ وحده كما أوجبها الله علئ الأب وحده مع 
الجنارة ول تكن اللممةيعل ا الجد والبحد اتحميكاد 

ولبعض الفقهاء تفاصيل فيمن تجب عليه نفقة أقاربه بمقدار نصيبه من 
الآرث مخالفة لنضوصن الشريغة "الخاصّة “ف "التفقات» والوايين» تخضيص 
العام» لا تعطيل الخاص للعامً”". 

والمؤمنون لهم حق الموالاة» ويتأكّد هذا إذا كان لهم حقٌّ القرابة» والموالاة 
تقتضي النصرة والإعانة» قال تعاليل: « وَالْمؤْبونَ وَالْمؤمكت بشخ نآك يتين 4 
[التوبة: »]9١‏ فآصرة الإسلام هي الكحوّة عقا قال تال + رتنا التؤمئوة حر 4 
[الحجرات: »]٠١‏ والمؤمنون جعلهم النيئ وَكلِ كالجسد الواحد؛ حمًا علئ رعاية 
المحيي اداه 

. 00 ٍ ل 00 لسَلٍ ذَلِكَ 0 حر لني بيذ ود 9 


سس حت سا # برك 


وي 0 لدع ضرورة وج بريه 


.07١١ /5( الفقه النافع‎ )١( 


(؟) انظر جامع المسائل» المجموعة الثانية لشيخ الإسلام (ص”197). 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارى ع --ا جه 19 خهد 

قال العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رَمَهُانَهُ ات: ١17ه)0":‏ 
« يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط: 

أحدها: فقر من تجب نفقته» فإن استغنئ بمال أو كسب لم تجب نفقته؛ 
لآنها تجب علئ سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغنئ عنها؛ كالزكاة. وإن قدر 
علئ الكسب من غير حرفة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: لا نفقة له؛ لأنه يستغني بكسبه» أشبه المحترف. 

والثانية: له النفقة؛ لآنه لا مال له ولا حرفة» أشبه الزمن. 

الثاني: أن يكون للمنفق ما يُنفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته؛ لما روئ 
جابر وِدَلنَُعَنهُ أن النبي كلد قال: «ابدأ بنفسكء ثم بمن تعول». قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح. 

ولآن نفقة القريب مواساة» فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصليّة 
ونفقة نفسه من الحاجة الأصليّة» وكذلك نفقة زوجته؛ لأنها تجب لحاجته. 
فأشبهت نفقة نفسه. وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدّم كذلك. 

الثالث: اتفاقهما في الدين والحرية» فلا يجب علئ إنسان الإنفاق على من 
ليس عل دينه؛ لأنه لا ولاية بينهماء ولا يرث أحدهما صاحبه. ولأنها تجب 
علئ سبيل المواساة والصلة» فلم تجب له مع اختلاف الدين؛ كالزكاة. 

وعنه في عمودي النسب: أنها تجب مع اختلاف الدين؛ لأنهم يعتقون عليه 


.)770 الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 
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وأما العبد فلا نفقة عليه؛ لأنه لا شيء له يواسي به. فلا تجب نفقته على 
قريبه؛ لأن نفقته علئ سيّده. ولأنه لا توارث بينهما ولا ولاية» فلم ينفق أحدهما 
علئل صاحبه كالأجانب». 

وفي ذكر نفقة من يعول المسلم ذَكّر النبيٌ بَكةِ أنواعهم تفصيلًا وبيانًا. 

فقد روئ النسائي وأبو داود عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة ولنَدْعَنَهُ 
قال: جاء رجل إلى النبيئ يَدَدٍ فقال: يا رسول الله! عندي دينار؟ 

قال: «أنفقه علي نفسك). 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه علئ ولدك)». 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه علئ أهلك». 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه عل خادمك». 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم». 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رِمَدَآنَها'': «قال: «أنفقه على 
نفسك»؛ لآن نفقته علئ نفسه أهم ما يجب عليه أن يقدمه. بقوله كَِةٍ في أحاديث 
عدة: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول». فلما قال له: عندي آخر؛ أمره أن ينفقه عل 
ولده. والآخر على زوجته. والآخر علئ خادمه؛ لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه. 

ولما كان الولد أهم عنده من الزوجة والخادم قدّمه في الذَّكْره ولأن الإنسان 


.)١75 /0( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارب لد اهمف ١1‏ اميه 
ميله إلئ ولده أكثر من غيرهء ولأن الولد إنما تجب نفقته علئ أبيه إذا كان طفلًا 
وغير بالغ» أو هو عاجز عن الكسب بزمانة أو جنون» وعن ما يقوته» وإذا ضيعه 
ولم ينفق عليه هلك لعدم من ينفق عليه؛ فالرحمة له أكثر» والشفقة عليه أوفر» 
بخلاف الزوجة والخادم؛ فإنهما أقدر من الولد الصغير والعاجزء ولأن نفقة 
الولد إذا فاتت سقطتء بخلاف الزوجة؛ فإنها لا تسقط ولها المطالبة مهاء ولأنها 
إذا لم يُنفْق عليها وفرّق بينهما؛ كان لها من يُنفق عليها من ذي رحم أو زوج 

وأما الخادم: فإنه بعرضة الكسب والقدرة علئ الطلبء فلذلك قدَّم الزوجة 
عليه وأَره ولآنها عاجزة بتعلقها بزوجها ومنعه إياهاء ولأنه يُبايع عليه إذا عجز 
عن نفقته» فتكون نفقته على من يبتاعه. 

وقوله: «أنت أعلم, وأنت أبصر» أ : أعلم وأبصر بشأنك» وبإخراج مالك 
في أبواب البر؛ فإن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت)». 

والاك دل قل أن لتق تان انارو عق ف النافقل نمي التان بعد 
التّقة علئ النّمس والأهل؛ حديثٌ جابر بن عبد الله ينها أنَّ النبى يك قال: 
«ابدأ بنفسك فتصدَّقُ عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا). يقول: فبين 
يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. رواه شيناني"": 


.)7717 رقم‎ 5٠ رواه مسلمء كتاب الزَّكاة» باب الابتداء في الثفقة بالتّفس ثم أهله ثم القرابة (ص ؟‎ )١( 
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قال الحافظ التّووي يَدْآيَها'»: «ني هذا الحديث فوائد» منها: الابتداء في 
التّفقة بالمذكور علئ هذا الترتيب. 

ومنها: أنَّ الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قُدَّم الأوكد فالأوكد. 

ومنها: أنَّ الأفضل في صدقة التطوّع أن ينرّعها في جهات الخير ووجوه البرٌ 
بحسب المصلحة, ولا ينحصر في جهة بعينها». 

وسأل الصّحابة رَيَآيةعَتَهْ النب يك عن النتّفقة علئ الرّقيق والقرابة» فنزل 
قوله تعالىل: #ويِسحَلُوبك ماد سْفِسُونٌ هل الغو كَدالِك يبن أله لَك ليت امَلَكُمْ 
تَتَفَكُونَ (55) في لدبا وَالْآجْرَوٌ © [البقرة: 519 .]77١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدانَُ": «أخرج ابن أبي حاتم من مرسل يحيئ بن 
أبي كثير بسند صحيح إليه؛ أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة وَدَلَدُعَنْهًا سألا 
رسول الله فقالا: إِنَّ لنا أرقّاء وأهلين» فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت». 

اااي اس ب ل ا 
قال ابن قدامة المقدسي رِيََدانَها'': «الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية» من 
الخبروالأكموالكتنوة» بقدر العادة عارك :ما ذكرناه في الزويجة لأنها وسجبك الحاجة 
فتقدّرت بما تندفع به الحاجة» وقد قال النبي َلِةٍ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص/57”77). 
(؟) فتح الباري (111//9). 
(*) المغني .)١191949/7(‏ 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارب ٠‏ ددنت دست د ها 8 الخد 
بالمعروف». فقدَّرَ نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. فإن احتاج إلئ خادم فعليه 


إخدامه. كما قلنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تمام كفايته). 


# # 
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يو خف عد 


7 
مقدار النفقة 


لم يأتِ نص من القرآن أو السُّنّهَ في تحديد مقدار التّفقة؛ لأنَّ ذلك يختلف 
باختلاف الزّمان» ويسار من تجب عليه التّفقة» وحاجة المنفق عليه؛ لذلك جعل 
الله المرجعَ في مقدار التّقة إلئ العرف. قال تعالل: «وَعِلالولود له يذ وكسومُنَ 
الْعَرُوفٍ © [البقرة: «7]» وجعل الله التفقة بصي شار 0 وقدرته» قال 
007 29 
إِلَّامآ تسد بَعَدَ عُس شرا ((0) > [الطلاق: 07]. 

فدات 000 لمقذان الثلقة برظلين من الكبن يوم ء 
بعيدٌ عن أدلّة الشّرع ونصوصه ومعانيه وقواعده. 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رَجِمَهَآلنَه'': «يجب للمرأة من 
النفقة قدر كفايتها بالمعروف؛ لقول النبي د لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالجعروواك». .على عليه بولكن الله قال جز م131و قد رتك توفي بالتزرن 
والمعروف: قدر الكفاية» ولأنها نفقة واجبة» لدفع الحاجة؛ فتقدرت بالكفاية». 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رَِمَهانَهُ"': «فيه - حديث هند - دليل على 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص/75). 


(؟) المفهم .)١5١/60(‏ 


كتاب النفقات/ مقداد التفقة 7س ا هش .7د 
أن الكلقة لسك مقدرة ووفك ان متعصوضن» :وا لما اذلف سحتني الكقارة | معاد 14 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهاَه1': «أما النّفقة فهي بالمعروف في ذلك 
المكان في ذلك الزَّمانء وهي عند جمهور الفقهاء - كأبي حنيفة ومالك وأحمد - 
ليست مقدرةً بالشّرع قدرًا ولا حدّاء بل هي معلومة بعرف» تزيد وتنقص بحسب 
حال الزَّوج). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردان "©: «الإنفاق يرجع في قدره إلى 
العرف؛ لقوله تعالىئ: «وعَل] وود له رفن وَكسَوَممُنَ بالمعرُوف" 4 [البقرة: “2]785. 

وقال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي 
يَحمَدْلنَهُ (ت: 586ه)”": «النفقة مقدّرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجب 
له النفقة في مقدارهاء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. وقال القاضي: هي مقدرة 
بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة» والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في 
حق الموسر والمعسر اعتبارًا بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لآن 
الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية» وإنما يختلفان في 
جودته» فكذللك النفقة الواجبة. 

والأول المذهب؛ لقول النبي كَل لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
)١(‏ السّياسة الشرعية (ص7١5).‏ 


(0) الشرح الممتع /١1(‏ 5 65). 


(9) الواضح في شرح مختصر الخرقي (5/ 2857 645). 
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فأمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير» ورد الاجتهاد في ذلك إليهاء ومن 
المعلوم أنَّ قدر كفايتها لآ ينحصر في رطلين بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص» 
ولأن الله تعالئ قال: « وَعِلالولُودِ لَه رهن وَكسَوَتمُنَ بِالْعْرُوٍ" 4 [البقرة: “7]» وقال 
النبيٌ مَل «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»». وإيجاب أقل من 
الكفاية من الرزق ترك للمعروف. وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو 
من رطلي خبز؛ إنفاق بالمعروف. 0 ذلك هو الواجب بالكتاب والسنّة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهانَُ في فوائد حديث هند امرأة أبي سفيان""': 
«أمرها َل أن تأخذ الكفاية بالمعروف, ولم يقدر لها نوعًا ولا قدرّاء ولو تقدر ذلك 
بشرع أو غيره؛ لبيّن لها القدر والنوع كما بِيّن فرائض الزَّكاة والديات». 


.) 47 /7 5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب النفقات/ نفقة الروجة من مال الروج + بد جه 17 الخد 


52-0 
“٠ل‏ نفقة الزوجة من مال الزوج 3/0 


عن عائشة ووَوَلَنََعَنْهَا قالت: قال رسول الله جَِةِ: «إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسبء» 
وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيا متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقّن وَيِمَدَأنَا'": «اختلف النّاس في تأويل هذا الحديث 
علئ قولين؛ كما قَالَ ابن العربي رَيَِدَآنَهُ: فمنهم من قَالَ: إِنَه في اليسير الذي لا 
يؤْبَهِ إلى نقصانه. ولا يظهر. 

ومنهم من قَالَ: إذا أذن فيه الرَّوجء وهو اختيار البخاري. 

قَالَ: ويحتمل أن يكون محمولا علئ العادة؛ يوضحه قوله: «بطيب نفس » 
و«غيرَ مُفْسِدَّةِ») وهو محمول علا اليسير الذي لا يجحف به؛ فإن زاد على 
المتعارف لم يجز. 

وذكر الإطعام؛ لأنه يسمح به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حقٌ 
أكثر النّاس. 

وزعم بعضهم أنَّ المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 


.)0317 031١ /1١( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 
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المال» وغلمانه» ومصالحه. وكذا صدقتهم المأذون فيها عرفًا أو تصريحًا. 

وقال بعضهم: هذا علئ طريقة أهل الحجاز وما جانسهم؛ وذلك أن رب 
البيت قد يأذن في مثل ذلك» وتطيب به نفسه» وليس ذلك بأن تفتات المرأة 
والخادم على رب البيت. 

وفرّق بعضهم بين الرّوجة والخادم بأنَ الرّوجة لها حقٌّ في مال الرّوج» ولها 
النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق ما لم يكن إسراقاء وأمًا الخادم فليس له 
تصرّفٌ في متاع مولاه ولا حكم. فيُشترط الإذن فيه دون الزوجة. 

وجزم ابن التين بأنَّ قوله: «غَيْرَ مُفْسِدَةِ»» يريد: فعلت ما يلزم الزوج من 
نفقة عيال» وإعطاء سائل علئ ما جرت به العادة» أو صلة رحمء أو مواساة 
مضطر؛ فهذه لها أجرها بما صرفت عنه من شح النفس». 


ري 


14 


22.2.2.222: 


#22: 


6 


اه ماه عله ءاه عاد عاد عه عله عه ماد عاد عه عاد عاد اد عاد عه 1د عد 1د عاد جاه 


الجر 


4 
يج 


0 


+ 4:44:44: 


ف 
وم - 


2607 


(22100000 


1د 21 اه 


كتاب اللقّطة/ تعريف اللقّطة لدت جه ١711هه‏ 


عن زيد بن خالد الجهنيٌ رَيَتَلَْعَنَهُ قال: أت رجلٌ رسول الله يِ فسأله عن 
اللّقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عَرّفْها سنة, فإِنْ جاء صاحبها وإلّا 
فشأنك بها». قال: فضالَّة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب». قال: 1 الإبل؟ 
قال: : امعها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشّجر حتيل يلقاها ربها». مم متفق عليه. 

فأمر النّي بل من الَْقََ اللّقطة بحفظها وألزمه تعريفهاء ومن كتمها أو لم 
فيا رياف الراسي فالسرقمو اللنظة امكل ال القيية: 

وهذا الحديث فيه المنع من التقاط ضالَّة الإبل» وهل هذا الحكم عاءٌ لكل 
مكان أو هو خاص بجزيرة العرب؛ لأنَّ معنن النّهَي عن التقاطها أَنّها تمتنع من 
السّباع فلا ينالها الفناء بأكل السّباع» ومعها حذاؤها وسقاؤها؛ فلا يُخْشَئ عليها 
الهلكة من الجوع والعطش. 

قال الحافظ العلائي رَجمَدَانَهُ 1" اذك عقي العلمانة آر هذا سحاد و أر قر 
العرب حيث لا سباعَ عادية تتمكن من الإبل» أمّا إذا كانت في موضع لا يأمن 
عليها من السّباع الكبار فإنّه يلتقطها كالغنم». 


.)586 الأربعون المغنية (ص‎ )١( 


ع 1١7‏ مزهدل بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وغافة اللصوض في الحكاء «اللقطة توعحب «تقرينها نه الا يعضكف افيه 
الملتقط ولا يتملّكها قبل ذلك وهذا الحكم يستوي فيه الغني والفقير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدأهَها'2: «لا نزاع بين الأئمّة أنّهِ بعد تعريف 
اليذه يتوق الملتفظ أن قصة قننيا #وكذلف له الرضبتعها إن كان 1285 وهل 
اق قمع الخو ف وولان سقيور اشوا نيم التانش بر اندها يخود 
ذلك. وأبو حنيفة لا يجوزه). 

والتّعريف سنة صفته وكيفيته ومقداره الواجب اليومي أو الأسبوعي أو 
الشّهِري ليس فيه تقدير محدّد بنضٌ شرعيّ فيُرجع ني ذلك إلئ العرف. 

قال شيخنا العامة محمّد العثيمين ودُآنَه(": «قوله َلِ: «عرّفها سنة». 
وكيفية التّعريف: أنْ يطلب من يُعرّفهاء فيقول: من ضاعت له الضّائعة في المكان 
الفلاني؟ لكن لا يذكر جنسهاء ونوعهاء وعَدَّهاء وعفاصهاء ووكاءها؛ لأنَّهِ لوذكرها 
كان عرضة لأن يذَّعيها كل وانحله لككن يجعلها منهمة::ويعيّن المكان والرّمان. 

والحديث لم يبن النبي يَِةِ فيه كيف التعريف: هل هو كل يوم أو كل أسبوع 
أو كل شهر؟ وإذا كان لم يبيّنه الرسول يَلْةِ زجع ني ذلك إلئ العرف» والعرف 
يقتضي: أن تتابع التعريف أوَّل ما تجدها؛ لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب 
لهاء فُكثِر التعريف, قال بعض العلماء: يكون التعريف في الأسبوع الأول كلَّ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (0757/54). 
(") فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام /١١(‏ 23786 07"85). 


كتاب اللقّطة/ تعريف اللقّطة 07777 اش جه 71د 
يوم» ثم كل أسبوع مرة إلئ شهر ثم كل شهر مرة. وعلئ كل حال: هذا اجتهاد 
ممن قدّره. والأعراف قد تختلف, فقد يكون هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر 
الناس فيه» ولكنّهم لا يأتون إلئ هذا المكان إِلّا بعد أسبوع» كما يوجد في بعض 
البلاد المتقاربة» يجعلون التّجارة مورّعة» وهذا موجود ومعروف في الجنوب. 
فيقول لك - مثلًا -: يوم السّبت في البلد الفلاني» فتجتمع التّجّار والبضائع في 
هذا البلده ويوم الأحد - مثا - في البلد الثاني ويوم الأربعاء في البلد الثّالثء 
وهكذاء فهنا نقول: إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة إلى أن تَعرّفْها كل 
يوم» بل تُعرّفها في مكان الموسم, وإذا جاء الأسبوع الثَّانٍ تعرّفهاء فما دام الأمر 
راجعًا إلى العرف فَإنَّنَا لا نحدّده. لكن التّحديد الذي ذكره بعض العلماء مقارب». 
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كتاب القصاص/القصاص 77 سس لجهش1 17 7ه 


ووذ و 


00 القصاص 0 


القصاص لغة: المماثلة» قال ابن القيم يمَداهَك'": «إنَّ لفظ القصاص يدل 
عل المماثلة» ومنه: قصَّ الأثر» إذا اتبعه. وقصّ الحديث. إذا أت به عل وجهه. 

والجقامة: سفرظ اجن الذكين منلة بوتا وهيفة ةر 

والقصاص في الشّرِع عقوبة الجاني بالمثل دلّ علئ معنئ ذلك قوله تعالئ: 
#وَإِنَ عَاقسْسَم فَعَاقوا بِمِثْلٍ مَا عوبس يوه * [النحل: 177]. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدانَة'': «كتب الله علينا الققصاصء وهو المساواة 
والمعادلة». 


وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رَمَداهَها": «قيل: القَص: 
القطع» يقال: قَصّصْتٌ ما بينهماء ومنه أخذ القصاص؛ لأنّهِ يبجرحه مثلّ جُرحهء 
أو يقتله به يقال: أقصّ الحاكم فلانًا من فلان وأباءه به وَأَمْكَلّه فامتثل منه » أي 
اقتصّ منه). 

والقصاص مما اتفقت عليه الشّرائع» وهذا دال على أن حكمه هو العدل 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١177/1(‏ 


(؟) السياسة الشرعية (ص94١).‏ 


4ه 1١/8‏ ؟"+:«ل لعل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
والمصلحة والحكمة في كل تونق قال سال ير روتكد لفسا ل حا ل 
لَب تَلَكُمْ تَمّفُونَ 40 [البقرة: ]١074‏ . 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين يَحَدْأَنَدَاا': «يكون لنا في 
القصاص حياة بأنَّ القتلة إذا علموا أنه سيُقتصٌ منهم امتنعوا عن القتل» فكان في 
ذلك تقليل للقتل» وحياة للأمََّ ولهذا جاءت منكّرة للدّلالة علئ عظم هذه 
الحياة» فالشّكير هنا للتّعظيمء يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كلّه أمّا بالمُسبة 
للقاتل فيقتل» لكن قتل القاتل حياة للجميع». 

وإذا لم يُقتل القاتل صار ذلك سببًا له في السّعي بالفساد في الأرض بقتل 
التتفوس التي حرَّم الله قتلها. 

فالقصاص حياة للأفراد والأمم؛ فإِنَّ القصاص يمنع الأفراد من العدوان 
رخو اربوك الام رقع الأنانة 

قال تعاليل: « وَلكْ ف الْقِصَاص جه يتأؤلى الْأَبَب َلَكُمْ تَنَفُونَ 48 
[البقرة: 179]» قال العلامة المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي رَِمَدَآلكَها": 
«أراد أن ل وكقياة 
المقصود قتله»). 

© 8 


.07١ 5 تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
.)١198/١١( شرح السنة‎ )0( 


كتات القصاص/ قاعدة القضاض 7 سسسب 1" 
ب القصاص ص 1 وى 


05--- 


| قاعدة القصاص .1 


ع ساهء وه + 


وقاعدة القصاص العقوبة بمثل الجناية؟؛ قال تعالىل: وَإِنَ عَاقَتُمْ فَعَاقوا 
يعثل ما عو ريك © [السخل :1195 

والقصاص من الجاني بمثل ما جنل به من تمام العدل, ولا ينافي هذا قوله 55ة: 
«إذا قتلت فأحسنوا القتلة». رواه مسلم من حديث دافين أوس وَلنَدْعَتَه لذن 
القصاص مما أمر الله به الذي شرع الإحسان في القتلة في غير عقوبة العدوان, 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وَيَدانّه"': «إنَّ إحسان القِثْلة هو التَّمشَّي 
فيها على مقتضئ الشَّرع؛ لأنَّ الشّرع كله إحسان». 

فالمقصود أنْ القصاص يكون بمثل فعل الجناية» يستثنئ من ذلك مما لم 
يأذن فيه الشّرِع بحال. 

قال العلامة الحسين بن مسعود البغوي يدنه ': «يقتص من القاتل بمثل 
فعله. فإن قتل بحجرء أو رمي من شاهق جبلء أو تحريقء أو تغريق؛ يُفعل به 
مثل فعله. يبروا ذلك عن: التعي: وعمر بن عبد العزيز» وبه قال مالك» 
والشّافعى وأحمتة وإسحاق. 


.)79/ /5”( الدروس الفقهية‎ )١( 
.)١56 /٠١١( (؟) شرح السنة‎ 


4 " ؟"+:«ل# ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وذهب قوم إل أنه لا يُقِصٌّ إِلَّا بالسّيف» وهو قول عطاءء وإليه ذهب 
شكاة الترزرى »اتساب الراى: 

وهذا إذا قتله بطريق أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه؛ كالرمي 
بالحجارة» والتحريق» أذن الشرع في فعله بالكمّار إذا احتاجوا إليه في الجهاد. 
وكذلك إجراء الماء عليهم» وهدم البناء» والرمي من الشواهق» ونحوها. 

فأما إذا قتل رجلا بإيجار الخمرء أو ارتكب منه فاحشة» فكان فيه هلاكه. أو 
بالسّحر؛ فلا يُقتصٌ منه بمثل فعله» بل يقتل بالسيف؛ لأنَّ الشرع لم يرد بإباحتها 
بوجه من الوجوه. إِنَّما هي من الكبائر» وسائر الأفعال تحريمها من أجل الجناية 
والتعدّي علئ الغير» فإذا فعل جوزي بمثله؛ قال الله سبحانه وتعالئ: #إهَمن 


ص ء ساسا 


3 0200 لد مرك دس دعر ل سيرخ 
اعتدئ عل فَأعَتَدواعَكيَهِ بمِثْلٍ مَاأَعْتَدَئ عَليَممْ © [البقرة: 196]). 


# # 


كتاب القصاص/ القصاص في الجنايات المعرمة ب جه 7١‏ جد 


54 
عقب د 
7 القصاص فى الجنايات 3 
المحرمة 


في 
لمحر 


والقصاص في الجنايات المحرّمة فما كان منها محرَّمًا لحن الله لم يكن 
القصاص بمثله؛ وما كان منها مباحًا في أحوال القصاص كالتّمثيل بالعرنيّين 

قال ابن القيم رَِمََآنَهُ: «هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه؟ فإن كان 
الفعل محرمًا لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر؛ لم يفعل به كما فعل اتفاقاء وإن 
كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من 
الطعام والشراب حتئ يموت؛ فمالك والشافعي وأحمد في إحدئ الروايات عنه 
يفعلون به كما فعل؛ ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره» وأبو حنيفة وأحمد في 
رواية عنه يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة» وأحمد [في] رواية ثالثة 
يقول: إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل» وإلا قتل بالسيف. 

وني رواية رابعة يقول: إن كان مزهقاء أو موجبًا للقود بنفسه. لو انفرد فعل به 
كما فعل» وإن كان غير ذلك قتل بالسيفء. والكتاب والميزان مع القول الأول» 
وبه جاءت السنة» فإن النبي يه رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل 
بالجارية» وليس هذا قتلا لنقضه العهد؛ لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في 


جه ؟7غ+#دد لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
العنق» وفي أثر مرفوع: «من حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه»» وحديث: «لا 
قود إلا بالسيف»؛ قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة 
أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق عل ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار 
الصحابة صَكككَ واسم القصاص يقتضيه؛ لأنه يستلزم المماثلة». 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رَمَدَآلَهُ أنَّهُ معلّقًا على قصاص النبي كَل من 
اليهودي بمثل جنايته""': «والقصاص أصله المساواة في الفعل» ومن هؤلاء - 
الفقهاء- من خالف في التحريق بالنار وفي قتله بالعصاء فجمهورهم علئ أنه يقتل 
بذلكء وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرق بالنار؛ لقول رسول الله وَكاةِ: «لا يعذب 
بالنار إلا الله» وقال مالك في إحدئ الروايتين عنه: إنه إن كان في قتله بالعصا تطويل 
وتعذيب قتل بالسيف. وني الأخرئ: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك. وهو قول الشافعي. 

وقال الشافعي فيمن حبس رجلا أيامًا في بيت حتيل مات جوعًا أو عطمًّا أو 
قطع يديه ورجليه» ورمئ به من جبل» أن يفعل مثل ذلك به فإن مات وإلا قتل. 

وذهبت طائفة إل خلاف ذلك كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف. وهو مذهب 
أبي حنيفة والشعبي والنخعي. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لا قود إلا بحديدة»: وبالنهي عن المثلة» والصحيح مذهب الجمهور لما 
تقدم» ولأن الحديث الذي هو: «لا قود إلا بحديدة»؛ ضعيف عند المحدثين لا 


يروم من طريق صحيح. ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل 


.)575768 /0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


كتاب القصاص/ القصاص في الجنايات المحرمة جه 178 جد 
بالمقتول» فإذا مثل مثلنا به؛ لقوله تعالئ: اَلعَتَدُوا عليه بِمثْلٍ ما عند 532 * 
[البقرة: »]١45‏ ولحديث العرنيين على ما تقدم». 


جه 4 ؟ اند الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


002- 


“ل القصاص في النفس 3 


وما دونها 


والقصاص يكون في النّمس وني الأطراف وفي الجروح؛ قال تعالئ: # وَكبَنا 
عَم فب أل نس يالتقيس وَالتتّت ,المي والأقت الأنف والأت ,الأ 
وَأَلسَنَّ بالسّنّ وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ * [المائدة: 40]» فانتظمت هذه الآية الأنواع 
الثلاثة في القصاص: التّفسء والأطراف» والجروح. 

قال العامة ابن أبي العزّ الحنفي وَِِهالنَك'': «قوله تعالئ: 9 وَكبمَاعليومَ فآ 
ل اتش القن والشتقته بالقق والقة بالالف والأدمت الأدن والشين 
اليِنَ وَالْجْيُوحَ قِصصَاضٌ4؛ دليل على أنَّ حكم الأطراف حكم التُّوس). 

وثبتت السّنّةَ بالقصاص في الجروح كما دلَّ علئ ذلك القرآن أيضًاء قال 
شبغنا العلامة محمد العقيمين 1121125" «القضصاض يشتمل إزهاق التسن» وما 
دونهاء قال الله تعالئ في سورة المائدة: #وَاَلْجُرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة: 4]» وقال 
النبي يك في كسر الرّبيّع سن جارية من الأنصار: «كتاب الله القتصاص»». 


.)885 /4( التنبيه علئ مشكلات الهداية‎ )١( 


(0) تفسير سورة البقرة (5/ 7595). 


كتاب القصاص/ القصاص في النفس وما دونها لد لهل 70 جود 

وقال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري رَمَدَآنَه'': «أجمع 
المسلمون عليع جريان القضاضن فيما دون التّفْسن إذا أمكن. 

ولأ ماكولة النس كاليين ق البحاجة مطل القضاض» كان لين 
في وجوبه). 

(التصاطن شبمائةون الس سم لد كاد 00 

الأول: أن تكون الجناية عمدّاء فإن كانت شبه عمد فلا يجب القصاصء. ولا 
فنناض ف التجنانة خم : 

قال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري رَيِمَدَألنَهُ (ت: 785ه)”": 
«أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعاليا: #وّمّا كارت مون أن يَفَكُلَ ممما إلا حَطَنَا ومن 
مكل مُوَمِنَا خَطَكًا تحر وَقبَوَ م مُؤَمِمَةٍَ وَدِيَةٌ ُسَلَمَةٌ إل أَهَلِوء 4 [النساء: ؟9]» وقال: 
#وليس بكم جتاح فيما أَحَطأَشُم بو * [الأحزاب: 0]. 

وأما السة فقول النبي يَكُِ: «عفي لأمّتي عن الخطأ والنسيان». 

وأجمع أهل العلم علئ أنه لا قصاص عليه». 

التّاني: أن يكون المجني عليه مكافثًا للجاني: 

قال العلامة زين الدين المنجي التنُوخي الحنبلي رَتمَالدَةا؛»: «لأنَّ المجني 
)١(‏ الواضح في شرح مختصر الخرقي (7/ 5 "). (1) العدّة شرح العمدة (ص574). 
(*) الواضح في شرح مختصر الخرقي (”/ 75). 


(5) الممتع في شرح المقنع (5148//5). 


ع 5<« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عليه إذا لم يكن مكافتًا للجاني يكون أخذه به أخدًا لأكثر من الحقٌّ». 

الغالتة الآمن هن اقدذى نحيف مكل الانعقاء قر نينت لأنّ القصادن 
شرع للعدل» فإذا تجاوزت العقوبة مقدار الجناية خرجت من العدل إلئ الجور. 


: 7 5 5 و و0١‏ 02 002 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رَمَدْآَيَهُا'': «لِأن الله تَعَالَى يقول: 


راع يدوه بعداروه 2 5 5200 خ رةه 
##وَإِنَ عَاقسَتُمْ فَعَاقِبوأ بِمِثْلٍ مَا عوقبشُر يه # [النحل: 1151 الْأيَةَ» وَيَقول: مهن 


ص ء ساسا صء ساسا 


عر 8 فد 0:2 ار ل سث رخ ب هم - 
َغْنّدَى يكم دَأعَدُ عله بِِملٍ مَا أَعْتَدَئ عَلْيَكُمْ © [البقرة: 145]. فَإِنْ لَّمْ يُمْكِن اسْتِيمَاؤٌه 
8 ا و ا رو ل 5 د ل 0 بز مت 
مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ سَقط القصّاصء وَوَجَبَّتِ الديّة» وَلِأَجْل هَذَا أَجْمَعَ الْعَلَمَاءُ على 
0 6 0 7 مه سس 6ه 1 04 ٠‏ 0 50 3 ا 2 
أن مَا يُمْكِنْ اسْتِيمَاؤٌهُ مِنْ غَيْر حَيِْء وَلَا زيَادَة؛ فيه القصاص الْمَذْكُوَرٌ فى الآيّةِ فى 
0 026 ل 7 سرح مم خا رصح > سا صح 2م عم عو مح يمو ل ا 
قَوْلِهِ تعَالَى: #والعيت بِألْمَينٍ وَالْانَفَبِالَأنفٍ والأذن ,إِلْأَذنٍ وَالسَن بأَلسَنَ * 
[المائدة: 54 ]) 
8 5 2 : 5 : ان اح 0 
والقصاص يكون فيما شرع فيه القصاص في حكم الله؛ قال تعالئ: # كيب 
0224 1# 276 
عَليَْم لِْصَاصٌ في الْقَتَقَ * [البقرة: 108]. 
قال الإمام الشافعى رَحِمَدُأنَهَا"': «القصاص إنَّما يكون ممّن فعل ما فيه 
فأحكم الله عز ذكره فرض القصاص في كتابه وأبانت السّنّة لمن هوء وعلى 
من هوا. 


.)599/1( أضواء البيان‎ )١( 
.)٠١ الأم (لا/‎ )0( 


كتاب القصاص/ شروط القصاص 7 ل شد لهف 70 7لخههم 


002- 


/ شروط القصاص 3 


واخذت شروط القصاص من ألفاظ 0 تعالول: 00 كا اناما كدب عأ 
التصاش ف الع ]2 )لي المي ب امبر وَالْأنقّيا لني > [البقرة: 114]» فلفظة «القصاص» 


دىبا 


1 الل اي يا 4ه ال 4 


تفيد المماثلة من غير حيف. وقوله تعالل: #الر باحر والعبد بالعبر والأنق يا لأنق 
[البقرة: 174]؟ يفيد المكافأة» وتبيين إجمال الآية جاء مفصّلا في السّنّة. 


قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَيِمَدَآيَّا'': «الآية محكمة» وفيها إجمال 


م ساعد عسل 


يبِيّنه قوله تعالى: © وكا عَليوِم فيب أن النْفس بالتقين 4 [المائدة: 46]ء وبينه النبنٌ 
بِسَنَّنه لما قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد». 

وتحدّث العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَجِمََانَهُ عن دلالة ألفاظ 
الآية عل أحكام وشروط القصاص 0 «قال: 0 [البقرة: ١174‏ ]» 
يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر» #وَالْأَنق بِالَْنيّ > [البقرة لاا د 
والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: #والْأنقيالْأتق 4. مع 
دلالة السنةة عل أن الذكر يقعل. بالانه نث» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن 
علواء فلا يقتلان بالولد» لورود السنة بذلك». 


.)07 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص75). 


4 5/8" ؟"+:«ل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقاغلة التريعة أن اللنوين المسلنة كا اميه قال النبي يل: «إد 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم), م متفق عليه» وعن عليٌ يَدَلَتَدُعَنهُ أن 
النبىّ يد قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. وهم يد علئ من سواهم. ويسعول 
بذمّتهم أدناهم, ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد ني عهده), رواه أحمد 
والنّسائي» ولهذا وجب القصاص للمسلم ممّن جنل عليه من المسلمين. 

وهذا الحكم علئ عمومه إِلّا ما خصّه الدَّلِيل من عدم قصاص الحر بالعبد. 
الك لق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ريِمَةاكَها': «قضئ رسول الله كَل أنَّ المسلمين 
تتكافاً دماؤهم 2 آأى اوري وتتعادل -. ولا يُمَضّل عربيٌ على عجميّ: ولا 
قرشيٌ أو هاشميٌ علئ غيره من المسلمين» ولا حر أصليٌ علئ مولّئ عتيق'". 
ولا عالم أو أمير على أميّ أو مأمور». 

ونفوس المسلمين متكافئة؛ لقوله تعالئ: # وكيا عَليهِمَ فب أن النفْسَ 
لين وَالْمترك _,ِآلْمَين الات يالأتف والأانت يلون والسنّ لسن وَالْجرُوح 
قِصاط 5000 6 - تعالئل: # يها أبن َامَنْاْ كيب عَلكمه الْقِصَاصٌ في الْقَدلُ 


ل بار ولعب بابد وَالْأَنقَا لتق > [البقرة: 1074]. 


ىب 


69 كحك 


قال الإمام مالك رَحِمَآَها": «أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله 


.)١94ص( السّياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 
(؟) يعني: حرًا بعد رق.‎ 
.)41/7 الموطأء رواية يحيئ الليثى (؟/‎ )( 


كتاب القصاص/ شروط القصاص - بد جه 79 هه 
تبارك وتعالئ: للك بِآخْيٌ وَالْمَبدُ بآلمَبْدِ 4 [البقرة: 17]» فهؤلاء الذكور ##وَالْأَنقّ 
بِالْأُقَ» [البقرة: +17]» أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور 
والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة» كما يقتل الحر بالحرء والأمة تقتل بالأمة» كما 
يقتل العبد بالعبد» والقصاص يكون بين النساءء كما يكون بين الرجال» والقصاص 
ا 


روح > سا مد مو 


0 أنَّ ألنّفْسَ لين وأ امرك بالق وَالكونا لق والأددت بالان 
تين 0 فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحرء وجرحها بجرحه". 

فقون الجر اطق القاتل غوانة عاق واحذا أو محهافة نول القران عار 
القصاص من القاتل الفرد؛ قال تعالئ: # وكيا ليم فيا أن أَلنّفْسَ بِالتَفْين * 
[المائدة: 40]» ودلّت السَّّهَ على القصاص من القتلئ إن كانوا جماعة؛ فإِنَّ النبي 
يك اقتصّ من العرنيين وهم جماعة؛ لقتلهم راعي إبل الصَّدقة وهو واحد. 

وقال الإمام مالك رَيِمَهاَُا': «إذا ضرب التَّمْرُ الرَّجْلَ حتئ يموت تحت 
أيديهم كلو اانه ا 

وني الصّحبحين عن أنس ووَدََنََعَدَهُ قال: قدم ناس من عكل - أو عرينة - 
فاجتووا المدينة» فأمر لهم النبي يك بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
0 


.)88١ /7( الموطأء رواية يحيئ الليثي‎ )١( 


جم . «0اجن#  -‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

فلمّا صحُوا قتلوا راعي النبي يكل واستاقوا النعم. 

فجاء الخبر في أول النَّهاره فبعث في آثارهم, فلما ارتفع التّهار جيء بهم» 
فأمر بهم» فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف». ميرت أعينهم» كن ف 
الحرّة يستسقون فلا يسقون. 

قال الحافظ ابن الملقّن رَِمَدَأَلَهُ في فوائد الحديث”": «قتل الجماعة بواحد». 

وإجماع الصحابة رََزْبَْعَتُر مؤكد للحكم. قال العلامة زين الدين المنجي 
التنوخي الحنبلي رَمَدَآهَك": (إِنَّ إجماع الصّحابة عليه» منهم عمر وَوََيَدعَنْهُ وقد 
تقدّم ويُروى عن عليٌ يَدَلنَدُعَدَهُ «أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا»» وعن ابن عباس 
ََِليَدعَنْها: «أنه قتل جماعة بواحد». ولم يُعرف لهم في عصرهم مخالف». 

والتعليل يقتضي الحكم؛ للا تتحايل الجماعة بدرأ القصاص بالاشتراك في 
القتل» قال العلامة المنجي التنوخي الحنبلي رَيِمَدَاَنَه: «إِنَّه لو سقط القصاص 
بالاث شتراك لأدّئ ذلك إلى التسارع إل القتل به» وفيه إسقاط لحكمة الرّدع والرّجر). 

قال البخاري: وقال لي ابن بشار: حدَّئنا يحيئ عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر وَاسَدْعَنَهًا: أنَّ غلامًا قتل غيلة» فقال عمر وَيََإتَدعَتَهُ: لو اشترك فيها أهل 
صنعاء لقتلتي 9 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١41//9(‏ 


.)501//4( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


(*) صحيح البخاريء كتاب الدّيات؛ باب إذا أصاب قوم من رجل (ص ١١87‏ - رقم 58457). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص ب جه 7ه 

قال الفعافظ "انق قير 15 115 [بالاهيه الأكة الأ ينه والجدهيون أن 
الجماعة يقتلون بالواحد» قال عمر وََدَلنَدُعَنْهُ في غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: 
لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يُعرف له في زمانه مخالف من الصّحابة» 
وذلك كالإجماع». 

ل ل 

قوذ" إن عمو 22147 فد سبطة مخ أهل مسهاء: فقوا مجلا وقال لو 
تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًاء ولم ينكره منكر فكان إجماعا). 

وعمل الفاروق كان عليه عمل أبي تراب علي بن أبي طالب وََزَنَدُعَتَكُ قال 
أبو عبد الله القرطبي رَيََدْأَنَهُ": «قتل عليٌ وَعَزْتَدْعَنْهُ الحَرُوريّة بعبد الله بن 
حبّاب» إن توقّف عن قتالهم حت يُحدثواء فلما ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما 
تذبح الشَّاة وأخبر عليٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أن أخرجوا إلينا قال عبد 
للدي قاب نقائر ا كاقل - ثلاث مرات -. فقال عليٌ يَعَلَتَهَعَنَُ لأصحابه: 
دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علىٌّ عليٌ وَوَلنَهْعَنَهُ وأصحابه). 

وقوله تعالو: #والانقيالَأَنقّ 3 ل عل إثبات القصاص للمرأة من المرأة» 
ولا ينفي القصاص من الرّجل بالعراء” وعموم قوله تعالئ: 9 وكبتاعيوم فآ 3 


صمب هس« 


التعبن أَلتَعين * [المائدة: 560]»؟ 1 عل بوت القصاص عل من الذكرة 


.0"0577/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)177 /5( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )1( 
الجامع لأحكام القرآن /تا).‎ )*( 


جه جد ب الجعقائق الشرعية واللفوبة والعرفية / الجزء الخامس 
وجاءت السّنََّ مفسرة لهذا المعنئ حيث اقتص النبيٌ يل للجارية من اليهوديٌّ 
الذي قتلها. 

قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: القصاص بين الرّجال والنّساء؟ 

قال الإمام أحمد رَِمَهيَهُ'': انعم القصاص بين الرّجال والنّساء في قليل أو 
كثير» إن قطع يدها قطعت يده وإن قتلها قتل بهاء وكل شيء من القصاص فهو 
بينهما». 

وجاء في كتاب النبي كَيةٍ إلى عمروين جرم : «أنْ نَّ الرّجِلَ يُقتل بالمرأة 9" 
إلا أنه من الطّرِيق المسند الصّعيف من رواية سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث» ولم ترو هذه اللّفظة في شيء من الوجادات الصّحيحة» ا 

قال العلّامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رمََآلَهُ انَه": «في قول النبي كلل 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم»»؛ دليل علئ إثبات القصاص بين الرّجال والنشاء ف 
التّمّسء وفي حديث أنس بن مالك رَضِكلتَدْعَنُْ بيان ذلك» وإثبات القصاص بينهما». 

ا مك ار 1 ْ من الرّجل؛ 


مو 60 


.)5٠ /١5( الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )١( 
رواه لنساني (رقم لادلرة. 5ه5860) وابن حبان (م/ ادطدل والحاكم ك  كه‎ )"9( 


.)55 /١( الأوسط‎ )*( 
.)57/١7( الأوسط‎ )5( 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  -‏ بت سد هف 88# هه 
العلم علئ أنَّ بين الرّجل والمرأة القصاص في التُّس إذا كان القتل عمدًاء إِلّا 
شيء اختلف فيه عن علي وَدَلَنَُعَنْهُه وعطاء» وروي عن الحسن». 

والأثر عن عليّ يََتََعدَُ في عدم القصاص للمرأة من الرّجل في التّمس من 
رواية الحسن البصري عنه. وهي منقطعة. قانانى المنذ و ع “ارو أ 
أحسبها تثبت» 

وعطاء عنه رواية أخرئ. أنه قال بالقصاص للمرأة من الرجل في النفس”", 
ل ل 

والحسن البصري رَمَدُآَنَهُ المنقول عنه جواز القصاص للمرأة من الرجل» 
لكن قيّده بشرط 50 الرجل نصف ديته. 

قال الحسن البصري”": «لا يُقتل الذّكر بالأنث حتئ يؤدُوا نصف الدّية إلى 
أهله). 

هذا القول علا أن هية شت ابر الاك عله م كر الها ا درسين 
رذ لضت الذية إلرورقة ة القاتل؛ لتحصل المماثلة. 

وهذا التّعليل لا ينّجه؛ فلن يَكلِِ أقاد الجماعة بالواحد, ولم يوجب رد شيء. 

قال البو ذى 1و شعحمة عي اللانه الحمد المقدسئن ل 
زالشتوقك اريك ز أقيواققا :ا معرااال 1 


انه قصاص 


(25000”) الأوسط /١73(‏ 55). 
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد .)١71//5(‏ 


خا :* ؟"+:«دل لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
قال الإمام الشّافعي رَيِمَهْمَها': «لم أعلم ممّن لقيت مخالقًا من أهل العلم 
بي أن الدّمِينَ متكافئان بالحريّة والإسلام» فإذا قتل الرّجل المرأة عمدًا قتل بهاء 
وإذا قتلته قتلت به). 
والقول يكبوت التضاض للمرأة من التّجل :ف النّفس هو قول.عامّة) 
قال العامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَيِمَهُنَةا": «ممّن قال بأن بين 
المرأة والرحل القضاصن ف التفسن#مالك بق أنس فيمن تبه تخ أهل المدينة: 
وسفيان القُوري فيمن وافقه من أهل العراق» وكذلك قال الشَّافعي وأصحابه وبه 
قال أحمدء وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن الأوزاعيء وربيعة» وابن 
أبي ليلئ» وعبد الله بن الحسنء وقد ثبت أنَّ عمر بن الخطاب رَعَيهعَنَُ أقاد رجلا 
بامرأة. وممّن هذا مذهبهء النّخْعي» والشّعبِي» وعمر بن عبد العزيزء وَالزُهري». 
وأما القصاص في القتل من الحرٌ للعبد؛ فإنَّه غير ممكن لعدم التكافؤ» ويُعطئ 
0 ومن العلماء من أوجب القصاص لعموم قوله تعالئ: # وَكَبمَا عَليِمَ فبَآ 
قال الحافظ ابن كثير رََدْآنَها": «مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد 
لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلئ وداود» وهو مروي عن 
علي وابن مسعود. وسعيد بن المسيب. وإبرا هيم النخعيء وقتادة» والحكمء 


(١)الأم 0١‏ 8ه). 
(؟) الأوسط /١(‏ ”57 55). 


(9) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7057706). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص ب د الهش ه73 هه 
وقال البخاري. وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: 
ويقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه. 
ومن جدع عبده جدعناه. ومن خصاه خصيناه». وخالفهم الجمهور وقالوا: لا 
يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما تجب فيه 
قيمته» وأنه لا يقاد بطر فه؛ ذة ففي النفس بطريق أولئ». 

وما ذكره الحافظ ابن كثير رَمَهَآَنَهُ عن عليٌ وابن مسعود رَي عَليتَعَنعا أن الخْرّ 
لاي كج وس ريم 
منصور عن الحكم عن عليٌ وعبد الله رَََزَنََعَنْعَا في الحرٌ يقتل العبد» قالا: القود. 


قال الحافظ ابن عبد الهادي يََدَاَهَا'': «هذا 1 

وقال ابن قدامة المقدسي رَيِمَهانَه "': «لا يُقتل حر بعبد؛ لقوله تعالئ: #اليرُ 
بخ وَالْمَبْدُ بألْمبَدٍ 4 [البقرة: 174]» فدلّلَ علي أنه لا يُقتل به الحُيٌ. 

ورُوي عن علي رَيدَليدعَنَهُ أنّ قال: من السنّة أن لا يُقتل حر بعبد». 

وَإنّما مُنع القصاص للعبد من الحر لعدم المكافأة» فإن من شروط القصاص 
عمد الجاني» وكونه مُكَلَفَاه وأن يكون المجني عليه مكافنًا للجاني» قال ابن قدامة 
المقدسي رَيِمَدَْهُ في شرح هذا الشّرط”": «أن يكون المقتول مكافنًا للقاتل» 
وهو أن يساويه في الدّين والحْرّيّة أو الرّقُه فيُقتل الخُرٌ المسلم بالخرٌ المسلمء 


.)57177/5( تنقيح التحقيق‎ )١( 
.)١58 /5( (؟) الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 
.)١70/0177/6( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )*( 


ع 05 ؟ زد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ذكرًا كان أو أنه 

ومن أهل العلم من يستفصل في القصاص من الحرٌ للعبد. فإن كان الحرٌّ 
قتل عبده لاا قصاص عليه» وإن كان قتل عبد غيره اقتص منه. 

قال المحدَّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي رَحِمَهايّها': «اختلف أهل 
ا 
فذهب أكثرهم إلئ أنه لا قصاص فيه روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وابن 
الزبيره وهو قول الحسنء وعطاءء وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب 
مالكء والشَّافعيء وأحمد» وإسحاق. 

وذهب قوم إل أنَّ الحرّ يُقتل بالعبد سواء كان قتل عبد نفسه؛ أو عبد غيره؛ 
وهو قول إيرا هيه للش :وستيان الترري. 

قال ابن المنذر”": «كان سفيان الثُوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قُتل 
ام اي لب 
ولا يقتل بعبده» كما لو قتل ابنه لم يقتل به وحكو أبو نعيم عن الثوري أنه قال: 
إذا قتل عبده عمدًا قتل به. 

وذهب جماعة إلئ أنَّهِ إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه؛ وإذا قتل عبد الغير 
يقتصٌّ منه» وهو قول سعيد بن المسيّبء والشَّعبِيء وقتادة» وإليه ذهب أصحاب 


.)17811/ا//1١( شرح السنة‎ )١( 
.)54/1١( (؟) الأوسط‎ 


كتاب القصاص/ شروط القصاص 7 لبت د ا هه 
الرأي» وحكي عن سفيان مثل قولهم». 

والتّمْرِيق في القصاص من الحرّ إذا قتل عبده أو عبد غيره ضعيف؛ لأنّ مناط 
منع القصاص عدم المماثلة» وهذا لا فرق فيه بين عبد وآخرء فالحكم منوط 
بالرّقُ الذي لا يكافئ الحريّة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدْأدَها'': «إذا كان السيد يُقتل بعبده 
وهو مالكه فمن باب أولئ أن يُقتل به من ليس بسيد لهء وأما حديث: «لا يُقتل 
حر بعبد)؛ فضعيف). 

ومن قال: إِنَّ الحُرّ لا يُقاد بالعبد؛ أجاب عن العمومات التي قيل بشمولها 
للعبد في القصاص بأنَّها عامّة أريد بها الخصوصء وهم الأحرار. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَدَالرََا"': «قد قال الله عَرَصجَلَّ: #وماكارت لِمُوّمِن 
أن مَمْثلّ مُؤَوْثا لا حَطَكَا ومن مَل مووكَا حَطكا فت رقو مُوْمكَة ويه فلمة إل 
أَهَلِوء 4 [النساء: 47]» فأجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآية» وإنَّما أراد 
بها الأحرار» فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم», 5 
الأحرار دون العبيد»). 

وأجاب من منع قصاص العبد من الحر عن حديث من قتل عبده قتلناه. 
ومن جدع عبده جدعناه)؛ من جهة ثبوته وكذلك دلالته» فالحديث ضعيف. قال 


6 ٠ تفسير سورة البقرة (؟/‎ )١( 
.)75577/1705( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )1( 


ع 71 امد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
الحافظ ابن المنذر رََهَآنَها'": «قد روينا عن النبي يك أنّه قال: «من قتل عبده 
قتلنا»» وليس بثابت ذلك عنه)». 

وأمّا دلالته علئئ القول بشبوت الحديث؛ فالمة لمقصود به المنعم عليه بالعتق» 
وقد كان عبدًا. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي رَمََآيّه1"": «أراد َك والله 
أعلم ان إنعامه بالعتق لا يمنع نيان وتخمعا نبي الآدلةولان فق 
الحديث: «ومن جدع عبده جدعناه»» وقد نقل الإجماع أن ذلك لا يجب». 

ومن أدلة من منع القصاص للعبد من الحرٌّ في القتل استصحاب الإجماع في 
موضع الخلاف. فإذا كان الإجماع أنه لا يقتص للعبد من الحر في أطرافه فإننا 
نستصحب هذا الإجماع في موضع الخلاف. قال أبو ثور: لما انمق جميعهم علئ 
نه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النُّوسء كانت التفوس أحرئ 
بذلك©. 

فهذا الإجماع استصحابه في موضع الخلاف من أقوئ الأدلّة علئ أنه لا 
يقامن فين الح للكيد» وأعيت عن العنوماف: ,انها متقضوفة بالمكافاة "قال 
العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي يَمَدْآَلَه*': «روي عن علي وَعَيدعَنَُ 


.)00 /١7( الأوسط‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الخرقي (7/ .017١‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 18). 
(؟) العدة شرح العمدة (ص577). 


كتاب القصاص/شروط القصاص  -‏ ب ب د هف 78 هه 
المتكال انين الل أن لخن بح سينا تعره اند ن عباس وَوَِيَعَنْهَا أن النبي كلل 
قال: «لا يُقتل حر بعبد». رواه الدارقطني» ليها شخصان لا يجري القصاص 
بينهما في الأطراف» فلا يجري بينهما في انس كالأدب مع ابنه» ولأنَّه متقوص 
الوق فلا يقتل به ال كالمكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه» والعمومات 
مخصوصة بما ذكرنا». 

والرّاجح هو أنه لايُّقتتص من الحرّ للعبد في التّمس استصحابًا للإجماع في عدم 
امامو تامور ريع اوكرت أعلر لصكد ار وله 
س؛ة متعة: 

قال حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدٌه أنَّ أبا بكر وعمر 
َصِلَتَدَعَنْهَا كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. 

قال الحافظ ابن الملقّن رَيِمَدَاَهَه!": «في إسناده ابن أرطأة وقد ضعفوه. لكنّه 
تابعه عليه عمرو بن عامر). 

وإن قتل المسلم كافرًا فإنَّه لا يُقتل به؛ لأنَّ من شروط القصاص التكافؤ في 
الدّين؛ قال تعالل: ديب كيك القصاصض في اَل كذ اخ وَالْمَبَدُ ألْعبّدٍ © [البقرة: 10/8]. 

قال العالّامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رَمَدَآَنَهُ في شروط القصاص”": «أن 
(1) قال اق دلق ملظ «صحن الرجيية: !احنهماك أن اق إنشاده جابدا التدفي »فال 

البيهقي في المعرفة: تفرّد به جابر. وكاميي! اليل مونم[ ف النر السفي و 0 


(9) البدر المنير (// .)7317٠‏ 
(*) الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)١717/01757‏ 


4 5 ؟"+:«دل لعل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
يكون المقتول مكافنًا للقاتل» وهو أن يساويه في الدّين والحرّيّة). 

وروئ البخاري''' من حديث عبد الله بن عمرو رَيوَلَهْعَعا عن النبي كي قال: 
«من قتل نَفْسا مُعَاهَدًا لم يرح رائحة الجنّة. 

قال الحافظ ابن الملقّن رَِمَداهَة": «فيه دليل علئ أنَّ المسلم إذا قتل الذميّ 
لا يُقتل به؛ لأنّ الشَّارع إِنّما ذكر الوعيد للمسلم وعظَّم الإثم في الآخرة» ولم 
يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا». 

وروئ البخاري عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا رَدَإيَْعَنَهُ: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما في 
القرآنء إلا فهمًا يُعطئ رجل في كتابه» وما في الصّحيفة» قلت: وما في الصّحيفة؟ 
قال: «العقل. وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلم بكافرا» رواه بمعناه إبراهيم 
سه 

قال ابن السّمعان هليه" : «المعنىا أنَّ الحكم الذي يبنئ في الشرع علئ 
الإسلام والكفر؛ إِنّما هو 0 الإسلام» أو لنقص الكفرء أو لهما جميعًاء فإن 
الإسلام ينبوع الكرامة» والكفر ينبوع الهوان». 

وقال عبد اوعد ين زياد لوفر: إنَكم لواو را ليزن بالشّبهات» 
فجتتم إلئ أعظم الشّبهات فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافر» قال زفر: فاشهد 
)١(‏ رواه البخاري كتاب القسامة» باب إثم من قتل معاهدًا (ص ١١9١‏ رقم 1415). 


(؟) التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (71/ 540). 
() فتح الباري (7557/15). 


كتاب القصاص/شروط القصاص ل له 41 7ه 
عليّ أنّي وفغت ع ”1 

وقال الفقيه العلامة أبو بكر الشاشي 01" . «معنل: «لا يقتل المسلم 
بالكافر»؛ تفضيل المسلم بالإسلام». 

وأما حديث ابن عمر ووَدَيَهُعَنْهًا قال: «قتل رسول الله كَكَِةّ مسلمًا بكافر» 
وقال: أنا أولئ من وثَّْ بذمّته»» فقد رواه الدٌارقطني من حديث إبراهيم بن أبي 
يحيئ عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمرء قال الدّارقطني: «إبراهيم 
ضعيف. ولم يروه موصولَا غيره» والمشهور عن ابن البيلماني مرسلا»”". 

وهذا الفقه إنّما هو في الكافر الذي أعطاه المسلمون الأمان والذمّة لدخول 
بلاد الإسلامء وأمًّا الكافر الحربيٌ الذي يقاتل المسلمين فجهاده مأذون فيه على 
نحو ما هو مفصّل حكمه في كتاب الجهاد. 

ولا يجوز لأحد أن يخفر ذمّة المسلمين» فمن أمَّنه المسلمون ولو آحادهم 
وأدناهم» فضلًا عن ولاتهم؛ فلا يجوز الغدر به. 

عن أبي هربرة وََوَإيَهعَدَهُ عن النبييّ يلد قال: «المدينة حَرّم» فمن أحدث فيها 
حدنّاء أو آوئ مُحَْدِنَاءِ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يُقبل منه يوم 
القيافة مدل لاا و0 
(1؟) فتح الباري (0777/117. 
() فتح الباري .)73717/١17(‏ 
(5) رواه مسلم كتاب الحجء باب فضل المدينة (ص1/5ه - رقم .)771٠‏ 


4 بت ؟"+:«دل لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وزاد مسلم في رواية: «وذمّة المسلمين واحدة؛ يسععى بها 00 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي يََدنَها"': «أي: أدنى 
المسلمين إذا أعطئ أمانًا فعلئ الباقين موافقته» وأن لا ينقضوا عهده. 

«وأحدث حدثًا» الحدث: الأمر الحادثء والمراد هنا الجناية والجرمء 
تزواوف معد آواة ضمّه إليه وحماه» والمحدث الذي يجني الجناية». 

وقد يكون قتل العقوبة لمعن آخر غير المماثلة والقصاصء كالقتل للفساد 
العام» أو للرّدع» من ذلك قتل المسلم بالكافر المعاهد, وقتل الحرٌ بالعبد. 

قال العلامة عبد الرحمن بن مروان القتازعي القرطبي رَيِمَْآَدَه": «لم يُقتل 
الخ باعي لآن الله جلّ وعذّ قال: #اآلٌ بار والْعبْدَ بِالْعبّرٍ © [البقرة: 1074]» فإذا 
قتل حر عبدًا كانت عليه قيمته» ويُقتل العبد بالحرٌ علئ سبيل الارتداع؛ لا على 
سبيل المماثلة أنه مثله» كما قد يُقتل المسلم بالكافر إذا قتله قتل غيلة» وإِنَّما قتل 
به علئ سبيل الارتداع ونقض العهد الذي عقد له). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَيَهَا': «لو كان المقتول غير مكافئ 
للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدًاء أو القاتل مسلمًا والمقتول ذميًا 
أو مستأمئاء أو ولد القاتل؛ فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوئ 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحجء باب فضل المدينة (ص557 - رقم 717071). 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (58251//5). 


(") تفسير الموطأ (؟5/ 5894). 
(4)السياسة الشرعية ون 1141): 


كتاب القصاص/ شروط القصاص 7 ب ب د جف 4 7د 
أنّهِ يُقتل» كقول مالك, وأ في إحدئ روايتيه» والشَّافعي في قول له. لأنّهِ يُقتل 
للفساد العام حدًا». 

ولوليٌ الأمر أن يعاقب قاتل الذمّى عمدًا بمضاعفة الدّية عليه وهذا من 
التَعرينْالذئ فعلة هق له سن متعةه ذو التورين عقمان وفاكفعلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهانَه'': «لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين 
ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 
«لا يقتل مسلم بكافر». ولكن تجب عليه الدية» فقيل: الدية الواجبة نصف دية 
المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطأ؛ فيجب في العمد مثل 
دية المسلم» ويروئ ذلك عن عثمان بن عفان وََبَدعَنَهُ: أن مسلمًا قتل ذميًا فغلظ 
عليه وأوجب عليه كمال الدية. وفي الخطأ نصف الدية؛ ففي السئن عن النبي 
كِِ: أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم. وعلئ كل حال تجب كفارة القتل أيضًا 
وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين». 

قال العالّامة عبد الرحمن السّعدي رَيِمَداَهُ"': «إذا قتل المسلم الذمّي عمدًا 
لم يُقتص منه؛ لعدم المكافأة في الإسلام» ولكن تضاعف عليه الدّية. 

ومنها: إذا قلع صحيح يح العينين عين الأعور الصّحيحة وجب عليه دية كاملة» 
وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدًا لم يقتص منه. 


.)١55 7/7 5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
القواعد والأصول الجامعة (ص59).‎ )( 


خخ ءءء ؟"+«دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
أنه بالقتصاص يؤخذ جميع بصره؛ ولكن يضاعف عليه الغرم» فيكون عليه دية 
نفس كاملة» والله أعلم». 

ولا نهدل ]لوالو نولده ناما لكل مجه جاده 0ه التعليل :الذي ابقل ينه 
فقهاء هذا القول» وللنصٌ في ذلك عن النب ككل أنه قال: «لا يُقتل والد بولده». 

قال الفقيه أبو محمد ابن قدامة المقدسي رِحِمَْآدَه''': «لا يقتل والد بولده. 
بامسوجاة ويام بيه سوا 

وعنه - أحمد - ما يدل علئ أنَّ الأمّ قل بولدها. 

والمذهب الأول؛ لما روئ عمر بن الخطاب وابن عباس ودَلَنَيعَتْهَا أن 
رسول الله يَككِةٍ فال: «لا يُقتل والد بولده». رواه ابن ماجه. 

ولأنّها أحد الوالدين» فأشبهت الأب. 

والأجداد والجدّات من قبل الأب. ومن قبل الم وإن عَلَوْاِ يدخلون في عموم 
الخبر, ولأنَّه حكم يتعلّق بالولادة» فاستوئ فيه القريب والبعيد. كالمَخْرميّة». 

ويُقتل الولد بقتل كل واحد من أبويه» قال العلامة محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي رَِمَدَآنَة"': «لظواهر الآي». 

والعمومات في القصاص بالتّمْس مقطوع بثبوتها. نصوص قرآنية» والأحاديث 
الخاصّة في منع قصاص الوالد بولده غالب طرقها ضعيفء إلا حديث عمر بن 
)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (0/ 011١‏ 171). 


(0) شرح مختصر الخرقي (ك/ره/). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص ‏ ب 4 ه 4 ا هد 
الخطاب ووَوَزَنَْعَدُْ في أخذ الدّية من المدلجي ومنع القصاص منه في قتل ولده. 

والذي يُرجُّح هذا الحكم أنَّ العمل عليه عن سلف الأمّة 

ال ل ل الا 

يُقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه». بِالمُتنَى بن الصّبّاح» وبالاضطراب. 

وحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: «لا يقاد الوالد 
بالولد». رواه التترمذيء وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

وقال التّرمذي: حدّثنا محمد بن بشار حدَّثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن 
مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس ويَدَليََعَنعَا عن النبي كَل 
قال: «لا تقام الحدود في المساجد. ولا يُقتل الوالد بالولد». 

قال الترمذي رَيمَهاَيّها'': «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من 
حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المَكّيُ قد تكلّم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه». 

وروئ البيهقي من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
من جم عية اله برع عترون العا فته أن وس مك بني مدلج حذف 
ابنه بسيف فمات. فانطلق رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب وَعَليَهْعَنَةُ فقال: 
لولا أنّي سمعت رسول الله كَل يقول: ”لا يقاد الأب من ابنه»؛ لقتلتك؛ هلم 


ديته. 


)١(‏ جامع الترمذي (ص779). 


جه 5 ؛ +١‏ *د#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال البيهقي رَيِمََآدَ'': «هذا إسناد صحيح». 

قال الإمام الشّافعي وَدَآيَه"): «حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: ألا 
يُقتل الوالد بالولد» وبذلك 0 

وقال الترمذي ": «العمل علئ هذا عند أهل العلم, أنَّ الأب إذا 
قتل ابنه لا يقتل به». 


.)١151١/5( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.) 117 الأم (لار حا‎ (2) 
جامع الترمذي (ص0775.‎ )*( 


كتاب القصاص/ القصاص في الأطراف ب هم 40 هد 


0 القصاص في الأطراف 3 


يُقتضّ في الأطراف كما يق . بقتصٌ في التفوس» فتؤخذ العين بالعين» والأنف 
بالأنفت» واليد اليد: وهكذا: 

فيجب القصاص بالمماثلة في الآطراف كما يجب ذلك في الأنفس. 

قال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي يراليه" : 
ا د ا ل ل 
#والعيرتب بالْمَينِ والأنف بالأنفٍ الات لذن وَأَلسَنَ بِأَلسَنَ والْجروحَ 
تكاس" [المائدة: 45]. وبخبر الربيع بنت النضر بن أنس» ويشترط لجريان 
القصاص فيها شروط خمسة: أحدها: أن يكون عمدّاء على ما أسلفناه. والثاني: 
أن يكون المجني عليه مكافنًا للجاني بحيث يقاد به لو قتله. 

والثالث: أن يكون الطرف مساويًا للطرفء. فلا يؤخذ صحيح بأشلء ولا 
كاملة الأصابع بناقصة» ولا أصلية بزائدة» ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظء 
والصغر والكبر» والصحة والمرض؛ لأن اعتبار ذلك يفضي إلئ إسقاط 
القصاص بالكلية. والرابع: الاشتراك في الاسم الخاص؛ فلا تؤخذ يمين بيسار, 
ولايسار بيمين» ولا إصبع بمخالفة لهاء ولا جفن أو شفة إلا بمثلها. والخامس: 


.)9"1/ 3*5 /( الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


+444 8 : ؟+# _ ل - الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
إمكان الاستيفاء من غير حيف, وهو أن يكون القطع من مفصلء فإن كان من 
غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع. بغير خلاف نعلمه). 


# # 


كتاب القصاص/ القصاص في الجراح  ---‏ ب جه 49 هد 


0 القصاص في الجراح 13 


ويجري القصاص في الجراح كما يجري في التَّْس والأطراف؛ قال تعالئ: 
#والشوح فاص 4 [المائدة:45]».وشبروطه إمكان الممائلة من غير خيف: 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
يِمَُألنَهُ'': «يجب القصاص في كل جرح ينتهي إلئ عظمء سواء كان مُوضِحَة 
في رأسء أو وَجْهء أو ساعد» أو عضدء أو فخذء أو ساق, أو ضلعء أو غيره؛ 
لقول الله تعالئن: #والْجروح قِصَاضٌ > [المائدة: 40]» ولأنّهِ أمكنَ الاقتصاص من 
غير حَيْف فوجبء كما في الطَّرّف. 

وما لا ينتهي إلئ عظم كالجائفة» وما دون المُوضِحَةٍ من الشّجَاجء أو كانت 
الجناية علئ عَظْمء ككّسْرٍ السَّاعِدِء والعَضّدِء والهاشمة» والمُتَقَلَه والمأمومة» 
بحن القصياص : لذن المماثلة غير ممكنة» ولا يؤمن أن يَسْتَوْفِي أكثر من 
الحل شقط إلا إذا كاتنت الليكة فرق التوفخة فله أن ينس توديخة؟؛ لأنيا 
بعض جنايته» وقد أمكن القصاص فوجب. كما لو كانت جنايته في مَحَلّين. 

وفي وجوب الأرش للباقي وجهان: أحدهما يجبء. وهو قول ابن حامد؛ 
اهدو نه تعاض قرحي الأرقنه كما لو عدوا سجعيديا: 


بعاد 


.)١5١ 21١59 /6( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


4 مه ؟"+«ل#+ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

والثّاني: لا يجب» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنّه جُرْح واحدء فلا يُجمع فيه بين 
قصاص وأَرْشِْء كالشلاء بالصّحيحة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَْنَهُ'': «القصاص في الجراح - أيضًا - 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة» فإذا قطع يده اليمنئ من 
مفصل فله أن يقطع يده كذلكء, وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنهء وإذا شجه في 
رأسه أو وجهه فأوضح العظم؛ فله أن يشجه كذلكء وإذا لم تمكن المساواة مثل 
أن يكسر له عظمًا باطنًاء أو يشجه دون الموضحة؛ فلا يشرع القصاصء بل 
تجب الدية المحدودة أو الأرش ما جاء عن النبي يَكِةٍ وأصحابه). 


# # 


(١)المياسة‏ الشرعِيَّة (ض7:4). 


كناب القصاص/ القصاص في الظرب  --‏ سد جه 01 هد 


54 
0 القصاص في الضرب 13 
الضَرب يجري فيه القصاص؛ لعموم قوله تعالئ: #وَإِنَ عَاتَِسُمَ فَعَاقِبوأ 


و ارح مر 


بِعِثْلٍ مَاعُوقَحُر يه [النحل: 157]» ولقوله سبحانه: ين أعَتّدى عَلْك مأعَتَدُوأْعَله 
بِمِثْلٍ ما أعْتّدَى عَلَيَحْ © [البقرة: 194]» وهذا مقتضئ العدل. 

وهذا ما يقتضيه معني القصاص الذي أمر الله به في القرآن» قال 0" 
طاليه عي الرحمق بع عسن البضرى الحنيان. كمدلذة رك ودبي" دنر 
سياس سب ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رديه" «أما القصاص في الضرب بيده أو 
بعصاه أو سوطه؛ مثل أن يلطمه أو يلكمه؛ أو يضربه بعضًا ونحو ذلك؛ فقد قالت 
طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه» بل فيه تعزير؛ لآنه لا تمكن المساواة فيه. 

وقال آخرون: بل فيه القصاصء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيره من الفقهاء» وبذلك جاءت سنة رسول الله َيِه وهو الصواب». 


.)79/7( الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)3١ السياسة الشرعيّة (ص:‎ )١( 


جه 01 اجز#  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


وب ل 


0 القصاص في الأموال 5 


وإتلاف الأموال بمثل جناية المعتدي هو من العدل بالعقوبة بالمثل التي أمر 
الله مها. 

قال ابن القيم رَِمََآنَ'': «إتلاف المال فإن كان مما له حرمة كالحيوان 
والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله» وإن لم تكن له حرمة كالثئوب 
يشقه والإناء يكسره فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له 
القيمة أو المثل كما تقدم» والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه 
كما فعله الجاني به؛ فيشق ثوبه كما شق ثوبه ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا 
كانا متساويين» وهذا من العدل وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع؛ 
فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف» وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
مقابلة ماله هو أولئ وأحرئ. 

وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلكء ولأنه قد 
يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها ولا ي* شق ذلك هلية لكترة 
ماله فيشفي نفسه منه بذلك ويبقئ المجني عليه بغبنه وغيظه؛ فكيف يقع إعطاؤه 


(1) إعلام الموقعين .)١50-1١78/5(‏ 


كتاب القصاص/ القصاص في الأموال--- ‏ ل شل 01 7 هه 
القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذئ ما ذاق هوء 
فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا يأبو ذلك. وقوله: ##دَاعَتَدُوأ 

عَبيهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَليَكيّ ' * [البقرة: 1954]» وقوله: # وكرَؤا سيكو سيد مَتلْهاً * 
[الشورئ: »]4٠‏ وقوله: مون عَاقِتُمْ فاقوأ 00000 
يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة» وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع 
نخل اليهود لما فيه من خزيهمء وهذا يدل علئ أنه سبحانه يحب خزي الجاني 
الظالم ويشرعه. وإذا جاز تحريق متاع الغال بكونه تعدئم علئ المسلمين في 
خيانتهم في شيء من الغنيمة فلآن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم 
أولئ وأحرئء وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من 
استيفائه فالأن تشرع في حق العبد الشحيح أولئ وأحرئ, ولأن الله سبحانه شرع 
القصاص زجرًا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية 
استدراكًا لظلامة المجني عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد 
وأشفئ لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطرافء وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطئ ديته. والحكمة 
والرحمة والمصلحة تأبئ ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان علئ المال. 

فإن قيل: فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه. 


جه ؛ ه :جد العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
القياس» وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد ابن تيمية» قال في رواية موس 


بن سعيد: وصاحب الشىء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله»). 


# # 


كتاب القصاص/ القصاص في الأعراض --- ب جهنل هه جد 


5 القصاص في الأعراض‎ ١ 


إذا كان عدوان المسلم علئ غيره بالقذفء فإن لم يأت بالبينة أقيم عليه حد 
القذف. وإن كان بالسبٌّ بغير القذف في حق المسلم فهذا يُقتص منه بسبّه بنحو سبّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآيَها'': «أن كل ما كان من الكلام في عرضه 
محرمًا لحقه ما لم يلحقه من الأذئ جاز الاقتصاص منه مثله. كالدعاء عليه مثل 
ما دعا عليه من لعنٍ وغيره» وكالإهانة في الكلام» وكإظهار مساوئه في وجهه 
وهو الهمزء أو في مغيبه وهو الغيبة. 

ولآايجوز الاعتداء غليه بأن يست أكثر مما يسبه» أو أشذ هما سبه» كما قال 
النبي كَلِِ: «المستبان ما قالا فعلئ البادئ منهما ما لم يعتدٍ المظلوم». فعْلِمَ أن 
المكافئ لا إثم عليه إلا إذا اعتدئ». 

وقال ابن القيم رََداَهُا"": «الجناية علئ العرض. فإن كان حرامًا في نفسه 
كالكدب غلنه و قذفه سيت والدية» فلس له أن يفغل بد كما فعا 'اتفاقا: 

وإن سبّه في نفسه. أو سخر منه. أو هزئ به. أو بال عليه» أو بصّق عليه» أو 
دعا عليه؛ فله أن يفعل به نظيرَ ما فعّل به متحرّيًا للعدل»). 


.)7١7ص( السّياسة الشَّرعيّة‎ )١( 
.)١51١150 /7( إعلام الموقعين‎ )1( 
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الديات جمع دية» وهي أداء المال المقدّر شرعًا في الجناية إلئ المجني عليه أو وليّه. 

وفي الجناية علئ التّفس الدّية كاملة» والجناية في الأعضاء الواجب فيها دية العضو. 

وإن كانت الجناية في جزء من العضو فديته بالقسط من دية العضو. 

والجراح والجنايات التي ليس فيها تقدير لديتها عن النبيٌ يَكةٌ فالمرجع فيها 
إل فقه وقضاء الصّحابة» فإن لم يُنقل عنهم في ذلك شيء ففيها حكومة. 

والحكومة يقدرها القاضي. فيُقدّر دية الجناية بمقدارها من الدية كاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَداَقَه: إن كانت الشّجَّة دون ذلك مثل أن 


تبضع اللحم؛ فإِنّه يُقوّم المجروح كأنّه عبد وهو سليم» ثم يقوّم وهو مجروح قد 
اندمل جر حه. مما نقصت قيمته أعطى الجناية من ديته). 


# # 


جه 0 +ن#«دل د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


روت م 


دية النفس وما دونها 


كك 


وتفاصيل أحكام الدّيات وردت في حديث عمرو بن حزم وَزَنَهَعَنْكُ وفي 
قضاء وفتيا الصّحابة» وهي مما أجمع عليها العلماء. 

وأسماء الأعضاء الوارد ذكر دية الجناية عليها في حديث عمرو بن حزم هي 
الأسماء اللّعْويّةَ» ومقادير دياتها أحكامها شرعيّة ومن أجل هذا لابُدّ من شرح 
وبيان أسماء وأنواع الجنايات ومقاديرها من الدّيات في حديث عمرو بن حزم. 

والكتاب الذي كتبه النبئنٌ ةِ إلئ أهل اليمن وبعثه مع عمرو بن حزم فيه: 
«أنَّ في النفس الدَّية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدِّية: وني اللُسان 
الدّية» وفي الشفتين الدّية» وفي البيضتين الدّية» وفي الذّكر الدّية وفي الصّلب الدية, 
وني العينين الدّية» وني الرّجل الواحدة نصف الدَّية» وني المأمومة ثلث الدَّية» وفي 
الجاتفة ثلث الدّية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؛ وفي كل أصبع من الأصابع 
من اليد أو الرجل عشرة من الإبل» وني السّنَ خمس من الإبل» وني الموضحة 
خمس من الإبل: وأنٌّ الرجل يُفتل بالمرأة» وعليل أهل الذّهب ألف دينار». 

وهذا الكتاب رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنَّ النبي يكِِ كتب كتابًاء فذكره”". 


.)١17717511/51911/401/ 0011/5048 المصنف (رقم‎ )١( 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها - بت جه 751 هد 
إنعادة متشيع إلى جد عبد الث ]لا أنه مرسل» لَآنّ جد عب الها هو محمد بن 
عمرو بن حزم ولد في عهد النبي يل في السّنة العاشرة» ولم يسمع من النبي يكلو''". 
قال الدّارقطني بعد أن رواه: «مرسلء» ورواته ثقات)”") 
وكتاب عمرو بن حزم المرسل اعتضد بوجادات كثيرة له أسانيدها 
صحيحة» وتلقته الأمة بالقبول» واعتمدته الأمة في أحكامها. 
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قال الإمام أحمد يََدَآيَها": «لا شك أن النبئ يَلِةِ كتب له). 


ومن حجية كتاب عمرو بن حزم وَوَلَنََعَنَهُ عمل الصّحابة بهى والرّجوع إليه 
0 مو يه 
في تلقّي الأحكام قال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي حَدَاللَهُ : «لا أعلم 
في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزمء وكان أصحاب النبي كلل 
يرجعون إليه» ويدعون آراءهم». 
وتلقي الأمة لكتاب عمرو بن حزم بالقبول جعل حجيته متوارثة عن 
الصّحابة إلئ من بعدهم, قال الحافظ ابن عبد البر رَمَدايَها”': «هو كتاب 
مشهور عند أهل السّيره معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقى النّاس له بالقبول والمعرفة». 
(1) جامع التحصيل رقم »07١7(‏ والتلخيص الحبير (117//5). 
)١(‏ سنن الدارقطني .)١5١7/١(‏ 
() مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام (5777/51). 


(5) المعرفة والتاريخ (517/5). 
(6) التمهيد (/778/11). 


4 ؟5 ؟"+«دل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

والجحول علا تفيين الفاظ:القى أكللد ف مناه النيات كو اللة. أن 
أعضاء الإنسان مسمّياتها لغوية» إلا ما له خصوص استعمال شرعي كاليد؛ فإن 
استعمال الشرع لها في أحكام التيمم وحد السّرقة على معنئ الكف. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين حَدَانَها'): «الشّجّة: جُرْح الوه 
والرّأس خاصّة, فإذا جرحه في بَطْنه أو صدره أو ظهره أو فخذه يُسمَّ جَرْحَاء 
وإذا جرّحه في الرّأْس أو الوّجْْه فمع كَوْنه جرحًا بالمعنى العام يُسمّى بالمعنى 
الخاص شحّة. 

والشَّجَّة لها مراتب عند العرب معروفة» ما قبل المُوضحة ليس فيه شيم 
مقدّر عن الي يِه بل فيه حكومة؛ يعني: كل جُرْح لا يصل إلى العَظم في 
الوَّجْه والرّأس ففيه حكومة» والحكومة أي: التقويم» وهو الأزش». 

والشجاج التي فيها حكومة» وليس فيها دية مقدرة بنصٌ خاصٌ عن النبيّ 
ع دنه القاضي. 

قال العلّامة عبد الرّحمن بن عبد الله البعلي رَمَدَايَهُا": «في هذه حكومة لأنَّه 
لا توقيف فيها من الشّرع ولا قياس يقتضيه). 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رََدْنَهُ ات: 18١"ه)‏ ني 
الاباك الخزر ودر" ": «أول الشّجاج: الدَّامِيقَ ب الى انو عوطر انوا 
)١(‏ الدروس الفقهية (/ /ا"ا). 


(؟) شرح أخصر المختصرات (؟/ 8 077. 
(9) الإقناع (709/1). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها ‏ ب تب د جه 5 7ه 

ل 

ثم الباضعة» وهي تشة ا 

بر 0 

والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. 

وليس في ذلك كله أرش معلوم» ولكن حكومة». 

وتقدير الحكومة يكون دون دية العضو المقدّر. 

قال الحافظ البغوي رَيِمَدُلَنَك'': «حكومة كل عضو لا تبلغ بَدلهُ المقدّر 
حتئ لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. 
وإن قبح شينها». 

وأمّهات مسمّيات الجنايات التي ترجع إليها أحكام الدّيات سنَّةء قال أبو 
المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القرطبي رَيِمَدُلنَهُ ات: 517ه)"": ( الجائفة: 
هي جرحة تصل إلى الجوف قل ذلك أو كثر. والمأمومة: هي ما وصل إلى 
الدماغ قل ذلك أو كثر. والمنقلة: ما طار فراشها - اللحم تحت العظم - من 
العظم. والموضحة: ما أوذ ضح العظمء قل ذلك أو كثرء ولا يكون إلا في الوجه؛ 
أو في الرأس. والباضعة: ما بضع في اللحم. والدامية: هي التي تدمئ, فإذا كانت 
الباضعة والدامية خطأً فلا دية فيهماء إلا أن تبرأ علئ شين» فيعقل للمجروح 
)١(‏ شرح السنة .)5010700/1١(‏ 


(؟) تفسير الموطأ (؟/597). 


هه ؛ 5 دل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
بقدر ذلك الشين». 

وقول النبي يَلْ: «إِنّ في النّمس الدَّية مائة من الإبل»: هذا فيه تبيين لمقدار 
الدَّية في فوات النّسء وهي ماثئة من الإبل. 

والنبي كل جعل دية عبد الله بن سهل الأنصاري ووِدَلنَْعَنْهُ مائة من الإبل» 
رواه البخاري. 

والدّية بالإبل قوّمها الفاروق عمر يََدَلنَْعَنْهُ بعدلها من الدّينار والدرهم. 

وبعد ذكر دية الس أشرع في ذكر ديات أعضاء البدن علئ نحو ما ورد في 
حديث عمرو بن حزم. مبنًا معن ومسمّئ كل عضو وديته. 

ومالم يذكر نصّه في حديث عمرو بن حزم أذكر حكمه من حديث غيره من السنة. 

دية الأنف: 

قال النبئّ كك في كتابه لعمرو بن حزم: «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدَّية)» 
فيه دليل عليز أنَّ الجناية بإتلاف 0 كاي 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَمَهالنَة'': «أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم علئ القول به». 

وروئ عبد الرزّاق عن معمر والتّوري عن ك2 إسحاق عن عاصم بن ضمرة 


عن علييّ يَتََلَدعَنهُ قال: في الأنف الدّية إذا استؤصل. [إسناده حسن]. 


.)757؟6/1١( الأوسط‎ )١( 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها + هه مد انيعي 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رِمَدَالنَهُ 1151" لومم زوق 
عنه أنه قال في الأنف الدّية: علي بن أبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء بن 
أبي رباح» ومجاهدء ويزيد بن عبد الله بن قسيط» والنّخعي. 

وبه قال مالك» وأهل المدينة» وسفيان التُوري» وأهل العراق» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة» والشَّافعي وأصحابه» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي». 

لي 0 وفي بعضه بحسبه» قال 
العلامة أب و النّجا موس بن أحمد الحجاوى وتدانة!": الى المنخرين ثلنا الدذيق 
وفي الحاجز بينهما ثُلَثهًا . 

وروئ أحمد والنّسائي وأبو داود كلهم من طريق محمد بن راشد 
المكحولي عن سليمان بن موسئ الأشدق» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ أنَّ رسول الله كل قضئ في الأنف إذا جدع الدّية كاملة» وإذا جُدعت 
ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق. أو مائة 
بقرة» أو ألف شاة. [إسناده حسن]. 

ومارن الأنف إذا قطع فيه الدّية. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمََأنيَهَا": «مارن الأنف طرفه ومقدمه» وهو ما 
لان منه» وفيه جماله كله»). 


.)57؟57/1١( الأوسط‎ )١( 


(5) زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص5 ٠‏ 5). 
(*) ترتيب التمهيد الفقهي 5١ /١١(‏ 5). 


جه #405 - الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

والمستفاد من كتاب النبي َل إلى عمرو بن حزم تعَليَْعَنهُ أن عظم الأنف 
وحواس اللّسان والشّفتين فيهما الدّيقه ولا يحكم للرأس مجموعًا بالدّية بكل ما 
فيه من حواس وعظام. فالرّأس عظم منفرد في الحكم في الدّية. 

قال الإمام مالك رَيمَدالَك': «لا أرئ اللّحي الأشفل والانف هن الر امن فى 
دزا ححيهماء لأنههنا عظمان منفردانء والرَّأس بعدهما عَظٌَّ واحد). 

دية اللّسان: 

وقول النبي كَلِِ: «وني اللسان الدّية) وهذا مما أجمع علئ القول بحكمه 
العلماء» قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَيِمَدانَهُ"": «أجمع 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم علئ القول به». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رَتمَوَآيَها": «في اللّسان الدّية فقد رُوي ذلك عن 
النبي يك وعن أصحابه» وعليه جماعة العلماء» ومذاهب أثئمَّة الفتوئ. إذا قطع 
كلف أو ها بيظتة, الكلام مده فإن اله يتفم :نا ملع مه هيا من الكادم فيه 
حكومة. فإنْ مَنَعَّ ما قُطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما مُنع منه. يُعتبر 
بحروف الفم. هذا كله في الخطأ». 

دية الشفتين: 

وقوله ككل «في الشّفتين الدّية)» منطوقه بك علئ أن في الشّفتِين الدّية 
)١(‏ الموطأ (؟/609). 


(؟) الأوسط .)559/1١(‏ 


(") الاستذكار (6؟5/ 48). 


كياب يات ني النف وبانوتها مج 750 
وو ا في إحداهما نصف الذية. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 65: 1" كلاه قرالدة 
«في الشفتين الدّية) يوجب أن كل واد انيما متت اديه وكما في اليدين 
الدّيقه ومنافعهما مختلفة» وني الأصابع في كل أصبع عشر من الإبلء ومنافعها 
تختلف. فحكم الشَّفْتِين على ظاهر الحديث كحكم الأيدي والأصابع 
والأسنان» وإن اختلفت منافعها». 

وقال العلامة عبد الرحمن بن عمر البصرع دنه ات: 85هم)7": ١‏ 
خلاف بين أهل العلم أنَّ في الشَّفتِين الدّية» وفي في كتاب ب عمرو بن حزم الذي كتبه 
النبي عليه السلام: «وفي الشفتين الدية». 

ولأنّهما عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة» 
فإنَّهما طبق علئ الفم تقيانه ما يؤذيه» ويستران الأسنانء ويردان الرّيق» وينفخ 
بهماء ويتم بهما الكلام؛ فإِنْ فيهما بعض مخارج الحروفء فتجب فيهما الدّية 
كاليدين والرّجلين». 

وكان سعيد بن المسيّب رََِهَالَهُ يْفتي بأن في الشفة السفلئ ثلثي الدّية» وهذا 
مما أنكره عليه العلماء» قال العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القرطبي 
َمَأهَة": «قال مالك: إذا قطعت الشفتان كان فيهما الدّية» وفي كل واحدة 
)١(‏ الأوسط /١3(‏ الى 3709)., 


(0) الواضح في شرح مختصر الخرقي (7/ 84). 
(*) تفسير الموطأ (؟/5947). 


ج44 /57 ؟"+:«دل+ لعل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
منهما نصف الدَّية» وهما بمنزلة اليدين» اليمنئ أنفع من اليسرئء وديتهما سواء. 

وليس العمل في الشّفتين علون قول ابن المسيّب حين قال: «إنَّ في الشّفة 
السّفلى ثلثي الذية4: احتا فيها شطر الدّية). 

وإجماع الصّحابة المتقدّم في الفتيا بالدّية كاملة في الجناية علئ ما في الإنسان 
منه اثنان» وفي أحدهما نصفها؛ هو الذي عليه الفتيا والقضاء في إجماع السّابقين. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَتمَدْكَه('": «أما قوله يَلِ : «في الأنثيين الدَّيَدا. 
روي ذلك عن: عمر وعليٌ» وزيد. وابن مسعودء وهؤلاء فقهاء الصحابة» ولا 
مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم» كلهم يقولون: في البيضتين الدية» وفي 
كل واحدة منهما نصف الدية» وعلئ هذا مذهب أثمة الفتوئ بالأمصار إلا 
سعيد بن المسيب فإنه روي عنه من وجوه أنه قال: في البيضة اليسرئ ثلثا الدية؛ 
لآن الولد يكون منهاء وفي اليمن ثلث الدية». 

دية الأنثيين: 

وقول النبي بَلةِ في كناب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدّية». دان على أنَّ 
الدّية كاملة فيهماء وفي إحداهما نصف الذية. 
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قال ابن قدامة المقدسي ران" «في الأنثيين الدَّية؛ لأن في كتاب النبي كلل 


لعمرو بن حزم: «وفي الأنثيين الدَّية)» وفي إحداهما نصفها؛ لأنْ ما وجبت الدية 


.)1١١/56( الاستذكار‎ )١( 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص877). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دوتها  -‏ _ لل جم 51" لزه 
فيهما وجبت في إحداهما نصفها كاليدين». 

وقول النبي يَلِ : «ني الأنثيين الدّية لم يُقيّد إحداهما بفضل في الدّية تبعًا 
لفضل منافعه. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رََِداَه': «ليس كون 
الولن فها عقن يد لآن”ق:ظاهر الحديف أن اق لضفي الذيةه كما قال اق 
اليدين الدّية» والدّيات إنّما تجب علئ الأسماء لا علئ المنافع؛ لأنّهِ معلوم أنَّ 


اليد اليمنئ أعمٌّ منفعة من اليد اليسرئ» وهما في الدّية سواء». 


دية الدّكر: 
وقول النبي بَلِةِ : «وفي الذّكر الدّية»؛ منطوقه يدل عل وجوب | الدّية كاملة 
في ذهاب عضو الذّكر. 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَيِمَدَآنَه"': «أجمع أهل 
العلم عليئ القول به» إلا شيء روي عن قتادة شذَّ عن أهل العلم ففرّق بين ذكر 
الذي يأي النّساء وبين الذّكر الذي لا يأي النّساء». 

وقال ابن المنذر أيضًا - 1222" : «(ل فرق نين ذكز الك الكبير» وذكر 
الذي لا يأتي النساء 0 وذكر الصَّبىْ الطّفلء والذي يقع جماعه موقع 
)١(‏ الأوسط .)797/1١(‏ 


(؟) الأوسط .)7588/1١7(‏ 
(") الأوسط (7589/1). 


جه . 0 اجن#_. الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
جماع الكبير لأنّه عضو بان من الإنسان كسائر الأعضاء التي يجب فيها الدّيات». 

وإذا ودف" الجناية كَل الذهز نوا لأشيو عا افنبيها وان لأنيها عضوان 
في كل واحد منهما دية. 

قال ابن قدامة المقدسي ره هه" : «فإن قطع الذّكر والأنثيين معَاء أو قطع 
الذّكرء ثم قطع الأنثيين» فعليه ديتان» كما لو قطع يديه ورجليه». 

دية الصلب: 

وقول النبي يله «وني الصلب الدّية)» وهذا الحكم يعم إتلافه أو تعطيل 
تاقح 

رسا لد ل و 
كسر الصّلب يمنع الجماع» وقال الشَّافِعي توعونه الذية كاملة إذا منع 
مق المشي» 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَيِمَدَآَهَه"': «اختلفوا فيما 
يجب في كسر الصّلبء فقالت طائفة: فيه الدّية إذا منع الجماع» روي هذا القول 


عن عليٌ بن أبي طالب وَوَإَتَدعنَ. 


اتَدَعَدَدُ 


وروي عن زيد بن ثابت وَوَلَنَُعَدَُ أنه قال: في الخلي الذرفق 
وعن مكحول أنَّ زِيدًا قال: في الحَدّب الدَّية كاملة. 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص877). 
(؟) الأوسط .)381١7/١7(‏ 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها ل لدتتستب سد جه 1١‏ 71د 

قال الحافظ ابن المنذر يَالنَها'»: «وهذا قول عطاء؛ والزهري وزعم أنَّ 
أهل العلم انه تفقوا عل أن ف'الصّلتِ الدية: 

وبه قال يزيد بن قسيطء. والحسن البصري» وسفيان التُوري» وكذلك قال 
الشَّافعي إذا منعه أن يمشي بحال». 

دية العينين: 

وقول النبي يك: «وفي العينين الدّية»» وهذا الحكم مما أجمع عليه العلماءء 
قال ابن قدامة المقدسي وَحمَألَها": 
لقول النبي يَكة: «وني العين خمسون من الإبل»» رواه مالك في الموطأ»». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر يدانه "': «وبه قال 


انه إجماع» وني إحداهما نصف الدَّية: 


جماعة من التّابعين » وهو قول مالكء وأهل المدينة» والأوزاعي ومن تبعه من 
أهل الشَّامء والشّافعي وأصحابه» وأبي ثورء وأصحاب الرَّأي». 

دية الرجلين 

وقول النبي يلِْ: «وفي الرّجل الواحدة نصف الدٌّية؛؛ يدل علئ أنَّ في الرّجلِين 
الدّية كاملة» وهذا مما أجمع علئ حكمه العلماء. 

قال العلّامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
)١(‏ الأوسط .)587/١(‏ 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص5١8).‏ 
(*) الأوسط .)7317١ /1١7(‏ 


هه 710/١‏ ؛+ؤز#«دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
مَل : «أجمع أهل العلم علئ أنَّ في الرّجلين ادي وفي إحداهما نصفها. 

روي ذلك عن عمر وعليٌّ وَدَزَبَُعَنعَا. وبه قال قتادة» ومالك» وأهل المدينة» 
والتُوري» وأهل العراق» والشّافِعيء وإسحاقء وأبو ثور. وأصحاب الرَّأي). 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي رمه نم1" سويت غم ودة 
حزم يدل عليه». 

والرّجل تجب فيها الدّية إذا قطعت من الكعبء. فإذا قطعت من فوق 
الكعب؛ ففيها الدّية لقطع الرّجل وحكومة للجناية فوق الكعب. 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمَدَآيَها': «تجب دية 
الرّجل في قطعها من الكعب. فإنَّ قطعها من فوق ذلك فقولان» كما تقدَّم في قطع 
اليد وحكم قطع إحداهما حكم قطع إحدئ اليدين». 

دية المأمومة: 

وقول اللي يِِ: «في المأمومة ثلث الدّية»» فهذه دية الشجَّة في الرّأس إذا 
خرقت العظم إلى الدّماغ ولم تذهب العقل. 

قال الإمام مالك رَِِمَهانَه: «المأمومة ما حَرَقَ العَظم إلى الدّماغء ولا 
ا و ق العظم». 
)١(‏ المغني .)١58/١5(‏ 
(0) شرح مختصر الخرقي (5/ .)١15‏ 


(*) شرح مختصر الخرقي (5/ .)١78‏ 
(5) الموطأ(609/57). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها ‏ بت د جه 70/8 هه 

وقال الإمام الشّافعي رَِمَدآليَ1'": «الآمّهُ هي التي تخرق عظم الرأس حتئ 
تصل إلى الدّماغ. 

وسواء قليل ما خرقت منه أو كثيره». 

ودية المأمومة هي مما أجمع عليه العلماء» قال الإمام الشَّافعي رمَدآرَك1": 
الست أعلم خلانا: ىق اردق الجادوةة انظ انه قينا تقرلة ف المامرية فلك 
التّس). 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ وَحِمَدَمَة": «اتفقوا على أنَّ في المأمومة ثلث 
الدَّيّته وكذلك في كتاب النبي يَكِةِ لعمرو بن حزم في الدّيّات » قال: «وفي المأمومة 
ثلث الدّية»»). 

دية الجائفة: 

وقول النبي تَلِ: «وني الجائفة الثلث)»؛ هو مما أجمع العلماء علئ القول به. 

والجائفة هي الطّعنة في أي موضع من البدن التي تصل إلئ الجوفء من غير 
الوجه والرّأس 

قال الإمام الشّافعي رمه هليه ': «في الجائفة الثلث» وسواء كانت في البطن أو 
في الصدر أو في الظهر إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوف من أي 
)١(‏ الأم لا 197). 
(0) الأم (0/ 197). 


(9) الاستذكار (6؟/ 6؟7١).‏ 


.)١95/90( الأم‎ )5( 


جه ؛ 1+ لعل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ناحية كانت من جنب أو ظهر أو بطن, ففيها ثلث دية النفس: ثلاث وثلاثون من 
الإبل وثلث. 

ولو طعن في وركه فجافته كانت فيها جائفة. 

ولو طعن في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة». 

وإن أصابت الجائفة ناحيتين فهما جائفتان» تجب في كل واحدة منهما 
الثلث. 


قال ابن قدامة وَحمَهآيَك7') 


:(فإن جرحه ني جوفه فخرجت من الجانب الآخر 
فهي جائفتان». 

وقال البهاء المقدسي يدانه شار" لما ووم سجد ون الميشنن: أن 
«رجلًا رمئ رجلا بسهم فأنفذه. فقضئ أبو بكر ويَدَلنَهََنَهُ بثلثي الدية» ولا 
مخالف له. أخرجه سعيدء قال أصحابنا: وراوق عمرو ون تنعيل طن أببة اغزم 
جده أن عمر رََكَلَنَدَعَنْهُ قضئ في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين» 
ولأنه أنفذه في موضعين.ء فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلئ الباطن»). 

دية المنقولة: 

وفي قول النبي كَلِ: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل»؛ تبيين لمقدار الدّية 
للجناية في الرّأس أو الوجه إذا كسرت العظم وأزالته عن موضعه. 
)١(‏ العْدّة شرح العمدة (ص5517). 
(0) العْدّة شرح العمدة (ص5517). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دوتها  -‏ _ د همل ه / ؟ زه 

قال الإمام مالك يَِمَدَآيَة0'": «المُتَقَلَةُ التي يطير فراشها من العَظّْمء ولا 
تَخْرِقُ إلئ الدَّمَاغْ وهي تكون في الرّأس وفي الوجه». 

وقال الإمام الشّافعي رَمََلمَا": «المنقلة: التي تكسر عظم الرأس حتئ 
يكََظَيْء فتستخرج عظامه من الرأس ليلتثم. 

ناتما اقل لها اقفلة لان عظامها كان وقنا تقال انها السفورلة: 

وإذا نقل من عظامها شيء قل أو كثر فقد تمّ عقلها خمس عشرة من الإبل». 

ودية الجُتَعَلَة هذا مما أجمع عليه العلماء» قال الإمام الشَّافعي وَمَدالنَة": 
«لست أعلم خلاقًا في أن المنقلة خمس عشرة من الإبل» وبهذا أقول». 

أمادية الأصابع والأسنان: 

فقد قال النبئ يَكِِ: «وفي كل أصبع من الأصابع من اليد أو الرّجل عشرة من 
الإبل» وفي السنّ خمس من الإبل»؛ وهذه السنة دالّة على التسوية في دية الأصابع 
والأسنان» مع اختلاف جمالها ومنافعهاء وهذا من ضبط الشّريعة لأحكام 
الدّيات حسما للنزاع في تقويمها باعتبار منافعها. 

قال العلامة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رَيمَدُلنَهُ (ات: /101ه)”: 
«سَوَىْ رسول الله ككهِ بين الأصابع في دياتهاء فجعل في كل إصبع عشرًا من 


)١(‏ الموطأ (؟/6687). 

(0) الأم (0/ 197). 

(5) الأم (0/ 197). 

(5) معالم السنن (7/ 5/8/8 5/84). 


4 كلا ؟"+:«ل لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
الإبل» وسوئ بين الأسنان» وجعل في كل سن خمسًا من الإبل» وهي مختلفة 
الجمال والمنفعة» ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين 
دياتها كما فعل عمر بن الخطاب وَدَلنَدُعَنْهُ قبل أن يبلغه الحديث, فإن سعيد بن 
المسيب ووَوَزَبَدُعَنَهُ روئ عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة: وفي السبابة 
عشرًاء وفي الوسطئ عشرّاء وفي البنصر تسعًاء وفي الخنصر ستاء حتئ وجد كتابًا 
عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله َك أن الأصابع كلها سواء فأخذ به'") 

وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة» 
وني الأضراس بعيرًا بعيرًا». 

ثم قال الخطابي ينها ": اواتّفق عامة أهل العلم علئ ترك التفضيل وإن 
في كل سن خمسة أبعرة» وفي كل أصبع عشرًا من الإبل» خناصرها وأباهمها 
سواءء وأصابع اليد والرجل في ذلك سواءء كما جعل في الجسد دية كاملة: 
الصغير الطفل» والكبير المسن» والقوي العَبّلء والضعيف النْضوء في ذلك 
سواء. ولو أخذ علئ الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في 
ذلك اختلافًا لا يضبط ولا يحصرء فحمل علئ الأسامي وترك ما وراء ذلك من 
الزيادة والنقصان في المعاني». 

ودية الأصبع عشر من الإبل» وأنملة الأصبع ثلث العشرء إلا أنملة الإبهام 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (رقم )١7794‏ عن الثوري عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن 


عمر رَوََانَدَعَنَهُ فذكره؛ إسناده صحيح إلئ سعيد بن المسيب» وسعيد رأئى عمر وَدَليَدُعَنهُ . 
(9) معالم السئن (7/ 446). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها عت جف 7171 هه 

4 « 8 5 ع )2 520000 

قال العلامة منصور بن يونس البهوتي ماد «في أصابع اليدين 
والرّجِلين الذية» وفي كل أصبع عشرهاء وفي أنملة إبهام نصف عشرهاء وأنفلة 
غيره ثلث عشرها)». 

وقال الحافظ البغوي رَحِمَدآَدَهُ"': «في كل أصبع يقطعها عشر من الإبل 
وكذلك أصابع الرّجلء وإذا قطع أنملة من أنامله؛ ففيها ثلث دية أصبعء إلا أنملة 
الإمهام» ففيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس لها إلا أنملتان» ولا فرق بين أنامل اليد 
أو الرّجل). 

وقال الحافظ ابن الملقن رمَهدَ": «وعن سليمان بن موسي قال: في 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلئ الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو 
شلت ثلث دية الأصابعء إلا ما كان من إيهامهاء فإنَّما لها قصبتانء ففي كل قصبة 
من الإبهام نصف ديتها». 

والأصبع الزائدة ليس فيها نضٌّ خاصٌ في وجوب الدَّية في الجناية عليهاء 
بقي أن يستنبط حكمها من عموم النص أو معناه أو القياس. 

قال العلّامة أبو الحسن علىّ بن سعيد الرجراجي المالكي رَِمَدانَةا؛»: «وإن 
)١(‏ عمدة الطالب لنيل المآرب (ص”57١).‏ 


(1) شرح اسن .)1917/1١(‏ 


(") التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (71/ 7945). 
(5) مناهج التحصيل .)178/١١(‏ 


4 7 ؟"+«دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
كان في إحدئ اليدين أصبع زائدة؛ فلا يخلو من أن تكون قوّتها كقوة الأصابع» أو 
تكون أضعف منها. فإن كانت ضعيفة عن التناول والخدمة» فلا خلاف أنه لا 
دية فيهاء ولا قصاص. وإنما فيها حكومة» وإن كانت قوية ومنفعتها كمنفعة 
سائر الأصابع» فلا تخلو من أن يكون قطعها عمدًا أو خطأً؛ وإن كان خطأء هل 
تكون فيها الدية أم لا؟ المذهب علئ قولين: أحدهما: أنها لا دية فيها أصلاء سواء 
قطعت وحدهاء أو قطعت اليد التي هي فيها؛ وإنما فيها حكومة» وهو قول ابن 
سحنون عن أبيه في كتابه. والثاني: أن فيها دية الأصبع؛ وهي عشرة من الإبل». 
والأصبع الزائدة خارجة عن جمال ومنافع أصل الخلقة» فمن أجل ذلك لم 
يجعل فيها بعض العلماء دية» إلا أن يقال: إِنَّ الدّية في مقابل الجناية» والله أعلم. 


27 5 .)١(وس سنن‎ 1١ 
قال ابن الملقن مَدَالنُة  : «وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن‎ 


02 


رجل”" عن مكحول عن زيد بن ثابت يتنه أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث 
دية الأصبع. 

قال معمر: يعني: أنَّ في الأصبع الزّائدة والسنّ الزائدة ثلث ديتها. 

وقال آخرون: فيها حكم. 

وقال آخرون: لا شيء فيها». 

وني قول النبيٌ َلْةِ : ١في‏ السن خمس من الإبل»؛ دليل علئ أن دية الأسنان 


.)29١ /؟١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
إبهام الراوي يضعف به الإسناد.‎ )( 


ال ما 0 
سواء مهما اختلفت في موضعها ونفعها. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجِمََآنَها'': «بظاهر هذا 
الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها علئ الأنياب والأضراس والرباعيّات؛ 
لدخولها كلها في جملة قول رسول الله وَكاةِ). 

وقال الإمام مالك رَتمَدآَها": «الأمر عندنا: أنَّ مُقدَّم الفم والأضراس والأنياب 
غقلها سو اف :ذلك أن وسؤك الله كئة قال اق الي مم مم الأدل 4 لمن 
هادم قاط ره 

وعلئ هذا كان فقه الصّحابة والولاة في القضاءء قال عروة بن الزيير وِمهاَك0: 
(إِنَّه كان يُسوّي بين الأسنان في العقل» ولا يُفضّل بعضها عل بعض». 

وبعث مروان بن الحكم أبا غطفان بن طريف المُرِّيّ إلئ عبد الله بن عباس 
يَدَلنََعَنْهَا يسأله: ماذا في الضْرْس ؟ 

فقال عبد الله بن عباس َدَزْتَدعَنْغا: فيه خمس من الإبل. 

قال أبو غطفان: فردني مروان إلى عبد الله بن عبّاسء فقال: أتجعل مُقَدمَ 
الفم مثل الأَضْرّاس؟ 

فقال عبد الله بن عباس وَعَيَعَنها: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابعء عَقْلُها 
)١(‏ الأوسط .)3357/1١(‏ 


(؟) الموطأ (؟/ 857). 
() رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» إسناده صحيحء الموطأ (؟/ 6557). 


٠/٠٠١ +‏ +:«#د# ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
ا 

والسنّ التي تجب فيها الدّية سن الذي قد تَعَرَ؛ لأنّها إذا قلعت لا تعود. 

قال العلامة أبو طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري يدانه "': «إِنَّما يجب 
00 
لم يعد بدلها. 

وأما سن الصّبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء, هذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه ومالك والشَّافعيء ولا أعلم فيه خلافًاء وذلك لأنَّ العادة عود 
سنه فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره. لكن ينتظر عودهاء فإن مضت 
مدة يئس من عودها وجبت ديتها. 

قال أحمد: وينتظر سنة؛ لأنَّهِ هو الغالب في نباتها». 

وإذا اسودٌ السنّ بالجناية عليه ولم ينقلع؛ ففيه الدّية في فقه الصَّحابة» وعن 
أحمد رواية إن ذهبت منفعتها ففيها دية» وإلا حكومة. 


قال العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 


مدلل 9 «إن جنئ عل سنه فَسَوَّدَهَاء فخكى ع أحمّدَ 010 ف ذلك 
1 ا 0 وهر 2 ب .5 م نه ريوره سس مر ه 
ايا إن لهها: تحب ونه كايلة. وهو طهر كلام الحرفي: وزو هذا عن 


ا 2 ا 2 ةع مس 0 
يد بن ثبت و به قَالَ سَعِيدٌ ْنُ الْمُسَيّبِء وَالْحَسَنُ وَابْنُ سيرِين وه شريح والزهري 


.)877 الموطأ (؟/‎ )١( 
.)97 /7( (؟) الواضح في شرح مختصر الخرقي‎ 
.)1727//17( المغني‎ )9( 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونها - بت م4 7/1١‏ جد 
َعَنْد الملك زر مَزوَان وَالتحوق :وَقَالِك واللنك وَعَيْدُ لْعَرِيز 0 


َالتَوْرِيُ» وَأضْحَابُ الرّأي. وَهْوَ أَحَدُ َي الشافيي. 
وَالدوَائَة الثائية: عر شمن أنه إن اذه متعتها ود الْمَضْغْ عَلَيْهَا وَنَحْوِه؛ 


ا 0 4 5 7 م6 م9 و 
َفِيهًا دِيَتَهَك وَإِنْ لَمْ يُذْهِبْ تَفَعَهَا؛ 0 حُكُومَة. وَهَذَا قَوْلُ اكالنيء 00 


هر 0 8 س0 طب 0 8 2*0 
دي ا ا اي م نار ف لَهُ مُخَالِفٌ 


نَّهُ أَذْمَبَ الْجَمَالَ عَلَىْ الْكَمَالِ فَكَمَلَتْ دِيَتَها 
كع كز قطع أ الم كنت لمق َأمًا إِنِ اصْمَرّتْ أو اخمرّتْ, لَمْ تَكمُل 
دِيَتهًا؛ دنه ّ يُذهِبٍ كيان علخ الْكَمَالِ وَفيهًا حو وَإِنِ اخضّدّث» 
اخْتَمل أَنْ يَكُونَ كَتَسْوِيدِهَاء لِأَنَّهُيَذْمَبُ بِجَمَالِهًاء وَاحْتَمَلَ أَنْ لا يَجِبَ فِيهًا إلا 

مَهُ؛ أن دَهَاتَ جَمَالِهًا بتَسْوِيدِمَا أَكْترٌ؛ فَلَمْ يلْحَنْ به غَيْرُه كَمَا لَوْ حَمّرَهَا). 

دية الملوضحة: 

وقول النبي 4كةِ: «في الموضحة خمس من الإبل»» فهذه دية الجناية التي 
توضح العظمء بعد أن كشطت القشرة التي بينه وبين اللحمء سواء كانت في 
الوأ أو الويحة 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَمَهَْنَه'': «الموضحة هي: التي يكشط عنها 
ذلك القشر؛ يعني: قشرة رقيقة بين العظم واللحمء أو يشق حتئ يبدو وضح 


.)١91١/1١( طسوألا)١(‎ 


جه 7 م+*#د ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
العظم. فتلك الموضحة)». 

وقال الحافظ البغوي رَِمَدَآدَة'': «ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في 
مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رََداليّها"": «جاء 
الحديث عن رسول الله كَل أنه جعل في الموضحة خمسًا من الإبل» ولم يفرّق 
بين موضحة الوجه وموضحة الرأسء ففي الموضحة خمس من الإبل. 

والمواضح علئ الأسماءء فما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة 
صغيرة أو كبيرة على ظاهر الحديث ففيها خمس من الإبل» وليس ينظر في ذلك إلى 
كثرة الشَِّين ولا قلته» وإِنَّما ذلك علئ الأسماء علئ ما جاء علئ ظاهر الحديث». 

دية الهاشمة 

وأما #7 مؤحم م ب579:/:: :3 ولم يرد فيها شيء 
مرفوع عن النبي يَكِةٍ » وقد أفتئ فيها الصحابة رََلَهُ ة وصواللَكُعتفر. 

ال العافظ لزن حنض :لولس :3 معزي يروي تعره بار 
الهاشمة» ووقع ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت ووَوَلنَدعَنَهُ عند عبد الرزاق» 
لكنه موقوف). 
(1) شرح السنة .)199/1١(‏ 


.)١91١41940 /١7( (؟) الأوسط‎ 


(*) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 717/4). 


كتاب الديات/ دية النفس وما دوتها بد جف 18 7ه 

قال الخرقي وَمَدلَةا': «الهاشمة هي التي تُوضح العَظْمَ وتبشمه). 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رمه ووانة1"::اشميت ذلك ليشيها 
العظم). 

وبين الزركشي الحنبلي رَمَهُنَهُ اختصاص الهاشمة بجناية الرأس والوجه. 
فقال”": «تختصٌ بالرأس والوجه كما في الموضحة؛ ولو هشمت العظم من غير 
إيضاح لم يجب أرش الهاشمة؛ علئ مقتضئ كلام الخرقي» وهو كذلك بلا ريب». 

وقال الحافظ البغوي ايه : الهاشمة» وهي التي تبشم العظم وتكسره 
100 فإن هشم من غير إيضاح ففيها خمس من الإبل». 

وقال العلامة هشام بن أحمد الوقسييُ الأندلسي وَِمَهنَه”': «وبعض المالكية 
يجعل : «الهَاسْمّة») و«المُتقلة) سواءً» وذلك غلطء. وكيف يصحٌ خ هذا وفي «الهاشمة» 


عشر من الإبل عند جمهور الفقهاء. وفي «المُنْقلّة), حَمْس عَشْرَة؟!). 


## # 


.)71/8١ص( المختصر في الفقه‎ )١( 
.)١797/5( شرح مختصر الخرقي‎ )0( 
.)1757 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )*( 
.)١199/١1١( شرح السنة‎ )5( 

(6) التعليق علئ الموطأ (؟/ 71/١‏ 77/7). 


+ 9/4 ج+ن#  --_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


والحواس فيها الدّية دلّ علئ ذلك معنئ ما أوجبه النبي كَلِ من الدّية في 
الأعضاء بسبب ذهاب منافعهاء وهذا ما قضىئا به الفاروق عمر بن الخطاب 
َوَلَنََعَنَكُ فقد روئ عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عوف 
الأعرابي قال: سمعت شيحًا في زمان الجماجم, فنعته. فقيل له: ذاك أبو 
العولاي قال ودر رجا :ريا يعر ل راشه لق زمان حير تلهب شعيعة 
وعقله ولسانه وذكره» فقضئ فيها عمر وَوَزْبَدُعَنهُ بأربع ديات» وهوحن"". 

فالصٌّربة والجناية واحدة. إِلَّا أنّها أتلفت أربع حواس: العقلء والكلام» 
والسمعء والبصرء فجعل فيها الفاروق 'وَدَزنَدْعَنَةُ أربع ديات» ولم يجعل فيها دية 
واحدة انها لم تتداخل. 

قال العلامة أبو النّجا موسئ بن أحمد الحجّاوي رَمَدُيَهَا"': «في كل حاسَّةٍ 
دية كاملة» وهي: السَّمْعُ » والبَصَرٌُء والشَّجُ والذَّوْقُ وكذا في الكلام والعَقّلء 
ومنفعة المشي والأكل والنكاح» وعدم استمساك البول أو الغائط». 
)١(‏ قال الحافظ الذهبي رَهُنَهُ: «سنده منقطع»» مهذب سنن البيهقي الكبير (5/ 1177 7). 


(؟) زاد المستقنع (ص١٠5).‏ 


كتاب الديات/دية الحواس 777 ب 4 78د 

ونه عنو عار تعطق تأصناه بالكلل ففيد هه آنه جاع قط مقعة 
العضوء قال الحافظ البغوي رَيِمَهانَهُا'': «لو ضرب علي يده أو رجله؛ أو ذكره. 
أو أذنة أو اتحفاقي أى لمان أف ل ا بي افونيا في وجوب ديتها». 

والجناية على العقل فيها الدّية» أن أعظم الحواس نفعًاء وبه قيام سائر الحواس 

قال العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
َحِمَُلَنَهُ": «في ذهاب العقل الدية؛ لأن في كتاب النبي - يك - لعمرو بن حزم: 
«وفي العقل الدية»» ولما ذكرنا من حديث عمر وَوَلََُعَنْه؛ِ ولأن العقل أشرف 
الحواسء به يتميز عن البهيمة» ويعرف حقائق المعلومات» ويدخل في التكليف». 
فكان أحق بإيجاب الدية» وإن نقص عقله نقصًا يُعرف قدره. مثل من يجن 
نصف الزمان» ويفيق نصمًاه وجب من الدية بقدره» وإن لم يُعرف قدره. بأن 
صار مدهوشًاء أو يفزعه الشيء اليسير؛ ففيه حكومة؛ لأنه تعذر إيجاب مقدرء 
فيصير إلئ الحكومة». 

تلك هي ديات الأعضاء السّليمة الكاملة» أما الأعضاء التي تعطَّلت منافعها 
أو بعضها ففيها ثلث ديتهاء وبعض أهل العلم يقول: فيها حكومة. 

قال العلامة بهاء الدّين عبد الرّحمن بن إبراهيم المقدسي رََدانَهُ": «ليد 
الشلاء اليابسة التي قد ذهبت منها منفعة البطش؛ اختلفت الرواية عن أحمد فيها 
(1) شرح السنة .)191//1١(‏ 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص8١8).‏ 
(©) العُدّة شرح العمدة (ص؟ 55). 


4 ىم ؟"+«دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وفي السن السوداء والعين القائمة» وهي التي ذهب بصرها وصورتبها باقية» فعنه: 
فيهن حكومة؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكوهها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر 
فيهاء فتجب فيها الحكومة كالآصبع الزائدة» وعنه يجب في كل واحدة ثلث 
ديتها لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضئ رسول الله كَل في 
العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتهاء 
وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها»» رواه النسائي» وأخرجه أبو داود 
مختصرًا في العين وحدهاء وروي ذلك عن عمر «َل؛ ولأنها كاملة الصورة 
فكان فيها مقدر كالصحيحة. وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر 
الخصي وذكر العنين» وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته» فذلك على 
روايتين: إحداهما: تجب حكومة كما سبقء والثانية: ثلث الدية بالقياس علئ ما 
مضئء وفي لسان الأخرس روايتان أيضًا كالروايتين في اليد الشلاء». 

وق الغين العوزاء:الثيةاى ققد الكتهابق لآن النجاية الأهيت حامة البصارة 
وبعض الفقهاء من أثمّة المذاهب المشهورين جعل فيها نصف الذّية. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ وَمَهأنَهُا'': «اختلفوا في الأعور تفقأ عينه الصّحيحة 
خط قالخ اللفةه و اللنطة رن ميعل: فزي الذرة اكاملف وررئ للك ع صر 
وعثمان» وعبد الله بن عمره صوَئةءنا. 


0 


وهو قول ابن عباس وَوَنَدُعَنْغَاه وبه قضئ عمر بن عبد العزيز رَمَهُ 


.)5 51/١١( ترتيب التمهيد الفقهي‎ )١( 
.)777/1١( (؟) مناهج التحصيل‎ 


كتاب الديات/دية الحواس .7 دتتتب ‏ 2 جه 7/1 هه 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدلرَه!'": ١‏ زقل الوسينة والشازوي وأستخا هما 
وَالَوْرِيُ وَعْثْمَانَ لبن ِي عي الْأَعْوَر إذَا ف 2 فُقِكَتْ حَطَأنِضْفُ الدّيق وَمِنْ حجَيِهمْ 
أن الْقِصّاصٌ فِيها إِذَا كَانَتْ عَمْدًا بعيْنِ وَاحِدَةِ فَكَذَِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ دِيَنُهًا في 
الْخَطَأْ دِيَدَ عَيْنِ وَاحِدَةٍ وَاحْتَجُواء بكِتَابٍ لني يك الّذِي كَتبَهُ ِحَمْرِو بْنِ حَزْم: 
وَنِي الْعَيْنِ كَمْسُونَ وَفِي الْيّدِكَمْسُونَ وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُون. وَلَمْ يَخْصَّ عَيْنا مِنْ 
عَيّْنِ وَلَايَدَا مِنْ يد وَلَا رجْلًا مِنْ رجل). 

وإيجاب الدية كاملة أرجح من جهة المعنوا لإذهاب الجناية حاسة البصرء 
ولآنه إجماع الصحابة. 

قال العلامة أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي رََمَآنَه"': «يقع الترجيح 
لمذهب مالك رَيمَدُآلنَهُ بقضاء الخليفتين عمر وعثمان وَدَليَهْعَنهَا بالدية الكاملة في عين 
الأعور. وكان ذلك بين أظهر الصحابة ضَلكة. ولم يكن منهم مخالف ولا منكر). 

دية الشعور: 

والشعور إذا جني عليها وأتلفت ولم ترجع؛ ففيها ديتها. 

قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعليّ الحنبلي رََدانَه": «في كل 
واحد من الشعور الأربعة: شعر رأس» وشعر حاجبين» وشعر أهداب العينين» 
وشعر لحية: الدية كاملة. 
)١(‏ ترتيب التمهيد الفقهي /١١(‏ 51 5). 


(؟) مناهج التحصيل .)7717/١١(‏ 
(") شرح أخصر المختصرات (؟/ 01777. 


+ اجن ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

روي عن عليٌّ ويَدَلَنَدُعَنْةُ وزيد بن ثابت َلنَدُعَنَهُ في الشعر الدّية» ولأنّه أذهب 
الجمال علئ الكمال كأذني الأصم وأنف الأخشمء بخلاف اليد الشلّاء ا 
جمالها كاملًا. 


وفي حاجب نصفهاء أي: الدّية؛ الك جه قيقر ورهن رعوا ا أي: الدّية؛ 


وفي شارب حكومة». 


وقال ابن قدامة المقدسي رَحَدَلرَها'": 


الاعف الاق فوسورمة الهرد 
إلا بذهابه علئ وجه لا يُرجئ عوده؛ مثل أن يَقلبَ علئ رأسه ماءً حارّا فتلف مَنْبَتٌ 
الشَّعرِء فيتقلع بِالكُلَيّه بحيث لا يعود وإن رجي عَوْدُه إلى مدة انتظر إليها». 

فشعر الحاجبين وأهداب العينين فيهما جمال ومنافع للبدن» ففي إذهابهما الدية. 

قال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رَحَدْآيّها"': «(فني 
الأجفان الأربعة الدية)؛ لأن بإذهابها تفوت منفعة الجنس جميعًاء (وفي كل 
واحد منها ربع الدية) لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب في كل واحد 
بحصته من الدية كالعينين والأصابع ولأن فيها جمالًا ظاهرًا ومنفعة كاملة؛ 
فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء 
ويفتحه إذا شاء» ولولاها لقبح منظره؛ فوجب أن يكون فيها الدية كاليدين». 


.)١١8/١5( المغني‎ )١( 
.)45١ص( العدّة شرح العمدة‎ )( 


كتاب الديات/دية الحواس 77 ل سب 1 7/9 

ومن القواعد المقرّرة في أحكام الديات أن دية العضو دية له ولأعضائه 
وحواسه ومنافعه. مبذا ةذ قضئ النبي يَكِةٍ في دية اليد وجعل دية الأصابع ومنافعها 
قا لد لين 

قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رَمَآلنّهُ'': «تندرج دية 
نفع الأعضاء في ديتهاء فتندرج دية البصر في العينين» واللسان يندرج فيه الكلام 
والذوق يكذ هافر الأعضاء»: 

وقال البهاء المقدسي رَحِمَدَآنَها'': ««إن قَطّع الأجفان بأهدابها؛ لم يجب 
أكثر من دية واحدة»؛ لان ا يزول تبعًا لزوال الأجفان» فلم يجب فيها 
شيء» كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه). 

واستفاد العلماء من قول النبي د في كتاب عمرو بن حزم: «وفي اليدين 
الدّية» وني الرّجلين الدّية وني الأنثيين الدّية؛ أنَّ ما في الإنسان منه عضوان؛ 
فتجب فيهما الدّية كاملة» وفي أحدهما نصف الذية. 

ومن ذلك أخذ العلماء حكم الأليتين» وقالوا بالدّية كاملة فيهما. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَمَهانَه"': «كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية» وفي كل واحد منهما نصف الدّية» وممّن 
حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيبء والنّخعِيء والشَّافِعيء وأحمد وإسحاقء 
)١(‏ شرح أخصر المختصرات (5؟/ 077. 


(0) العْدّة شرح العمدة (ص 457). 
(") الأوسط (798/17). 


عه .275+ «دءدب ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وأصحاب الرأي. 

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أَنّهُم قالوا في جملة قولهم في كل 
فرد من الإنسان الدّية كاملة» وفي كل ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد منهما 
نصف الدية». 


وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رَََالنَه'': «إِن 


كل عضو لم يخلق الله سبحانه في الإنسان منه إلا واحدًا كاللسان والأنف. 
وجميع ما ذكرنا ففيه دية كاملة؛ لأنَّ في إتلافه إذهاب منفعة الجنسء وإذهاب 
مفعة انحن كإتلافة الشين»: 

وقال البهاء المقدسي في فوات منفعة الأعضاء ذات العدد بدية كل عدد 
بحصته”": ««ما فيه منه شيئان؟ ففيهما الدّية» وفي أحدهما نصفها؛ كالعينين» 
والبد جيه نو التقع ران والأذ دب دو الللسيوة والشىة :والقديين -والاليقية 
والأكنين» والأسكي» والجلين»» لأن منقعة النين تذهب ببتهانيما» فكان 
فيهما الدّية» وفي إتلاف أحدهما إذهاب نصف منفعة الجنس؛ فكان فيه نصف 
الدّية» لا نعلم في هذا خلاقًا». 

دية اليدين: 

وقول النبي ّ: «وفي اليدين الدِّية) فهذا الحكم مما أجمع عليه العلماء» قال 


.)45١ص( العدّة شرح العمدة‎ )١( 
.)45١ص( العْدّة شرح العمدة‎ )0( 


كتاب الديات/دية الحواس  -‏ ب ب د جه 79د 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رَحمََأنَها': «أ- 
0 

وقال ابن قدامة يَمَدآَنَهُ مبينًا تعليل الحكو'": الأن فنيها خم لا ا 
ل ا 0 

واليد التي يجب في قطعها الدية من 0 قال اب قذامة و0151 لذن 
اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليهاء بدليل أنَّ الله تعالئ لمّا قال: « وَأَلصَارفُ 
لسار 2 كَهَ فَاَفَطعْوَأ يديهم 2 [المائدة: 8”]» كان الواجب قطعهما من الكوع. 
وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين». 

سس ا ل 1 
قال ابن قدامة رَِمَةانَها»: (إنَّ المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدَّفْع 
جه للكف, والدّية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف). 

وإذا قطعت اليد من فوق الكوع من المرفق أو نصف السّاعد فليس عليه إلا 
دية اليد قال ابن قدامة رَمَهَآلدَةا”': «نصّ عليه أحمد في رواية أبي طالب» وهذا 
قول عطاءء وقتادة» والنّخعيء وابن ن أبي ليلئ» ومالك» وهو قول بعض أصحاب 
الشّافِعيء وظاهر مذهبه عند أصحابه لس 

وقال ابن قدامة رَيِمَهانَه'': «فأمًا إذا قطع اليد من الكوع. ثم قطعها من 
)١(‏ المغنى .)1787/١7(‏ 
(9: 6 4 9) المغني (15-4/11). 
(5) المغني .)١5٠ /١5(‏ 


عه 97غ+غه#«ذدد ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
المرفق؛ وجب في المقطوع ثانيًا حكومة, لأنَّه وجبت عليه دية اليد بالقطع 
الأول» فوجبت بالثاني حكومة». 

دية الأذنين: 

أما الأذنان ففيهما الدّية» في وجادة أبي بكر بن حزم والزهري من كتاب عمرو بن 
حزم. ومافي الإنسان منه عضوان ففيهما الدية كاملة» وفي أحدهما نصف الدية. 

والذي أفتئ به سادات العلماء من أكابر الصحابة في الآذن الواحدة نصف الدية. 


قال الحافظ ابن عبد البر رجمدَارَه1': «زوي عن: عمرء وعلىٌ» وزيد. 


7 َك دج 


يَنَدُعَنض أنّهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية. 

وروي عن ابن مسعود رَََاسَدُعَنَهُ مثله. 

قال معمر: والئّاس علئ هذا». 

ا ري أن في السّمع الدّية كاملة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَحمَداهَُ'": «أمّا ذهاب السمع فرُوي عن مجاهد 
أنه قال: في ذهاب السمع خمسون. 

وهذا يحتمل أن يكون في الآذن الواحدة. 

وقال عطاء: لم يبلغني في ذهاب السمع شيء. 

وجمهور العلماء علئ أنَّ في ذهاب السمع الدّية». 


(01 ؟) الاستذكار (76/ )1٠١‏ 


كتاب الديات/دية الحواس | تب د جف 791 هد 


وقال ابن قدامة المقدسى رَحَمَهُالرَها': 


: إن ما كان في البدن منه عضوانء كان 
3 ل م وق أحد نصف ل , خلااف بء٠‏ القائلكب»* 
1 الذي كاليدين وي | هما الدية بعير ماه بين الما 1 


بوجوب الدَّية فيهما». 


00 
ص و 


وأما ماروي عن أبي بكر الصدّيق رََلنَهعنَُ أنه قضئ في الأذن بخمس عشرة من 
الإبل فلا يصح عنه؛ قال الحافظ ابن المنذر وَيِمَهالنَها": «ليس ذلك بثابت عنه). 

وقال ابن قدامة رَيِمَهآنَُ في تعليل وجوب الدَّية في السّمع”": (إِنَّها حاسة 
تختص بنفع» فكان فيها الدّية كالبصر). 

دية النَّديِين: 

وثديا المرأة حكمه نحو ما ذكره الفقهاء فيما كان منه اثنان من الأعضاءء 

قال الحافظ ابن عبد البر 01525 ): «جمَاعَةٌ أئمّة الْمَنْوَئ بِالْأمْصَارء وَالْمَقَهَاءُ 
بالْحِجَازِ وَالْعِرَاقٍ وَأَنبَاعَهُمُ وَجَمْهُورٌ التَابِعِينَ؛ 1 تقولون: فِي تَذَيَي المَرَأةٍ 
يتاك وَفِي كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نض ف دِيَتِهًاء وَفِي حَلْممَيَْا دِيتَهًا كَامِلَة؛ لِأَنّهُ لا يَكون 
الرّضَاعٌ إلا بهماء وَفِي كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَضْفْ الذي 

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتِ ول وَجَمَاعَةٍ مِنْ تَابعِي الْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ وَالْكُوفَةَ 
إلا فِي الْحَلَمَتيْنِ فَنَه رُوِيَ فِيهمًا عَنْ رَيْدِ و وَغَيْرِهِ أَشْيَاءُ مُضْطَرِبَة وَعَنْ أبي 


.)١١9/١7( المغني‎ )١( 
.)3١7/1١( (؟) الأوسط‎ 


(09) مختصر الخرقي .)١55/5(‏ 
(4) الاستذكار (90/ .)1١7‏ 


جه 14 9+*# ب ب الحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


الْمَوْأَةِ قَقَالَ: هما التي وَفِي ير ذا أصيب بَعْضة ففيه 
حَُكُومَةٌ الْعَذْلِ الْمْجْتَهِد). 
ومن جنئ على عضو فقطعه فردّه إلى موضعه كأنف أو أذن أو سن لم تجب 


قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي رَيِمَدانَه'': «إِن 


4 


َو 


قَلَعَ َالِعٌ سِنَكُ قَرَدَهَا صَاحِبْهَاء فنبَتْ في مَوْضِعِهَا؛ لَمْ تَحِبْ دِيَنَهًا. نص عَلَيْه 
من في رِوَايَة جَعْمَرِ بْنِ د دون أبي بَكر. وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِيء 
نَجِبٌ دِيَتْهَاك وَهُوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيَء وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْحِيهَهُمَا فِيمَا إِذَا قطع أَنْفهُ فَرَدَمُ 
فَالْتَحَمَ» فَعَلَى قَوْلٍ أبي بكْر تَحِبُ فِيهًا حَكُومَة؛ لِنَقْصِهًا إِنْ تَقَصَتْ أَوْ ضَعْفْهًا 
ِنْ ضَعْمَّتْوَإِنْ قَلَعَهَا قَلِمٌ بَمْدَ دَلِكَ وَجَبَتْ دِيَتهَاهِ لِأنَّهَا سن ذَاتْ جَمَالٍ 
فشكل لعا ويه فك ترك تكن 


# # 


.)1757/١5( المغني‎ )١( 


كتاب الديات/دية المرأقة د د جه 6 079خهه 


ودية أعضاء المرأة كدية الرّجل حت تبلغ الثلثء فإذا بلغت القلث كانث 
علئئ النٌصف من دية الرجل. 

عن معاذ بن جبل يِدَلَنَدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: «دية المرأة علئ النصف 
من دية الرّجل)؛ رواه البيهقي وضعفه'") 

وعن مكحول وعطء أنَّ عمر بن الخطاب وَدَِيَدمنهُ قوّم دية الحرّة المسلمة 
إذا كانت من أهل القرئ خمسمائة دينار» رواه البيهقي'", وهو منقطع. 

وعن زيد بن ثابت ويَعَلَتَهَعَنَهُ قال: جراحات الرّجال والنساء سواء إلى 
الثلث» فما زاد فعلئ النصف©. 

وقال انق مسعود 25 43215 إل الشرة والموفيكة فانها يوا وها واد قعلرة 
ا 

لازيام مالك رَدَآككَه:*: «تفسير ذلك أنّها - المرأة - تعاقله في الموضحة 
والتتلتويوبا موق المائونة والتداشةى أشنا عوماء غدايكوة شد قلف الدة 
(1 ؟) السنئن الكبرئ .)*"1/1١/15(‏ 


(*. 5) السنن الكبرئل /١5(‏ 03717/7). 
(6) الموطأ (؟/ 664). 


عه 9د د الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
فصاعدًاء فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النَضْفَ من عَقّل الرّجْل). 

وقال العلامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان الفَنَازِعئٌ القرطبي رَمّدآرَك('2: 
«وَذَّلِكَ أنَّ الله عر لما جََلَ لَهَا ضف مِيرَاثِ الرّجُلِء وجَعَلَ شَهَادَنَها ننصف 
شَهَادَةٍ الرّجُل كَانَتْ دِينْهًا نِضْفَ ديةٍ الرَّجْلء فَهِي تَجْرِي مَجْرَئ الرَّجْل في 
لير من اديه فإذا بَلَحَتِ الثنْتَ وَهِي فِي يز الكثير رَجَعَتْ إلئ دِيتهّاء وأا 
إذا قتَلَهَا رَجُلُ عَمْدَا فإِنّهُ يتل بهَاء لِقَْلهِتَعَالَى: #آَلتَفْسَ يِأَلتَقْيس * [المائدة: 4]» 
ولقول النبيٌّ كله «المسْلمونَ تتكاقاً دِمَاؤمُْ»). 

وأما على : بن أبي طالب وِدَْتَدعَنَهُ فقد روئ عنه إبراهيم التخعي: عقل المرأة 
علئ النّصف من عقل الرّجل في النّمس وما دونهاء ورواه الشّعبِي كذلك عن علييّ. 

قال البيهقي رَمَدَآيَها'»: «حديث إبراهيم منقطعء إلا أنه يوَكدُ رواية الشّعبِي). 

قال الحافظ البغوي رَمَدآمَها": «دِيَةُ أَطْرَافٍ الْمَرْأَةِ عَلَى النَضْفٍ مِنْ دِيَة 
أعاذاقك الرّجْل عِنْدَ دَ أكترِ أَمْلٍ الْعلم وَحْكِيٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أَنَّهُ قَالَ: 
الْمَرْأُتعَاقَلُ الرَّجُلَ إلى ثُلْثِ دِيتهَاء وَمِثْلَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْن ل 0 9 0 
َإذَا بَلَعَتْ تلت اد ده كَانَتِ الْمَرْةُ فيا عَلَى النَضْفِ مِنَ الرَجُل > خده قالوا: قن 
7 وو هذاه 
)١(‏ تفسير الموطأ (؟589/5). 


(؟) السنن الكبرئل /١5(‏ 0717/7). 
(*9) شرح السنة 0501١ /1١(‏ 50375). 


كتاب الديات/دية المرأق لد سس جه 7ه 


-- 


عَمَرَ يه وَعَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتٍ أَنَّهُما سَوَاة إلى الْثِء قدا زا عَلَى التْثِء فَعَلَى 
النُضْفٍ). 
والرّواية المنقطعة عن علي ب يولنَدُعَنَهُ ف أن عفل المراف عاق الضف ون عق 


0 
الأعل 3 التتن دا دوعا روي الصرد ع ابن معو ك1 ا 


قال الحافظ ابن عبد البرٌّ وَحمَهُالرَك1"): : "وقال الشّافعيء واوسحولة و امكا ينا 
والورقة بقول عليٌ َدَلَتَُعَنًَا . 

ومن حبّة تحرير روايات الصّحابيين: علي وابن مسعود وََيهَئْها؛ نجد أنَّ 
الرّواية عن عليٌ لا تصح. وعن ابن مسعود ووِوَلَنَهَعَدَهُ رواية موافقة لعامّة 
الصّحابة أنَّ عقل المرأة مثل عقل الرّجل حتئ يبلغ الثلث من ديتها فتكون علئ 
النصف من دية الرجل» فنأخذ من روايات ابن مسعود رََكَلَتَدَعَنَهُ ما وافق أكثر أو 
عامة الصّحابة» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَتمَهُلَنَهُ شارحًا مذاهب الصحابة ومن بعدهم في 
ذه الوراء :1 خكلف المكانة وَمَنْ دُوتَهُمْ في هزه المشالة قَرُوِيَ ما ذَهَبَ 
ال سيد د بْنُ الْمْسَيّبٍ وَعَرْوَةٌ بْنُ الزبير وابن شِهَابٍ فِيهًا عَنْ رَيْدِ بْنِ نات وَبه 


-ه 


قَالّ ا ره وَهُوَ مَذْهَبُ عْمَرَ بْنِ عَبْدِ العَِيزِ وَعَطَا 


80 


.)6١/55( الاستذكار‎ )١( 
.)57/55( الاستذكار‎ )5( 


(*) الاستذكار (0؟/ .)5١05٠9‏ 


ع 91+ دل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وَقَادهه وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ لنب يل مِنْ مُرْسَل عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعِكرِمَة. 

ور لين حيل سَعِيقَ بن القسَيب: هي السَنَةُ. ل لذ أله عن الي بل وَرُوِيَ 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ صََلْتَْعَك أنه َالَ: جرَاحُ المَرْأةٍ عَلَى النَضفِ مِنْ جرّاح 
الرّجُل فِيمَا قل أو ٍِ وَدِيَنُهَا مل ضف ديه الرّجُلٍ َفِي الضف ويثة. وَرُوِيَ ذَلِكَ 
عق ابن مسعوه أيضاء والأشهر والأك غن :ايخ م مَسْعْودٍ رَوِوَاتََعَنْهُ أن ش 
الرَّجلَ في حِرَاحِهًا إلى أ السِّنّ وَالْمُوضِحَةٌ حَمْسٌ مِنَ الوبل» ثم تعود إلى 
الضف مِنْ دِيَة الرّجَلِء وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَثْمّانَ داه لتَدُعَنَهُ وهو وَهُوَ قَولُ شُرَي 

ومن العلماء من استصحب الإجماع في محل الخلاف في هذه تعنالة: 
فجعل دية المرأة في الأعضاء كديتها في التّمسء قال الحافظ ابن المنذر 


.)1١ رحمَدَاللَهُ‎ 


4 
38 


0 


: «احتج بعضهم بِأنَّهِمِ قد أجمعوا علئ أن ديتها علئ النّصف من دية 
ا ل 
وقال ابن المنذر مرجحًا'"': «فوجب أن يكون حكم ما قل وكثر منه حكم ما 
ومن العلماء من رجح هذا القول قياسًا أيضًا. 
نال" اليخافطة ابن عيك الب 111227 "1 «الجيدوا علو أن قر المراة تسنقنيفة 
)١(‏ الأوسط (15757/1). 


(؟) الأوسط .)١158/17(‏ 


(9) الاستذكار (55/ 0177). 


كتاب الديات/ دية المرأة الحجلل<ججؤججحججح ري 22 بر )20 جه 0 
الرَّجَلء والقياس على أن يكون جراحها كذلكء. إن لم تثبت نشت شد يجب التسليم لها». 
ومن الفقهاء من يرئ أنَّ | لمنقول عن عليٌ د يوَتَدُعَنهُ عَنْهُ لا يصح. له 


6 


بإجماع الصّحابة عليه» مع ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن 
رسول الله يكل في ذلك. 


5 75 5 5 لسع سو( ,)١‏ كي ع سه >مو مع 2ه مه 
قال ابن قدامة المقدسي حمدالله : «ولنا مَا رَوَى عمرو بن شعيب» عن 


اا 


أبيه» عَنْ جَدَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «عَقْلُ الْمرْأةِ مِثْلُ عَفْلٍ الرّجْلِ حَنَى 


ادامر ات 5 َّ الم ا ارا ع 
ا ديتها» آخرّ جَهُ التّسَائِيَ. ع ل وال 


ببعةٌ: قلت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ: كَمْ فِي إصْبّع الْمَرْأة؟ قَالَ: عَشُْرٌ. فلت: قَفِي 
إصْبَعَين؟ قَالَ: 7 00 قُلت: قَفِي ثَلَاثِ صَابهَ؟ قَالَ: تلاثونَ. قلت: قَفِي 
أَرَْع؟ قَالَ: عَنْدوك كال :فلي لعا عطي تقيتها: َل عَدَلها! قال عكذا 


الا أعن: امسا لح واد ال ا 
ل الصَّحَابَة َلئَدعَتضش إذ لَمْ يقل عَنْهُمْ عَنْهو خلاف ذلك لدع عَلِيّ 
كَدْعَنْهُ ل 
ا ل ا 
وسفياة التورق عن ويح 


.)08:51//١57( المغني‎ )١( 
.)7174 /١57( السنن الكبرئ للبيهقي‎ )5( 


جه .. مجن« ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

إسناده صحيح . 

وكذافي قرف لبد بورق لق تقد اديه ادر نه لان رفي من العامة 
كبار التَابعين » ومراسيله من أصمٌ المراسيلء فالسّنَّة في اصطلاح طبقته تنصرف 
إل سنة النبي كَكدِه وهو متضمّن لبيان فقه عامّة الصّحابة. 

قال الإمام الشّافعي وََدَآهَه'': «لما قال ابن المسيّب: هي السّنَّه أشبه أن 
يكون عن النبئ يَكدّه أو عن عامة أصحابه». 

وتحدّث ابن القيم رَمَهُلَنَهَ عن حكمة الشَّرع في جعل دية المرأة على 
النصف من دية الرّجَلء فقال”: «أما الدية فلما كانت المرأة أنٌقص من الرجل» 
والزجل أثفع امتهاء ويسددها ل تسده البرأة من المتاضب الدينية والولايات 
وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح 
العالم إلا بهاء والذب عن الدنيا والدين» لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية» وهي 
الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرئ قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت حكمة 
الشارع أن جعل قيمتها علئ النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. فإن قيل: 
لكنكم نقضتم هذاء فجعلتم ديتهما سواءً فيما دون الثلث. قيل: لا ريب أن السنة 
وردت بذلكء كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يَلِ: «عَقَل المرأة مثل عقل الرجل حتئن تبلعٌ الثُلتَ من 


.)7174 /١5( السنن الكبرئ للبيهقي‎ )١( 
.)599:59//5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


كتاب اللديات/ دية المرأة 7٠7‏ خط #01 
دينها»: وقال سعيد بن المُسيّب: إن ذلك من السنةء وإن خالف فيه أبو حَنيفة 
والشافعيّ والليث والثوري وجماعة, وقالوا: هي علئ النّصف في القليل 
والكثير» ولكن السنة أولا» والفُرق بين ما دون الثلث و ما زاد عليه أن ما دونه 
قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجلء ولهذا استوئ الجنين الذكر 
والأنثئ في الدية لقلة ديته» وهي الغْرّة» فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين». 


جه 1 . «جن#  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


52 


ك دية الكافر ظ 5 


وأمّا دية الكافر فإن كان معاهدًا فديته علئ النصف من دية المسلم» وكذلك 
دية جراحه وأعضائه علئ النّصف من دية المسلم. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبى كَْدِ قال: «دية المعاهد نصيف 
دية الحرٌا. رواه أبو داود. 
الاسممسيايي ا له عكَئِيهِ قال: «دية المجوسى 
ثمانمائة درهم). 

ومقادير دية أعضاء وجراح الكافر بحسب مقاديرها من ديته. قال الإمام 

700 00 
مالك تك : #جراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب 
جراح المسلمين في دياتهم ؛ الموضحة نصف عشر ديتة» والمأمومة ثلث ديته: 


للمسلمين» روئ عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة 


)١(‏ الموطأ (؟655/5). 


كتاب الديات/دية الكافر ‏ تت ب 2 الها 0# #الخهه 
وإسماعيل بن محمد وصالح. قالوا: عقل كُلّ معاهد ومُعاهدة كُعَفْل المسشلم» 
الي كر في » وإنائهم كإناثهم» جرت بذلك السّنَهَ في عهد رسول الله يكلله. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجِمََآنَها'' :«ديات نساء 
أهل الكتاب علئ شطور ديات رجالهمء وكذلك نساء المجوس ديّاتهم شطور 
ديات رجالهمء وكذلك جراحهم على قدر ديّاتهم) 


.)١777/1١( الأوسط‎ )١( 


جه ؛ . «جن#  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


يو خف ع 


“1 دية العبد 60 


ودية العبد بقدر ثمنه» قال الشَّافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت 
لزعي عدت هن سحيد ين التدكن لقال عقل العيد ف قبي 

إسناده صحيح. 

قال العامة منصور بن بونس البهوني وجذأ"": لاله مترّم: فشمن بقيمته؟. 

وأمَّا جراحات العبد فبمقدار ما نقص من ثمنه إلا أربع جراحات» وهي: 
سس وي ا 

قال الإمام مالك 1151355« الآمر عندنا أن ف موعسة الك لصف عش 
تمده ول امتدلتة العشر وتصفه الغشر من قننده وق مأترمه ويخالنه فى كل 
والعواههيا الث قن 

وفيما سوئ هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه. يُنظر 
في ذلك بعدما يصحٌ العبد ويبرأء كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجُرْحٌ وقيمته 
)١(‏ الأم (/ 5 36). 


(0) الروض المربع (ص١59).‏ 
(*) الموطأ (؟/ 877). 


كتاب الديات/ دية السد | د 4 هص هد 
صحيحًا قبل أن يصيبه هذا؟ نم يعْرَمُ الذي أصابه ما بين القيمتين». 

قال +اتحافط ابن «عين 1 1122م (التوفكة والقدلة والمائوقة 
وَالْجَائِمَةِ دُونَ غَيْرهَا مِنَ الْجِرَّاحَاتِ والشجاج لأنها إذا برئ الْعَبْدُ الْنِي د 
ِهَالَمْ يَنْقضْهُ مِنْ تَمَْهِ ذَلِكَ شَيْنَا وه جِرَاحٌ قد وَرَدَ التَوْقِبفُ في أَرْشِهًا في الْحرٌ 
فَجَعَلّ فِيهَا مَنْ نَّمَِهِ كَمَا في الْحْرٌ مِنْ دِيَتِهء وَأَجْرَاهُ فِيهَا مَجْرَئ الْحْرٌ قِيَاسَا عَلَيْها. 

وقال محمد بن الحسن رَمَهأَلَُ: في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النتقصان» 
ينظر إلئ قيمته صحيحًاء وإلئ قيمة دية الجناية فيغرم الجاني فضل ما بينهماء 
وهو رواية عن الإمام أحمد'" 

روئ الميموني عن أحمد أنه قال: إنّما يأخذ قيمة ما نقص منه علئ قول ابن 
0 . 

والرّواية الثّانية عن الإمام أحمد رَتِمَداَلَهُ؛ أنّ ما كان مقدّرًا في الحرّ فهو مقدر 
في العبد من قيمته» نظرًا إلى أنه آدمي» يضمن بالقصاص والكمّارة» فكان في 
أطرافه مقووا كا لني 90 

ومن العلماء من قال: إن دية أطراف العبد تعتبر بقيمته» وهو قول كثير من 
الفقهاء المتقدمين والمت خرن 
)١(‏ الاستذكار (76/ .)١57‏ 
(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص8١6).‏ 
(*) المغني .)187”/١5(‏ 
(؟) شرح الزركشي علئ مختصر الخرقي (185/57). 


4 كك »؟'غ+؛ؤ« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال الحافظ البغوي رمَداَنَها'': «بدل أطراف العبد يُعتبر بقيمة نفسه حتئ لو 
قطع إحدئ يديه» يجب فيها نصف قيمته. وإن قطع يديه ففيها كمال قيمته» وهو قول 
سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وإليه ذهب الشَّافِعيء وأصحاب الرّأي). 

ودية الأمة كالعبد. قال العلامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي 
انظ" :إن بلقت حراضاها ثلث قنتعا قال :ادن محمد ح انه قدافةت: 
يحتمل أن يرد جنايتها إل النصف. فيكون في ثلاثة أصابعها ثلاثة أعشار قيمتهاء 
وفي الأربع خمس قيمتهاء كالحرة تساوي الرجل في جراحها إلئ الثلثء فإذا 
زادت ردت إلى النصفء. قال: ويحتمل أن لا ترد إل النصف؛ لأن ذلك في 
الحرة علي خلاف الأصلء إذ الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية. قلت: وهذا 
هو الصواب. إذ قياسها علئ الحرة إنما يقتضي أن تكون فيما نقص عن الثلث 
تساوي الذكر من الأرقاء في قيمته» ولا يتأتئ هذا». 


# # 


.)5١7/١1١( شرح السنة‎ )١( 
.)181/5( (؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 
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كتاب العلدوة/ قطع يد الطرأر سس هش 0 ل 


6 
“0 قطع يد الطرار 


الطرّار في اصطلاحنا العرني: هو المتسرّل» وني اصطلاح الفقهاء: هو الذي 
يبط الجيوب ويسرق الأموال» وحكم الشّريعة فيه: أنه يُقطع . 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة رحمَهألنَّه!'": «وأمًا لعل أن وهو البطّاط الذي يبط 
الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنَّه يُقطع على الصّحيح). 

وقال شييخنا العلامة مبحمّد العقيمين 2"1151225: #وآما الطرار فهو الذي بيط 
الجيب والمناديل والأكمام ونحوهاء يأتي علئ الجيب - ونسميه نحن «المخباة» - 
يبطها في مبراة أو شيء» ويأخذ الذي فيهاء فهذا يُقطع علئ الصحيح. 

كيف يبط الأكمام؟ كان النّاس فيما سبق لهم أكمام تتدلئ» تسكّئ عندنا في 
العامية «المُرّدّن»؛ عرضه حوالي نصف الذراع وطوله حوالي المتر ينتفع به 
الفلاحون؛ فتجد الرجل واسع الكمء وفيه هذه الخرقة التي تسمئ «ردنًا» 
تتدلّء وكان النّاس - ونحن شاهدناهم - يضعون في هذا الكم الدراهم؛ والسكر 
والشاي؛ يصرُونهء ولم يكن الناس يشترون السكر والشاي بالكيس والكرتون. 


.)١85ص( السياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 
(؟) شرح السياسة الشَّرعِيّة (ص7/17).‎ 


جه .لهند العقائق الشرعية واللفوبة والعرفية / الجزء الخامس 
فإذا كان الإنسان قد وضع دراهم في هذا الكم؛ وربطه؛ وجاء إنسان وبطه. 
وأخذه؛ فإنه يُّقطع علئن القول الصحيح؛ لأنَّ هذا سرق من حرزء وأي حرز أبلغ 
من كون الشيء مع صاحبه. وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة؟! 
وقوله: «علئ الصحيح». يُفهم منه أن هناك قولَا آخر بأنّه لا يقطع. ولكن 
الصحيح أَنَّهِ يُقطع؛ لأنَّ الحرز - كما سبق -: ما جرت العادة بحفظ المال فيه». 


# # 


كتاب العدود/ حد السرقة 7 ب لدتستست ل ل شد جه ١1د‏ 


002- 


“7 احذ السّرقة 0ه 


أخذ العلماء شروط إقامة حدٌ السّرقة علن السَّارق دون المختلس 
والمنتهب من لفظة «السّارق» في النَصَّ القرآني» مضمومًا إليه البيان النبوي؛ قال 
تال << والقتارة والقاركة قسج اونما ابن كيرا تكن 2 اتلد وال 2ر1 
حكبم 4 [المائدة: 8؟]. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَمَدُيّهَا'': «السارق: د دان 
غيره المحترم خفية بغير رضاه. ذعريين كاثر الذنوب الحونية لرني الحتى: 
الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنئ؛ كما هو في قراءة بعض الصحابة. 

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع» فإذا سَرَقَ قُطعت يده من الكوع, 
وحُسِمَتُْ في زيت لتنسدّ العروق فيقف الدم: ولكنّ السّنة قيّدت عموم هذه الآية 
من عدة أوجه: 

منها: الحرزء فإئه لا بد أن تكون السرقة من حرز» وحرز كل مال: ما تُحفظ 
به عادة؛ فلو سَرّق من غير حرز فلا قطع عليه. 


ومنها: أنه لا بدٌ أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» 


(1) سير الكريم الرين [811/1)/ 


عه 01+غ:*ذ«*دد ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. 

ولعلّ هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء فإن لفظ «السرقة»: أخذ الشيء 
علي وجه لا يمكن الاحترارٌ منه» وذلك أن يكون المال محررّاء فلو كان غير 
مُحْرَّرْ؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النَزّر التافه» فلما كان لا بدَّ من 
التقدير؛ كان التقدير السَّرعِنُ مخصّصًا للكتاب. 

والحكمة في قطع اليد في السرقة؛ أن ذلك حفظ للأموال واحتياطً لهاء 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية». 

والشّريعة فرّقت في الأحكام - في عقوبة أخذ أموال النَّاس بالباطل - بين 
السّرقة والاختلاس؛ قال النَبِي ب: «ليس علئ المنتهب ولا علئ المختلس ولا 
عل الخائن قطع). رواه أبو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآنَه'»: «المتتهب الذي ينهب الشيء والنّاس 
ينظرون» والمختلس الذي يجتذب الشيء. فيُعلم به قبل أخذه» وأما الطرّار الذي 
يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُتقطع علئ الصحيح». 

وقال أبو العبّاس القرطبي رمه ا : ايستدعي النظر في السّارق والمسروق 
منه والشيء المسروقء» وحكم السّارق. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ 073777 


(5) المفهم (0/ /). 


كتاب العدود/ حد السرقة 7 ل دشا جه 01د 

ولا خلاف في أنَّ السّارق إذا كملت شروطه؛ يُقطع» دون الغاصب والمختلس 
والخائن». 

وإذا لم يُّقم الحد في السّرقة لدرء الشّبهة» أو عدم اكتمال شروط إقامته؛ فإنَّ 
الشّريعة في مجموع أحكامها تحفظ أموال النَّاسء وهو من المقاصد الكليّة 
الخمسة المعلومة في الشّريعة» فيُضاعف الغرم في حقٌّ من سرق من غير حرز؛ 
خنطا لأمو ال الذاتى كرصيانة لها أن توعد لياط » 

عن عبد الله بن عمرو وَدَْتَدعََْا قال: قال رسول الله كل في الثّمر المعلّق في 
البساتين: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ خُبْئَة؛ِ فلا شيء عليه. ومن 
خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه 
الجرين - البيدر موضع تجفيف الثّمار - فبلغ ثمن المجن - الترس من آلات 
الحرب - فعليه القطع». رواه النّسائيء والتّرَمذي وحسّنه وحسّنه ابن الملقّن أيضًا. 

والشريقة 1 تضق عقرية الكا رف اومان ومكاة الشرقة) فالدق يعدا مد 
الغنيمة في الغزو يُحرق رحله ومتاعه؛ قال الحافظ عبد الرزّاق الرّسعني رَحِمَدآكدَها": 
اذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: إلئ أنَّ الَالْ من الغنيمة 
يُحرّق متاعه كله إِلّا الحيوان والمصحف والسّلاح. 


وبه قال الإمام جمد : وم ليق لها برف أن داود في «سننه» من حديث 
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عمرو بن شعيب, عن أبيه» عن جدّه: «أنْ رسول الله يِِ وأبا بكر وعمر وَتإيدعَنا 


()رموزالكنوز(١/‏ عات روه 


ج44 ؛ ١‏ *ام+غ«ديد ل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

حرّقوا متاع الغَالّه وضربوه». 
وصحٌ أنَّ الي يك قال: «إذا وجدتم الرَّجْل قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه»». 
والشّريعة أسقطت الحدّ في السّرقة إذا كان في وقت مجاعة مهلكة؛ كما فعل 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَيِدََيَهَعَنْهُ في عام الرّمادة. 
قال العلّامة ابن المبرّد رمََآلنَه'': «وقد وافق أحمدٌ علئ سقوط القطع في 

المجاعة الأوزاعئ» وهذا محض القياس» ومقتضئ قواعد الشَّرِع؛ فإن السّنّة إذا 

كانت سنة مجاعة وشدة علت علي النّاس الحاجة والضرورة؛ فلا يكاد يسلم 
السارق من ضرورة تدعوه إلا ما يسد به رمقه» ويجب علئل صاحب المال بذل 
مجانًا؛ لوجوب المساواة» وإحياء النفوس مع القدرة علئ ذلكء والإيثار 

بالفضل مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع». 
وواجي عل المسلفيى الأغة بنقه الى على مراعاة امزال التعلمين 

في الحاجيات والضروريّات» لسد خلتهم إذا نزلت بهم شذة؛ فإنْه كَل في سنة 

"٠. 0 0 0)‏ اشإابوو» ال : 5 

الدافة ' نبل عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ايام» ليبذل الناس لحومهم 

)ملام الكراتك و انل امير النؤقة و سقريع اللخطات 009/1 

(9) الذافة لقو سير و ةحتاف بن ]الس بالتديع بعال هم يدئرة دفيقًا. والدّاقّة: قوم من 
الأعراب يَرِدُونَ المِضْرء يريد: أَنّهم قوم قدموا المدينة عند الأضحئء فنهاهم عن ادّخار 
لحوم الأضاحي؛ ليفرّقوها ويتصدّقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. [النهاية في غريب 
الحديث: .]١75/7‏ 


كتاب العدود/ حد السرقة 7 لس د ها 81د 
التي يكلةِ عندما جاءه وفد مضرء وقد ظهرت عليهم الفاقة؛ تمعّر وجهه. 
وأمر أصحابه بالصّدقة لهم. رواه مسلم. 
والحوية فرّقت في العقوبة بين أكل أموال النّس بالباطل سرقة» وبين 
5 لس برس وذ الكارق نبوا لتاق إفساد فق الأرمين افيه 


حدٌ الحرابة» قال تعالين: لإصَّمَاجَوكؤا ألَّنَ حَاِبونَ الله وَرَسُوله وسَعَوْنَ فى الْأرضٍ 
م ا 0 ا 1 ا و وَاَنْملَهم عن خِلق ١‏ را يت 


صرح 2 


الدرضل المت اورف فق الذنا ١‏ وَلَجْرَ في الآجَرَة عَدَاكُ عَظِيءٌ 20 57 
اومن ميل أن تناكت نكت أ اله عور يحم (4)55 [المائدة: “2# 4 "]. 
والمفسدون في الأرض عقوبتهم في الشّريعة أغلظ من السّرقة؛ لأنَّ جنايتهم 
زادت علئ السّرقة وتجاوزتها إلئ ترويع الآمنين وإخافتهم» والعدوان عليهم. 
وسلبهم الأمن قبل المال» والسَّارق جنايته مخصوصة بفرد وهو من سرق ماله 
والإفساد فساده وجنايته عامّة؛ من التّخويف وقطع السَّبيل وسلب المال» من 
أجل هذا لو عفا المظلوم؛ لا يجوز لولي الأمر أن يعفو عنهم إذا لم يتوبوا قبل 
القدرة عليهم. 
قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَِمَدآنَها': «إِنّما كانت المحاربة عظيمة 


5 


الخرزوة الآن قياس "نيد الكست قلق التي أن كدر التكاسي و اعطنا 


.)5 55/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


جه مجن« + الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
التّجارات» ورُكنها وعمادها الصَربُ في الأرض. كما قال عَرََجَلَ: #وءَاحرونَ 
يعْرِنَ فى الْرّضِ يتن ين فَضْلٍ أَمَرْ)4 [المزمل: .]٠١‏ فإذا أخيف الطّريق؛ انقطع 
النّآس عن السَّفر واحتاجوا إلئ لزوم البيوت؛ فانسدّ باب التّجارة عليهم 
وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله علئ قطّاع الطّريق الحدوة المغلّظة». 

وأحكام حدّ المحارب لا تختصّ بالصّحراءء بل تطبيقها في المحاربين في 
المدن أوجب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدُلَُ'': «بل هم في البنيان أحق 
منهم في الصحراء؛ لأنَّ البئيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنّه محل تناصر النّاس 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنّهم يسلبون 
الرجل في داره جميع ماله زالقيباتة لا كن مسد ها نا به لاعف الها 
وهذاهوالصواب». 

والضة الو ساوف المضاريية هو العاسافيح :وق اصرق فلك العلنواث 
على النَّاس؛ أوجبت عند الفقهاء الحكم بقتلهم» وعدم اختصاص ذلك بالمباشر 
فقط؛ قال الحافظ ابن كثير رَِمَدآَنَّ: «التحقيق قتل الجميع؛ لأنَّ المحاربة مبنّة 
عل حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة» فلا يتمكن من المباشرة من فعله 
10ل العو لذ نهر رمه لسوهيه قا ندر شار 

وقد رُزيت الأمّة الإسلاميّة ببعض نواحيهاء حيث صار للمحاربين فطاع 
الطّرق شوكة وقوّة؛ يُفزعون الرّعيّة المسلمين» ويستولون علئ أموالهم قهرًا 


.)07153”16 مجموع الفتاوئ (58؟/‎ )١( 


كتاب الحدود/ حد السرقة 77 ددس د جه 11د 
وظلمًا وعدوانًا وأذَىء وسلم من أذاهم الكمّار المشركين؛ فسلّط الله على 
المسلمين الكمَّارَ الّذِين أسقطوا دولة الإسلام في الأندلس» وأي دولة كانت! 
قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رَِمََآلنَة'": «وأيّ فساد أعظم من الهجم 
علئ حرم المسلمين وأولادهم؛ وإشهار ذلك» وإظهار السّلاح لأجله؛ وقد كثر 
ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة» وظهر فيهم ظهورًا فاحشّاء بحيث 
اشترك فيه الشيّان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار؛ فسلّط الله 
عليهم عدرّهم فأهلكهم واستولئ علئ بلادهم؛ فإنًا لله وإنًا إليه راجعون». 


# # 


ج44 #1 الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


002- 


“7 اهرز المسروق 


من شروط إقامة الحدٌّ في السّرقة؛ أن يكون المال مسروقًا من حرزء وضابط 
خرز كل توع من المالموععه العرق» لله لبس فدبدد شرع 

ا م 10 
هه -وقل ما اورت بعد : بالشّرع كالحرز فبالعرف احَدَّدٍ 

وقال العلامة أبو العّاس القرطبنٌ 5 يَجمَةُألنَها'": «آية السرقة وردت عامّة 
مطلقة ؛ لكنّها مخصّصةٌ مقيّدة عند كافّة العلماء؛ إذ خرج من عموم السّارق من 
سرق ملك ومن سرزق أقل من نضاية وغير ذلك .وتقيّدت باشتراط الجا زه 
سسا ساد 

وقال العامة ابن الفرس الأندلسي يََدَآَنَهَ (ت: 9107هه)'": ١جمهور‏ 
الم 0 
يُخرجها فلم يسرقها بعد). 


.)7550١ص( منظومة أصول الفقه وقواعده‎ )١( 


(1) المفهم (5/ 7/ع). 


(*) أحكام القرآن (5/ .)5١١‏ 


كتاب العدود/ حرزالمسروقة | ب سل جه 019 هد 

وقال أبو العبّاس القرطبي رَمََاَه'': «إذا تقرّر اشتراط الحِرّزِ في السَّرقَةَ 
نال دوفن الم الذي يُحفظ فيه ذلك الشَّيء عادة. 

ثم هو مختلف بحسب اختلاف الشَّيء المُخْرّزا. 

فالسّرقة في اصطلاح الشّرع الذي يجب فيها الحدّ؛ هي ما أخذ من أموال 
اناس مره 

قال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب بن علي المالكي رَيمََآَهُ ات: 4377ه)7": 
«الحرز معتبر في القطعء خلافًا لداود وغيره ممَّن لم يعتبره؛ لقوله كللة: «لا قطع 
ل دزك عا ولا حريسة جبل إِلّا إذا آواه المراح والجرين, والقطع فيما بلغ ثمن 
المجنٌّ». وقوله: «ليس عائ المنتهب قطع ولا علئ المختلس»). 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي ورمَهُ مهمه ": «نفئ َلِةِ القطع قلسن 
المعلّق» وفي حريسة الجبل؛ لعدم الحرز فيهماء وأوجب القطع فيما ضمّه 
الجرين أو المراح؛ لوجود الحرز فيهما». 

وخالف داود الجماعة في شروط القطع في حدّ السّرقة» فلم يشترط أن يكون 
المسروق نصابًاء وقال بالقطع في القليل والكثير؛ كقول الخوارج في هذه المسألة 


عو روج ب وسم آ ‏ آ ته 


مستدلّين بعموم قوله تعالئ: لوَالصَارِقُ السام َأقَطحُوَأ َدِيَهُمَا جَرَآء'يمَا 


.0171//5( المفهم‎ )١( 


(؟) الإشراف عل نكت مسائل الخلاف (4457/5). 


() شرح مختصر الخرقي (79/7). 


٠٠ +‏ *م+؛ؤه«#هدلد ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
2 ل وألله لله عير حك 4 [المائدة: 3/8]» وإجماع الععهانة يبطل فهم داود 
الظاهري والخوارج. 

قال العامة ابن بطّآال المالكي رَمَدانّه'": «احتجّ الخوارج بهذا الحديث - 
«لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده»” ” - علين أنَّ القطع يجب في قليل 
الأشياء وكثيرهاء ولا حجَّة لهم فيه وذلك أنَّ الآية لمّا نزلت قال عَصَكموَلمَمْ 
ذلك علئ ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أنَّ القطع لا يكون إِلّا في ربع دينار؛ فكان 
مانا لها ا حمل فوجب المصير إليه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمََآيَها": َإنّما تقَطّع يده إذا سرق نصاياء 
وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم» عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل 
الحديث وغيرهم؛ كمالك» والشَّافِعيَ» وأحمد» ومنهم من يقول: دينار أو عشرة 
دراهم. فمن سرق ذلك قُطع بالاتّفاق» وفي الصّحيحين عن ابن عمر وَوَآنةعَئ) 
«أن رسول الله قطع في مِجَنَّ ثمنه ثلاثة دراهم»» وفي لفظ لمسلم: «قطع 
سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»» والمجن التّرس. 

وفي «الصّحيحين» عن عائشة يَدَلنَدعَنْهَاه قالت: قال رسول الله كد 9: «تقطع 
يد السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا». وفي رواية لمسلم: «لا تقطع يد السّارق إِلّا ني 
)١(‏ فتح الباري /١7(‏ 87). 
(؟) المراد بالخبر: أنَّ السّارقَ يسرق الجليل فتّقطع يده» ويسرق الحقير فتّقطع يده؛ فكأنّه تعجيز 


له وتضعيف لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل الثّمن وكثيره. فتح الباري /١1(‏ 87). 
(") السّياسة الشَّرعِيّة (ص151821717). 


كتاب الخوة/ حرزالمسروة 7 لل د ها 7١‏ 8د 
ربع دينار فصاعدًا». وني رواية البخاريٌّ قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا 
فيما هو أدنئ من ذلك». وكان ربع الدّينار يومئذٍ ثلاثة دراهم, والدينار اثنا عشر 
درهمًا. ولا يكون السَّارق سارقًا حنَّئ يأخذ المال من حِرْزْ. فأمّا المال الضّائع 
من صاحبه. والثَّمر الذي يكون في السّجر في الصّحراء بلا حافظ» والماشية الي 
لا راعي عندها ونحو ذلك؛ فلا قطع فيه» لكن يُعَزّر الآخذء ويضاعف عليه 
الغرم» كما جاء في الحديث». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَمَهُلَنَهُ في وصف ونوع حرز كل 
إل 77لا«الحر ركه كريخنا تحفظاءبه الأموال» وعق يعداف باكثلاف النلطان 
والمكان وأنواع المال» وغير ذلك؛ فحرز الدّهب والفضّة ليس كحرز المواشي» 
فالذّهب والفضّة يحرزان بالصّناديق المغلقة وراء الأبواب» والغنم بالحظائر, 
فرق بينهما العرق»: 

وقال الإمام الشَافعي وََدْآَنَُ في تفاصيل حرز الأموال'": «إن كان في 
الموضع الذي سرق فيه في الموضع الذي تنسبه العامّة إلى أنه في مثل ذلك 
الموضع مُحرَّز فَأَقْطَمٌ فيه» وإن كانت العامّة لا تنسبه إلى أنَّه في مثل ذلك 
الموضع محرز؛ فلا يُقطع فيه» فرداء صفوان وَعَلَدعَدَهُ كان محررًا باضطجاعه 
علبو هله عل هئ كان وب قم باد وامطيع خا وركام واف مد 
لتاكانر ل رام ار سيتام ا مدير و قعل ع و ةلك لتر 
)١(‏ شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص؟7557). 
(5) الأم (لالى لالانلا ارلا 


جه ؟ »جيه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وانظر إلئ متاع الشّوق فإذا ضمّ بعضه إلى بعض في موضع بياعاته» وربط 


وأيّ إبل الرّجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعض» فسرق 
منهاء أو مما عليها شينًا؛ قطع فيه. وكذلك إن جمعها في صحراء أو أناخهاء 
وكانت بحيث ينظر إليها؛ قطع فيها. وكذلك الغنم إذا آواها إلئ المراح» فضمًّ 
بعضها إل بعضء واضطجع حيث ينظر إليهاء فسرق منها شيء؛ قُطع فيه؛ لأنَ 
هذا إحرازها. وكذلك لو نزل في صحراء. فضرب فسطاطًا وآوئ فيه متاعف 
واضطجع فيه» فإن سرق الفسطاط أو المتاع من جوف الفسطاط؛ فَأَقَطُمٌ فيه؛ 
لأنَّ اطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاطه إِلّا أنَّ الأحراز تختلف, فيحرز بكلٌّ 
ما يكون العامة تحرز بمثله). 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التّمرمن الشجر د جهن 718 هد 


002-- 


“لم العقوبة في أخذ الثم ))* 


من شروط إقامة الحدّ في السّرقة؛ أن يكون المال مسروقًا من حرزه» وبعض 
الأموال كاللّبن في ضرع الماشية هل يعتبر ضرع الماشية حررًا في أحكام 
الشريعة؟ وكذلك الثمر ف الشجر قل هى هن المياحات؛ فيجوز الأكل منهاء أو 
أن التجومال ناض ق أرضن ملك خخاصّ ءالا يجوز إلايإذن ماحه؟ وماعى 
غتورةمن أكل أو علقم التتجوياة إذن مومالكا؟ 

اللبن في الضرع والثمر في الشجر؛ شربه وأكله للضرورة لا يوجب العقوبة 
ولا الحدَّه لكن من تناوله خشية الهلكة يدفع بدله بعد ذلكء إذا كنا تجح عدم 
جراز الأكاريف إلا رذن مالك 

وورد حديثان في المسألة» وهو الإذن في الشربء والأكل لذي الحاجة» بشرط 
أن لا ككل خة من اللبى أو الشدن قإن شمل شعليه قبمة ها انلمع اعفة: 

وورد حديث يقابل الحديثين بالمنع» وهنا لابدَ من مدارسة أحكام المسألة 
بمناطاتها التى تقتضيها أدلَّة المسألة. 

فمن قال: لا يجوز أكل الثمر من الشّجِرء ولا حلب اللّبن من ضروع الماشية» 
وشريها بدون إذن أربابهاء إِلّا للضّرورة» مع ثبوت العوض في ذمّته؛ استدلوا 


جه :1 ؟+ؤ« لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
لذلك بقوله تعالئ: 8 يكأيُهًا ألَرِءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوَا ملم يَنَنَسَكُم بالطل إل 
تكرت تدره عن راض ِنَم 4 [النساء: 4؟]» وبقوله َل في حديث أب بكرة 
وَوَزَْدُعَنْهُ في قوله في خطبته في حجَّة الودا "إن دهم وأمرابكم واغراضكم 
ا كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهر كم هذا»» متفق حمق عل 

در أيضًا بما رواه مسلم عن أبي هريرة وَوَلَئَدَعَنْكُ أن التي يلِ قال: 
«كل المسلم علئ المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه». 

واستدلُوا بما رواه الييهقي من حديث ابن عباس وَبوإئةة:؛ أن الئّي بكي قال في 
حجّة الوداع: الا يحل لامرئ من مال أخيه إلّا ما أعطاه من طيب نفس)17" 

ومع هذه العمومات استدلُوا بنصٌ خاص من حديث ابن عمر وَوَزِتَِعَنْهاه عن 
النّي كَل أنه قال: «لا يحلبنّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» أيحبٌ أحدكم أن 
تؤتهل مَشْرٌبتّه فيكسر باب خزائته؟»: رواه مسلم. 

افد ا أيضًا بالقياس بنفي الفارق عن سائر الأموال. فهي محترمة» لا 
يجوز أخذ شيء منها إلا بإذن من مالكها. 

والمشهور عن الإمام أحمد رَِدَآَنَهُ؛ِ أنه يجوز الأكل من ثمار الشّجن 
والتومة اللو هيواء لفدرورة ا وجابعة أوضيوها نول فيان ذلك 

وأجاب من أجاز هذا كالإمام أحمد وغيره عن العمومات التي انعد لبها 
من قال بالمنع: بأنّها لا تتناول هذه المسألة؛ لأنَّ هذا أكل وشرب أباحه الشَّرع 


.)777/1( قال ابن القيّم وَمَهُلَنَهُ: الإسناد صحيح»» تبذيب سنن أبي داود‎ )١( 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التّمرمن الشجر د جه 7٠‏ اود 

وأجابوا عن حديث ابن عمر: ”لا يحلبنَّ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه)» بأنَّ 

مورد النهي لمن يحلب ويحمل اللبن فيخرج به أمّا من حلب وشرب؛ فهو كمن 

أكل من التمزمن عبر أن يكخذحبنة» وبرذا تأثلف التصوصن. 
عن يك الها بن ترق قل أن سيول الل لله يك شُئل عن الثّمر المُعَلّق؛ 

فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متَّخذْ خبنة؛ فلا شيء عليه» ومن خرج 

بشىء منه؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين - 

البيدر موضع تجفيف الثمار -» فبلغ ثمن المجنّ - الترس من آلات الحرب -؛ 

فعليه القطعء ومن سرق دون ذلكء فعليه غرامة مثليه والعقوبة»"". 
وعن رافع بن خديج لَك يََتَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يك قال: «لا قطع في 

ثمر ولا كَثّراء رواه أحمد وأبو داود. والترمذي. 
قال الحافظ ابن حجر 017 : «وفي الباب عن 2 هرير ة وإسَدْعَنَهُ عند 

ابن ماجه بإسناد صحيح». 
قال أبو عبيد”": «الثمر المعلّق هو الذي في رؤوس التّخلء لم يُجز ولم 

يحرز في الجرين». 

:)545١ رقم‎ - 58١ رواه النّسائي» كتاب قطع السّارق» باب الثّمرِمُسرق بعد أن يؤويه الجرين (ص‎ )١( 
:))1741 والتّرَمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في الرّخصة في أكل الثّمار (ص١” - رقم‎ 
8 وقال# حدق سن وقال ابن الملقى + «حيفين + الندو لمر(‎ 

(0) الذّراية في تخريج أحاديث الهداية .)1١9/5(‏ 

(") التّمهيد (*7/ 317). 


جه 7 ند الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الإمام امن 3 : «المراح للغنم» والجرين للثمار». 

وقال أبوعبيد”": «الودي: البّخل الصّغار وأكثر جمّار البّخل في كلام العرب». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجِمَدَاانَهَا": «قال أبو عبيدة وغيره: الكثر 
جمار التّخل في كلام الأنصار. 

وآمّا قوله: «في الثّمر»؛ فإنَّه يعني الثّمر المعلّق في البّخل الذي لم يُجَدَّ» ولم 

يحرز في الجرين. 

و«الجرين» الذي يسمّيه أهل العراق البيدر» ويسمّيه أهل الشّام: الأندر, 
ويُسمّئ بالبصرة: الجَوخان, وقد يقال له بالحجاز: المربد». 

وقوله يل «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متّخذ خبنة؛ فلا شيء عليه)»؛ 
فالحاجة هنا خرجت مخرج الغالب» وليست قيدًا للحكم. 

قال ابن القيّم يََدَُيَهَا»: «الحاجة المسوّغة للأكل أعمٌّ من الصّرورة» 
والحكم معلّق بهاء ولا ذكر للضّرورة فيه» وَإِنّما الجواز دائر مع الحاجة» وهو 
نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة؛ فإنَّها الحاجة إلى أكل الرُطبء ولا تعتبّر 
الضَّرورة اتَمَافَاه فكذلك هناء وعلئ هذا فاللّفْظ قد خرج مخرج الغالب» وما 
كان كذلك فلا مفهوم له اتفانًا». 
)١(‏ التمهيد (77/ 17"). 
(5) التّمهيد (9/ 318). 


.)3:0/1١7( الأوسط‎ )"”( 


(5) تبذيب سنن أ بي داود (5/ .)37١‏ 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ لمر من الشجر د جه 71 الود 

وعلئ هذا فمن أكل أو شرب من غير أن يتَّخذ خبنة؛ فهذا مباح له لا شيء 
فيه» ومن أخذ خبنة وخرج بالمطعوم بلا إذن من مالكه؛ فهذا تضاعف عليه قيمة 
ما أخذ عقوبة له» ومن أخذ من البيدر بعد أن آواه الجرين» وبلغ قيمة ثلاثة دراهم 
فأكثر؛ فقد استوجب حدّ السّرقة وهو القطع. 

قال الإمام مالك رَِمَدانَة'2: «إذا أوئ الجرين الرّرع أو الثّمر أو المراح 
الغنم؛ فعلئ من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع» ولا قطع في ثمر معلّق ولا كثر). 

وقال الإمام الشّافعي صمَدَآنه'): «التحوائط ليس بحرو للتّخل ولآ للثمر؛ 
لأنَّ أكثرها مباح يدخل في جوانبه» فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلّق لم 
يقطع» فإذا أواه الجرين قُطع» وذلك أنَّ الذي تعرف العامّة عندنا أنَّ الجرين 
حرزء والحائط ليس بحرز». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي وم رمَُلنَه": «لا فرق بين 
أن يكون ذلك في بستان محوط أو غيره» واستثنئ من ذلك أبو محمّد”“' ما إذا 
كانت التّخلة أو النّجرة في دار محرّزة» فسرق منها نصاباء فإنَّ عليه القطع». 

واعترض الحافظ ابن عبد البَرّ يِمََآنَهُ على التعزير بمثلي قيمة المسروق 
من غير حرزه؛ استدلالا بقوله تعالى: لوَإِنَ عَاَنْسُمٌ مَحَاقأ يِحِمْلٍ ما عُوقِتُر 
)١(‏ الأوسط (؟7١/١301).‏ 


(؟) الأوسط .)301١/١7(‏ 


(*) شرح مختصر الخرقي (7/ 95 390). 
(؟) المقدسي. صاحب كتاب «المغني). 


جه #07 ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
بوك4 [النحل: 177]» وبأنَ الى يل قضئ في ضمان المتلفات بمثلهاء وكذلك في 
المستهلك من المكيلات والموزونات» وقال لأجل ذلك بنسخ حديث مضاعفة 
الغرامة في السّرقة من غير حرز”"". 
نسخهء وضمان المتلفات وقصاص العدوان بابه وأدلّته وأحكامه مختلفة عن 
حدٌّ السّرقة والتّعزير فيه» إذا امتنع إقامة الحدَّء كما لو كان المسروق من غير 
قال ابن قدامة المقدسي رَحِمَهُآنَهُ رادا علئ ابن عبد البرٌا"': «هذا الذي اعتذر 
به هذا القائل دعوئ للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه» وهو فاسد بالإجماع, 
ثمَّ هو فاسد من وجهٍ آخر؛ لقوله: «ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين» 
فبلغ ثمن المجنٌّ؛ فعليه القطع». فقد بِيّن وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه» 
وهذا يُبطل ما قاله. وقد احتجّ أحمد بأنْ عمر رَيَدَِتَدعَنَهُ أغرم حاطب بن أبي بلتعة 
وََزَتَهَعَنْكُ حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة» مثلي قيمتها. وروئ الأثرم 
الحد كين فى اسئهة» قال أمبيخابا :وق المافية تسوق من المرعرا من غير أن 
تكون محرزة؛ مثلا قيمتها؛ للحديثء» وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن 
تتعيف: أن الشائر فاك الكاة الح بدي بانك انف اقال؟ نمنهنا ومكله 
)١(‏ التّمهيد (7/ 5 31). 
(؟) المغني .)579/1١5(‏ 
(9)التحرنية: الخاوالى تدر عها الكل قل اليل إلى مرايدهة: 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التّمرمن الشجر د جه 7 هد 
معه. والنكال - العقوبة -» وما كان في المراح؛ ففيه القطع. إذا كان ما يأخذه من ذلك 
ثمن الوِجَنٌّ». هذا لفظ رواية ابن ماجه. وما عدا هذين لا يُغرم بأكثر من قيمته». 

فالمقصود أنَّ من سرق تمرًا أو كثرًا من غير حرزه تضاعف عليه العقوبة, 
وتضوية كينو أعزن تدافا وهل تدا .هذا سكا عانق كل سكر و لبن 
غير حرزه؟ 

قال- شيك العلدية محمد الشمية كذلنة: «الدذية قالوا بالتشيعيت 
قالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف الغرم في الثمر والكثرء ولا نعلم لذلك أصلًا إلا 
لأنه سرق من غير حرزء وعلئ هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرزء فكل ما 
شرق من غير حرز؛ ضوعفت عليه القيمة» وأما الذين قالوا: لا تضاعف عليه 
القيمة. قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله» فخرج الثمر والكثر 
إذا رق بالنصء فبقي ما عداهما علئ الأصل». 

ثم رجّح شيخنا رَمَُأَنَهُ العموم وقال'": «لما في ذلك من الرّدع والرّجرا. 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي آنه ألنّه"': «يغرم ذلك 
بمثليه للخبر» ثم إن بعض الأصحاب - الحنابلة - اقتصر علئ ذلك. 

وحكيئ أبو محمد - المقدسي - عن الأصحاب أَنَّهِم عدوا ذلك إلئ الماشية 
تسرق من المرعيئ» إذا لم تكن محرزة» واقتصروا على ذلك؛ لما تقدّم من 
(0)الشرح المع 05/140 


(؟) الشّرح الممتع (5 .)751//١‏ 
(8) شرح مختصر الخرقي (5/ 7700). 


7*٠. +‏ م+ؤ«#د#د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
حديث عمرو بن شعيب في حريسة الجبل» وكذلك الحديث الذي في «الموطأ». 
وأنَّ أبا بكر - الخلال - عدئ ذلك إلى كل ما سُرق من غير حرز؛ أنه يغرم بمثليه. 

وحكي أبو البركات ذلك نضّاء قباسًا علئ ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب». 

واروع الكل #«الموطا» أن زقيمًا لحاعلب اانه سر قو ناقة لرجخل .مك 
مزينة فاتتحروهاء فضاعف عليهم عمر ووَعَلَنَُعَنَةُ القيمة. 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي وَيمَداكَها'': «مقتضئ هذا 
الحديث» وكذلك مقتضئ حديث عمرو بن شعيب أن المسروق متئ فات 
القطع فيه؛ إما لعدم حرزه؛ أو عدم بلوغه نصايًاء أو لشبهة» ونحو ذلك؛ أنه يغرم 
بمثليه» وهذا مقتضئ احتجاج أحمد. وإذًا يتلخّص في المسألة أربعة أقوال: هل 
يختصٌ غرامة المثلين بالثمر والكثر» أو بهما وبالماشية» أو بكل ما سُّرق من غير 
حرزء أو يتعدّى ذلك لكل ما سقط فيه القطع؛ وهو أظهر؟ ثم هل يجب مع غرامة 
المثلين تعزير؟ أوجبه ابن عقيل في تذكرته. وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك». 


# # 


0/١ شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


كتاب الحدود/ تدرأ الحدود بالشبهات ل جم 7ه 


547 
اليا لساك 
“الى تدرأ الحدود بالشبهات ‏ )5 


من فقه لني لل والصّحابة وَيليْعَنك: دا الحدود بالشّبهات فماعز بن 
مالك ووَعَلَتََعَنَهُ جاء إلئ النبي كَل وقال له: طهّرني» فقال النبي ككَِدِ: «أبه جنون, 
أشرب خمرًا» رواه البخاري ومسلم. 

وممًا ورد في ذلك: أن عمر بن الطاب ملعن قال للورْمران: تكلم ولا 
بأفى عليك: فلما تكلّم أمر عمر ون بقتله» فقال أنس بن مالك 95ة: 
ليس إلئ ذلك سبيل؛ قد أَمَدْتّه. فقال عمر وعَلنَمَْنهُ: كلا. فقال له الزُبير بن العوّام 
َكَلَُعَنَهٌُ: قد قلت له: اتكلورولة بان غلبات: فدرأ عنه عمر رَوَدَأسَدعَنْهُ القتل7". 

قال ابن المبرّد رح ليها" : مس ل 0 

قا كو و انين ل و ل يَكَدُعَنَهُ سبيًا 


03 


لدرأ الحذ عن الهرمزان» وعمر َكََإَنَدُعَنَهُ جعله عدله ينقاد للحق في تنبيه 
الجعاية للم وز لها ولك لكين الى بينواصيكد و لان هعاونا ناليد 
حتئل مع أعدائهاء كحم حَيْرَ َو أُِجَتَ إِلنّاسس 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

والوردوان ننس ه نهدن علل القارو ف عفر وم البقطات 2 يَدَنَدُعَنَهُ ما جعله 


(1) محض المرام في فضائل الزبير بن العوّام (ص 4175 1717). 
(؟) محض المرام في فضائل الزبير بن العوّام (ص177١).‏ 


عه 007+ دددب لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
يقول عته: لتكت فعلالت:فأمتك فنميت»: 

وكان الهرمزان يجتمع مع أبي لؤلؤة المجوسيّ يكيد معه للغدر بأمير 
المؤمنين الفاروق عمر رَيَتَدعَنَكُ وما هي إِلَّا أيّام ووقع الاغتيال الغادر من أبي 
لؤلؤة المجوسي. 

فالمجوسي اغتاله حنقًا علئ عزَّ الإسلام وزوال المجوسيّة» قال عبد الله بن 
عبّاس رعيَه1'): «كان أبو لؤلؤة مجوسيًاا. 


# # 


.)18١ص( تاريخ الإسلام للحافظ الذَّهبِيء عهد الخلفاء الرّاشْدين‎ )١( 


كتاب الحدود/ إقالة ذوي الهيئات من العقوبات + هنا 8 هه 


وى ص0 


ا خم 
“الم إقالة ذوي الهيئات 1 


من العقوبات 


إقالة ذوي الهيئات عثراتهم» الكلام فيه لابْدَ من تحريره من جهة دليله. 
وثبوته.» ومن جهة دلالته. والمعنئ المراد بذوي الهيئات» ونوع العثرات؛ في 
الصّغائر والكبائر أو فيهما. 

والعمدة في حكم هذه المسألة حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم, إِلّا في 
الحدود). 

قال الحافظ ابن حجر 3 (أحمد» وأبو داود» والنّسائيُ» وابن 
عدي والعقيلِيٌ من حديث عمرة» عن عائشة. 

وقال العقيليٌ: له طرقء وليس فيها شيء يثبت. 

وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسئم القرويٌ» عن 
القعتيك+ عن ابن أبى ذكبء عن الزهريئ؛ عق أنس» وقال: هو .هذا الإستاة باطل؛ 


ورواه الشافعينٌ» وابن حبّان في صحيحه؛ وابن عدي أيضًا والبيهقينٌ من حديث 


.)86١ /5( التلخيص الحبير‎ )١( 


جه ؛ 8د ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
عائشة وَلنَدْعَنَهَاء بلفظ: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم». ولم يذكر ما بعذله. 

قال الشّافعيٌ: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: 
«يتجاف للرّجل ذي الهيئة عن عثرته. ما لم يكن حدًَّا». 

وقال عبد الحقٌ: ذكوطابق غدق .نات اسل بق عند الر حمق ن الرّقاشي 
ولم يذكر له علَةٌ. 

قلت: وواصل هو أبو حرّة ضعيف. وفي إسناد ابن حبّان: أبو بكر بن نافع» 
وقد نص أبو زرعة علئ ضعفه في هذا الحديث. 

وفي الباب عن ابن عمر؛ رواه أبو الشّيخ في كتاب الحدود. بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن ابن مسعود رفعه: «تجاوزوا عن ذنب السَّحْيٌ؛ فإنَّ الله يأخذ بيده عند 
فر انهم ووه لطر الى ل _الأررسط بإسناة سف : 

وني بيان معن «ذوي الهيئات» و«العثرات» قال الإمام الشّافعي 5 حمَآنَه1": 
«ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: هم الذين ليسوا يعرفون انك فيزل 
أحدهم الرلة». 

وقال الماوردي”": «في عثراتهم وجهان: أحدهما: الصَّغْائن والثاني: أوّل 
عن 1 ترايت 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين ريَمَدَآَنَُ": «دين الإسلام هو دين 


)3 *) التلخيص الحبير (؟/ 00 


(9) تفسير سورة الحديد (ص787). 


كتاب الحدود/ إقالة ذوي الهينات من العقوبات ‏ ل جه 8# هد 
العدل» يعطى كل إنسان ما يستحقٌ» حت جاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود»؛ يعني: إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود 
فاحفظ عليه كرامته وأَقِلَهُ هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاءء إقالتك إِيّاه أعظم 
تربية من أن تجلده ألف جلدة؛ لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته. لكن لو 
وجنك إنسان فاشق ماق فهذا اشدة غليه العقوية وأعوره». 

وقال العلّامة محمد بن عليٌ الشّوكاني رَمَدادَ'؟: «حديث عائشة وَعَيَدْعَنْهَا 
فيه دليل علئ أنَّهِ يُشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزَّلَّةَ نادرًا. 

والهيئة: صورة الشَّيء وشكله وحالته» ومراده: أهل الهيئات الحسنة». 

وقال الشوكاني رَيِمَدَأَكَه": «المراد بقوله: «إلّا الحدود» أي فإنَّها لا ثقال» 
بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرّفع إلى الإمام» وأمّا قبله فيستحبٌ السَّتر 
مطلقًا؛ لما في حديث أبى هريرة ََلندُءَنَهُ عند الترمذيٌ من حديث: «ومن ستر 
علئ مسلم ستره الله في الذنيا والآخرة»». 

فالحاصل: أن «الهيئة» المقصودة بالحديث هي هيئة الخير والصّلاح 
والعدالةوالمرو وول تاد يذلاك شعة العدية والتحاء إذا كان سغوونا بالسة 


قال الإمام مالك رَحمَهانَه": «من عرف بشرٌ وفساد في الأرض فلا أحبٌ أن 


يشفع له أحد). 
(31) نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار (1/ 1175). 


(') مختصر سئن أبي داود (5/ .)5١7‏ 


جه 776+ غ«دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال الخطابئنٌ وَتمَدآنَه'": «قال الشَّافعي في تفسير «الهيئة»: من لم يظهر 


4. 


منه ريبه. 

وفيه دليل علئ أنَّ الإمام مخيّر في التعزير؛ إن شاء عزَّرء وإن شاء ترك» ولو 
كان التّعزير واجبّا كالحدٌ؛ لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء». 

علئ كل حال: الحديث وارد في التعزيرات دون الحدود. والحديث وإن 
كان قد منتعايكنا لش لخاد عي يد علئ جواز الشّفاعة في 
التُعزيرات؛ فإنَ النّي بك أمر الصّحابة بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر 
الأهليّة» فقال الصّحابة (أو تغسل؟): فقال عله «أو تُغسل» رواه البخاري. 

والإمام الذي يقيم التّعزيرات يُراعي المصلحة في استصلاح من لا يُعرف 
بالشّرٌ وصيانة المجتمع عن أسباب الفساد. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وَةآينك": «الحد لاضف الكفافة دي 
ولهذا قال النَّيُ يَكِ: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادً الله في 
أمره». وغضب عل أسامة بن زيد وَدَلنَهََنَةُ لمَّا شفع في المرأة المخرومية 
وقال له: «أتشفع في حدٌّ من حدود الله؟». بخلاف التعزير فإِنَّ التعزير تجوز 
الشّفاعة فيه ولو بلغت المعصية إلى السَُّلطان؛ لأنَّ السّلطان يجوز له أن يقيم 
التعزير أو لا يقيمه). 


.)51 /5( معالم السئن‎ )١( 
.)594:5/8/57( (؟) شرح صحيح البخاري‎ 


كتاب الحدود/ إقالة ذوي الهينات من العقوبات + بس ها لخد 

وهنا نبّه العلماء في شرح الحديث عائ أنَّ التعزيرات كالحدود؛ الذي يُقيمها 
هو ولي الأمر. 

قال العلّامة محمد بن إسماعيل الصّنعاني رَتمَدآنَة'2: «اعلم أنَّ الخطاب في: 
«أقيلوا» للائمّة؛ لأنّهم الْذِين إليهم التعزير؛ لعموم ولايتهم؛ فيجب عليهم 
الاجتهاد في اختيار الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب النَّاس وباختلاف 
المعاصيء وليس له أن يفوّضه إلئ مستحقّه ولا إلئ غيره. 

وليس التّعزير لغير الإمام إلّا لثلاثة: 

الأول: الأب؛ فإنَّ له تعزير ولده الصّغير للتّليم» والرّجر عن سيّى الأخلاق» 
- والظّاهر أنَّ الأمّ في مسألة زمن الصَّبا في كفالته لها ذلك -»: وللأمر بالصَّلاة 
والصضّرب عليهاء وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهًا. 

والثَّاني: السّيّد يعزّر رقيقه في حم نفسه. وفي حقٌّ الله تعالئ؛ عل الأصحٌ. 

والثّالث: الرّوج لقعزين على أمر لشو كما صرّح به القرآن. 

وهل له ضربها علئ ترك الصَّلاة ونحوها؟ 

الظاهر: أنَّ له ذلك إن لم يَكْفِ فيها الزّجر؛ لأنّه من باب إنكار المنكر والرَّوج 
ون خكيلة نتن كليو لكا رهاليد ب اللينان أن النعنان) و لاعن لكلا 


# # 


.)847 284١ سبل السّلام شرح بلوغ المرام (ص‎ )١( 


جه 0 من« _ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


ووب ب عد 
قطع قطع يد جاحد العارية )5 


العارية خسنا مرق المعير الن السعير وقد حك انهل هذا الانسان: 
وكره منعه؛ فقال: 9# ويمنعون الْمَاعُونَ # [الماعون: /ا]. 

وواجب المستعير حفظ العارية وأداؤها إل صاحبها بإحسان» وشكره 
والدّعاء له؛ فجزاء الإحسان الإحسان. وقال النبي يكلِ: «من صنع إليكم معروفًا 
فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتئ تروا أنكم كافئتموه»؛ رواه 
أبو داود من حديث ابن عمر يِدَليَْعَنْهَاه وهو حديث صحيح. 

لكن إذا وُجد من يستعير المتاع من النّاس ثم يجحده - والعياذ بالله -» فما حكمه؟ 

قفي الصّحيحي: من حديث عائشة وِعَمةعََا في المخزوميّة الي أمر الَنْ عل 
بقطع يدهاء جاء في بعض ألفاظه: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر 
بقطع يدها" وتكلّم العلماء في فقه الحديث وحكمه؛ هل قُطعت المخزوميّة 

توقة أو لجبعد العلية؟ 

بعض العلماء ضعّف لفظة «جحد العارية» في الحديثء وقال: هيا فده 
به معمر عن الزُهري. 

قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدُآَرََاا': «ليس كذلك؛ فقد تابعه شعيب كما ذكره 


.)1518/5( العْدَّة علئ إحكام الأحكام‎ .)40 /١7( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الحدود/ قطع يد جاحد العارية + بت د جه 89 جه 
شيخنا - العراقي - كما عند النسائي» ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية أبي 
صالح كاتب اللَّيث عنهء وكذلك رواه ابن أخي الزُهري» عن الزُهري أخرجه 
ابن السّن في مصنّفه). 

وقال الحافظ ابن حجر مرجّحًا ثبوت اللّفظة”": «الذي انّضح لي أنَّ 
العديق سعرظا شعن ١‏ هرفيبو لكان ند شد كاز وعرة تارك 

أما بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة: فقد قال الحافظ أبو بكر ابن 
المنذر يدنه (ت: 118ه”": «اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب 
في مثله القطع ثم يجحده؛ فقالت طائفة: لا قطع عليه» كذلك قال مالك بن أنس 
تين دمع لغ المديةة ركذ فانضاة النووفور العمان تصق :وانفينا 
من أهل الكوفة» وبه قال الشَّافعي وأصحابه» وهو قول عوام أهل الفتيا من 
علماء الأمصار» وقال عطاء فيمن استعار متاعًا كاذيًا عن في إنسان فكتمه» قال: 
لا يقطع. زعموا. 

وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال إسحاق, وقال أحمد كذلك: لا أعلم 


شيكًا يدفعه؛ يعنى: حديث عائشة وَووَانَدْعَنَهَا) . 


ورجّح الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَِمَهُنَهُ عدم القطع في جحد العارية» 
وقال”": «إذا اختلفت الأخبار وجب الرّجوع إلى التّظر. ووجب رد ما اخثّلف 
(1) فتح الباري 24١ /١7(‏ العُدَّة علئ إحكام الأحكام (1518/5). 


(؟) الأوسط .)"187/1١7(‏ 
(*) الأوسط /1١7(‏ 7194 307). 


جه . ؛ اجن#دل ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
فيه إلئ كتاب اللهء وإنّما أوجب الله القطع علئ السَّارق» ولا يستحقٌ المستعير 
هذا الاسمء ولم يقطع الَبِي كل يدها إِلّا حين سرقت. والله أعلم. 

وقد يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده. ثم سرقت؛ فوجب قطع 
يدها للسّرقة» لا لأنّها كانت تستعير المتاع وتجحده. 

قال أبو بكر: هكذا أقول»). 

وإذا كان ابن المنذر رَيِمَدلنَهُ ربح عدم قطع يد جاحد العارية؛ لأنَّ اسم 
«السّرقة» لا يشمله. فَإِنَّ أبا العبّاس القرطبي الل رجّح أن جاحد العارية 
خائن» ولا قطع علئ خائن؛ حيث قال7": (إِنَّ جاحد المتاع خائن» ولا قطع 
علئن خائن عند جمهور العلماء» خخلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» لقوله يَللِةِ فيما رواه التَرَمِذيٌّ من حديث جابر مرفوعًا: «ليس عل خائن: 
ولامنتهب, ولا مختلص قطعٌ». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص). 

وقال الخطّابي في الجمع بين رواية «سرقت»» ورواية (جحدت» في حديث 
المخزوميّة'": «قولها: «أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» يفصح بالسّرقة 
ويصرّح بذكرهاء ويُتبت أنَّهها سبب القطعء لا جحد العارية» وإنّما ذُكرت 
الاستعارة والجحد في هذه القصّة تعريفًا لها بخاصٌ صفتها؛ إذ كانت كثيرة 
الاستحازة حترن غرفت يذللك كما غرفت بأنّها مخرومية): 


.07 المفهم (5/ /ا/ا‎ )١( 
.)5 05 /7( معالم السئن‎ )١( 


و مه حححح طوا7بتاسل77 أ 1لا ا 
ورجّح ابن القيّم رمه لَهُ أنَّ جحد العارية «سرقة» يُقام فيها الحدّه ومن 
اخ سفا'تيى التذويف لمرو يعت ساف ذااق سني ال جابة له 
بذلك» حيث قال”': «لا تنافي يوك خفتك: العارة وينم المرقفة فإن ذلك 

داخل في اسم السّرقة. 

فدهو نم1 تاروع قاروا ررض يدت الفارية و وذكيرزا أن تملعها نينا 
السببء قالوا: «إنها سرقت»» فأطلقوا علئ ذلك اسم السّرقة. 

فثبت لغةً أنَّ فاعل ذلك سارق» وثبت شرعًا أنَّ حدّه قطع اليد. 

وهذه الطريقة أولئ من سلوك طريقة القياس في اللغة» فيثبت كون الخائن 
سارقًا لغ قياسًا علئ السارقء ثمَّ يغبت الحكم فيه. 

وعلئ ما ذكرناه: يكون تناول اسم السّارق للجاحد لغة؛ بدليل تسمية 
المصجابة لسار قا 

ونظير هذا سواء: ما تقدَّم من تسمية نبيذ الشّمر وغيره خمرًا لغة لا قياسًا. 

كاك اتبفية لاف سارنا: 

وأا قولهم: إن ذكر جحد العارية للتّريف لا أنه المؤثّر؛ فكلام في غاية 
الفساد لو صم مثله - وحاشا وكلا - لذهب من أيدينا عامّة ة الأحكام المترتبة 
ل ا 

ورجّح شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَمَهُ ألنَّهُ أن جحد العارية «سرقة» في 


.)؟5١١/5( تهبذيب سنن أبى داود‎ )١( 


4 دف »؟غ؛ؤهو« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
لسان الشّرع؛ عيف ال030: «مذهب الإمام احم كع ةالنة أيفه (الذلية »يف 
قال - وهو من مفرداته -: إذا جحد العارية وجب قطع يده؛ وهو الصّحيح. 

وهذا وإن لم يكن سرقةٌ بالمعنئ الذّغْوي؛ فهو سرقة بالمعنئ الشّرعي؛ لأنَّ 
هذا الشستعير أخل المال علرة ونه التخفية: فدلا من أن يكسير الأقفال ويكسر 
الأبواب» ذهب يتحيّل فيستعير ثم يجحدء وقطع يده من أحسن المناسبات؛ لثلًا 
ينسدٌ باب الإحسان علئ النَّاس بالعارية» فلذلك كان قطعه أولئ من قطع يد 
السّارق الذي يتسوّر الحيطان ويكسر الأبواب» وما أشبه ذلك». 


# # 


.)١90 التعليق علئ السّياسة الشَّرعِيَّة (ص‎ )١( 


كتاب اللحدود/ قطع بد اباش د جه 8 لا 


002- 


“0 قطعيدافاش ‏ 6؟ 


النبّاش: هو الذي يسرق ما في القبورء وعامّة الفقهاء علئ قطع يده إذا سرق 
نصابًاء وسفيان الثوريٌ وأبو حنيفة قالا: لا قطع عليه. 

وفقه هذه المسألة يرجع إلى المرويّات عن النب يك في حكم هذه المسألة» وفقه 
الصّحابة في ذلك» ومناط حكم القطع: هل القبر حرز فيّقطع السّارق منه أو لا؟ 

نا المرويّات المرفوعة في هذا الباب: ففي حديث البراء بن عازب رََإْيَدعنَُ 
أن النبئ كَل قال: «من نيش قطعناه». رواه البيهقيٌ في «معرفة السنئن والآثاراء 
وضعّفه لجهالة بعض رواته"" 

وروئ مالك عن أبي الرّجالء عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة ودََيَدعَنْها: 
«لعن رسول الله يلِةِ المختفي والمختفية». 

وهذا إسناد ظاهره الصحَّة؛ فمالك: إمام ثقة مشهورء وأبو الرّجال محمّد بن 


34 ا 


عبد الرحمن: لذ روعل له اليصانة وعم تيدف غيل الرهون المد كه قارع قد 
زوع لها التجماغة إلا أن وواية الأكير والاحفظ عن مالك الارسال: 
70607 001 
قال إمام العلل أبو الحسن عليئٌ بن عمر الدّارقطني وم "> لأروواة يسو ين 


.)5 ٠9 /5( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)5١57/1١5( (؟) العلل‎ 


+444 ؛ ؛ "+ؤ«هدد ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
صالح الوحاظيٌ وعبد الله بن عبد الوهّاب الحجبي, عن مالكء عن أبي الرّجالء 
عن عمرة» عن عائشة. 

وخالفهما: ابن وهب. والشافعيء والنفيليُ» والقعنبي؛ رووه عن مالك» عن 
أبي الرّجال عن عمرة؛ مرسلا. 

وهو الصّحيح). 

فالحاصل: أنه لا يصح شيء مرفوع من الاحاديث عن النبيئ كَكة في هذا 
الباب؛ قال العامة ابن أبي الع الحنفي رَيَهالنَكا'': «الحديثان منكران). 

وقول التابعية عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: «لعن رسول الله علي 
المختفي والمختفية»» رواه مالك؛ فيه بيان خصوصيّة لفظ «المختفي» للنبّاش 
في لغة أهل المدينة. 

قال الأصمعيئٌ رَمَهالنَهُ"": «أهل المدينة 0 المختفي». 

وقال الإمام مالك وَمَهُ يحِمَدُأنَهُ بعد رواية حديث عمرة9" : (يعني: نبّاش القبور». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ و12رَه7*): : «هذا التفسير في هذا الحديث هو من 
قول مالكء ولا أعلم أحدًا خالفه في ذلك. 

وأصل الكلمة: الظهور والكشف؛ لأن النبّاش يكشف الميّت عن ثيابه ويظهره 
)١(‏ التنبيه علئ مشكلات الهداية .)١1918/5(‏ 


(؟) الأوسط .)7١07/1١7(‏ 
(*, ؟) التمهيد (178/17). 


كتاب الحدود/ قطع يد الاش سس هيإ 8 ؛ 8د 
ويقلعها عنه» ومن هذا قول الله عَبَوَجَنٌ في السّاعة: ظأَكَادُأُحْفيهَا 4 [طه: 2]16. 

وقال العلّامة هشام بن أحمد الوقَئِنُ الأندلسيئٌ وَمَدآنَ0": «سْمي لاض 
ل ا ؟ يُقال: حَمَيْتُ الشيء واختميْئة: إذا أظهرته. 
وما أَخَمَّيتَ - بالألف - فيكون الإظهار» ويكون السَّتْرُ. 

ومن قرأ: ا لَِرْيهَا 
وتجاز أن يكو" أمرها مق تقندنى فكيف أطلعكه عليها9! 

ومن قرأ: (أَحَفِيهًا) - بفتح الأَلِفٍ - فمعناه: أَظْهِرُهَاء لا غَيرٌ). 

أمَا الآثار عن الصّحابة 'وَدَليَدعَنهمْ في النبّاش: فقد روئ عبد الررّاق عن 
اهم لانانا عرو هيه إلى الى كان عن عبد الله بورعامرين أي زبيعة» انه 
وجد قومًا يختقُون القبور باليمن علئ عهد عمر بن الخطّاب ولعت فكتب 
إلى عمر وودَلَيَدُعَنَكُ فكتب إليه عمر رَوََانَدُعَنْهُ: «أن يقطع أيديهم»”" 

إسناده ضعيف؛ إبراهيم بن أبي يحيئ شيخ عبد الررّاق جهميٌ كذّاب. 

وروئ عبد الررّاق» عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة وَيدََتَدعتَا أنّها قالت: (لّعن المختفي والمختفية»”". 

إسناده ضعيف؛ لجهالة من أخبر ابن جريج. 
)١(‏ التّعليق على الموطً (؟/ 55337560). 
(؟) المصنّف 5١5 /١١(‏ - رقم /18841). 
(") المصنّف /1١(‏ 516 - رقم 18884). 


جد * ؛ «م د دب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال سهيل بن ذكوان: شهدت عبد الله بن الزبير رَيََليََعَنْهَا قطع نبّاشًا. رواه 
البخاري في «التاريخ الكبير»» وأعلّه بسهيل بن ذكوان أبي السُّنديٌّ المكيع؛ لأنّه 
منّهم بالكذب. 

وهذه الآثار يقابلها آثار عن جماعة آخرين من الصّحابة وَعَإْيَدْعَنْه يفتون 
بتعزير النبّاش: 

قال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدّثنا عيسئ بن يونسء عن معمر عن الزهريٌ 
قال يعوا ين السك يقر تر القيورو«اتض رمم وناك ر ضيفت 
رسول الله يَلِةِ متوافرون"". 

إسناده صحيح إلى الزّهريٌ. 

وروئ عبد الرزّاق عن معمرء عن عن الزُهري - قال: - سمعته يقول فيمن 
سرق قبور الموتىا؛ قال: أخذهم مروان بالمدينة فتكّلهم تكالا موجعاء 
وطوَّفهمء ونهاهم. ولم يقطعهم'". 

إسناده صحيح إلى الزُهري. 

قال الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر ومَدرَهة": «قالت طائفة: 
لا قطع عائ النبّاش ويُعاقب» وروي ذلك عن زيد بن ثابت» ومروان بن الحكمء 


(1) المصّفء كتاب الحدود» باب ما جاء في التبّاش يؤخذ؛ ما حدّه؟ /١5(‏ 4874864 -رقم 19706). 
(0) المصنّف 7١ /1١(‏ - رقم 1841/8). 
(”") الأوسط (316/17). 


كتتاب الدود/ قطع بيد اباش + فإ 41 هه 
وليس يثبت ذلك عنهما؛ لأنّهِ مرسل الزُهريٌ عنهما». 
وقال المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ورَمََانَهُ في مذاهب الفقهاء 


كه 


في هذه ل : «اختلّفت أل 0 في ل لي لخديو الي ضُ كن 


7 رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عمَرَ 0 عبد ل وَالْحَمَ؛ لدي وَقَنَادَه وَحَمَّاد بْنِ 
أبي سَلَيْمَانَ وَإِلَيْهِ دَمَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِنُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وَقَالٌ التُوْريٌ» 
ا يف لا فَطْعَ عَلَيّه). 

وقول الور وأبي حنيفة - رحمهما الله - مرويٌ عن زيد بن ثابت وودَإيَدَُنَُ 
ومروان بن الحكم رَيِمَدَاَنَِ قال الحافظ ابن عبد البر وَحِمَدالَا"': «وأفتئ به ابن 
شهاب الزُهري َمَدانَكا. 

وهناك قول ثالث في فقه المسألة: قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَدُآليَة1": 
«وروي عن ربيعة بن أن عبد الرحمن: أن النبّاش كالمُحارب». 

ال ل 

قال الإمام مالك وَِمَاييّه1»: «الأمر عندنا في الذي ينبش القبور: أنه إذا بلغ 
ا 0 


)١(‏ شرح السّنّة ))2١19317/7(‏ ط: دار ابن حزم. 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (7777/15). 
(") الاستذكار (5 57/5؟5). 


(4) الموطً (؟/858): رواية يحيئ بن يحيئن الليثي. 


جه /؛ «جنه« + ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وكلكةان القدوعد فتك انويع مانن 

ولا يجب عليه القطع حتئ يَخْرّجَ به من القبر». 

واستدلٌ العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القنازعيثٌ القرطبي 
الأندلسي يَمَدُلَهُ (ت: 41ه) بقوله تعالئ: أل ججَملٍ ايض كِنَانًا 50 أيه 
وما (5) 4 [المرسلات: 55 17] علي أنَّ قبر الميّت كمنزل الحئ» فقال7©: 
اليعني: أنّها تضم الخلق وهم أحياء على ظهرهاء وتضمٌّهم إذا ماتوا وصاروا في 
القبور» فإذا أخرج النبّاش الكفن من القبر وبلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا؛ 

وقال أبو داود: قال حَمَّادُ بن أبي سليمان: يُقطع النيّاش؛ لأنّه دخل على 
ال 

ذه" لوعي رد كنع كلاس :نال نيه التسامفة ارم عون اال اله 
- وهو من فقهاء المالكيّة المحدّثين -”": «ليس في هذا كلّه ما يوجب التسليم 
له إلا أنَّ النّمس أشدٌ سكونًا إلى قول الأكثر من أهل العلم». 

وتعليل منع إقامة حدّ القطع علئ النبّاش بأنَّ الميّت لا يملك ما شرق من 
قو عل عبر ننه ان لتقي انه ملعيال ساعن الرو ب 
)١(‏ سين الموطاً 0/8 


(5) رواه أبو داود في سننه» كتاب الحدود باب في قطع النبّاش (ص .)57١‏ 


") الاستذكار (5 57/5؟5). 


كتاب اللعدوة/ قط يد الاش 0 بت ب ب د هل 49 جد 
كفنه الذي يدفن فيه. 

قال الفقيه ابن قدامة المقدسييٌ رَمَهَُنَه'': «بل هو مملوك للميّت؛ لأنّه كان 
نالك لداق نعياته يو لا يزو ل ملك ]لدعم لا بخابعة نه اليدة: 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَِمَةأكَها": «الموت يُبطل المِلّك كله إلا 
الكفن». 

ومن المرجّحات في قطع النبّاش - بِعَضٌ النّظر عن تعيين مالك الكفن -؛ 
هو أن إقامة جد الكرقة إقانة دن اللسوس المخلرق: 

قال شينخنا الغلامة محمد العقبميق 71112" إن السيزفة فبها كنافقان: 
شائبة حقٌّ الآدمي؛ وهو ضمان المال» وشائبة قطع اليد؛ زهو الله عَنَيَجَزّا. 

ومن المرجّحات في قطع النبّاش: أن 
المقاصد الكليّة في الشّريعة لإقامة حدٌ السّرقة. 

وليس من الفقه ولا المعهود من أحكام الشّريعة أن يُترك النبّاش يؤذي 
لفون جات عل لفقا الماك قن اول لاود 
حفظ قبور الموتئ من العدوان والأذئ, وقال النبيك يك معظّمًا حُرمة الميّت: 
«(كسر عظم المّت ككسره حيّااء رواه أبو داود من حديث عائشة ريم يَتَدْعَنهًا. 


ن هذا فيه حفظ للآموال» وهذا من 


)١(‏ المغني (؟57175/5). 
99 لين ند تروص الوط 1107 
(9) الشرح الممتع /١5(‏ 597). 


٠ 4‏ ه"»+:ه«<د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
قال العلامة ابن أبي العرّ الحنفيئٌ رَمَداَه'': «الكفن مُحرّرٌ بالقبر والميّت 
فيه كالحافظ النائم» وانتهاك حرمته مع الواعظ النّآهي بلسان حاله فوق انتهاك 
حرز الحيٌ من هذا الوجه». 
را ل ا ا قري ا 11 
ابن حزم رَيِمَدانَهُا": «السّارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى؛ 
هو الآخذ شيئًا لم يبح الله تعالئ له أخذه. فيأخذه متملكًا له مستخفيًا به فوجدنا 
النبّاش هذه صفته؛ فصمّ أنه سارق» وإذ هو سارق فقطع اليد علئ السارق؛ 
فقطع يده واجب). 
فالمقصود أنَّ القبر حرز للكفن؛ قال ابن قدامة المقدسي 2525ك": 
١‏ وحرز الكفن كونه علئ الميّت في القبر» فمن نبشه وسرقه قطع؛ لأنّه سارق 
بدليل قول عائشة ووََلَتَُعَتْهَا: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». ولآن القبر حرز 
الكفن؛ لأنه يوضع فيه عادةً ولا يُعَذّ واضعه مفرّطًا ولا مضيّعَا وقد سرق منه. 
وما زاد علئ الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حررًا له؛ لأن 
تركه فيه تضييع فأشبه الكيس المدفون معه. وإِنْ أكل الضبع الميّت. وبقي 
الكفن» فلا قطع علئ سارقه؛ لأنه غير محرز ويكون للورثة؛ لأنَّ لهم ما فضل 
عن حاجته من ماله». 
)١(‏ التنبيه علئ مشكلات الهداية (5/ .)١99‏ 
(5) المحلّ (11/ :0 


[هرة الكافي 5 فقه الإمام حو (ص ه دل ). 


كتتاب اللحدود/ قطع يد النباش  ----‏ ب د جه ١‏ هد 
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وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي يمَدآيَه ”"©: ٠ل‏ 
للمال علئ وجه الخفية» فدخل في مسمَّئ السّارق» وإِذًا يدخل في الآية الكريمة» 
ولخدا لت تلوت الأموال؟ ألا در أن حرز الباب تركيبه في موضعه). 

فالرّاجح قول عامّة الفقهاء بقطع يد النبّاش؛ لعموم النصوص الآمرة بقطع يد 
السّارق» والنبّاش يشمله اسم «السّارق)» قال تعالن: 8 وَأَلسَارِفُ وَالسَارِقَةَ 
قط عُوَأ يد يَهُمَا جره بسَكْسبَا تكلا يَنَأمَه امد زر حَكيه (0) 4 [المائدة: 84]. 

ويبّن ابن القّم يمه وَمَدَائَُ أنَّ الاش في اللّغة وعطاب الشرم يتشملة امت 


السَّارقَ؛ حيث قال”": «السارق يعُمٌ في لغة العرب وعرف الشَّارعَ سارق ثياب 


أخل 


الحا والأموات». 


و 


وقال ابن القيّم رََدُانَهُ منتقدًا من قصر فهمه عن دلالة لفظ السّارق7": 


«تَفْصِيرٌ طَائِفَةِ ني لَفْظِ السَّارِقِ؛ٍ حَيْتْ أَخْرَجُوا مِنْهُ نياش الْقَبُوٍ ذ ا 


في الْقَطع عَلَىْ السَّارِقَء فَمَالَ لَّهُمْ متَازعوهم: الغدوة والانهاة ل حت ناما 
ل ارق حكة لوز أله لا قزق 


7 
4-- ” 
0 أ 


في حَدَّهِ وَمُسَمَاهُ بَيْنَّ سَارِقٍ الْأَنْمَانِ وَسَارِقٍ الْأَكْمَانِ وَ 


و 
هَذِهِ 00 ا بِمُجَرَّدِ الْقيّاسٍ 


.0760٠0/7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)771/5( (؟) إعلام الموقّعين‎ 
.)7”5 إعلام الموقعين (؟/‎ )6( 


هده ؟ همجن الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
0 0 4 0 ندا 97 تير مم 00000 012 ع 
وَنَحَنْ 1 قولا تين الله به 0 الله علا توفيقنا لَه وَنَسْأله الثّات 


سا كه 57 2 3 6 2 2 “لاس ا 
ليف إن الشركة له تونق إل رانين لمم نون لها عية كناف د 16 
ار 0 من لاا وكمايه عن 


و 


راي 

ل 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَدانَهُ'": «أمّا تحقيق السّرقة نبي فيه 
لا شك موجودة» هو من جملة السّرقة» ولكنّه يختصٌ باسم النبّاش» اشْتْقّ ل 


هذا الاسم من فعله). 


## # 


1 القن شرع العر 1 


كتاب الصدوة/ حد المخدارات كالخمر ‏ . ب دسب شد جه “هلخد 


وت م 
١‏ 


/ حد المخدذرات كالذمر 5 


المخدّرات لم تكن معروفة من قبل عند المسلمين» وظهرت في أ ام تسلّط التنار 
علئ ديار المسلمين» وحكمها الشّرعي معلوم من أدلّة القرآن والسُّنّهِ فهي وإن 
كانت مأكولة فهي كالخمر مطعومة» تزيل العقل؛ فهي داخلة في معن تحريم الخمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَانَه'": «الحشيشة المصنوعة من ورق 
لقنب حرام أيضّاء يُجلد صاحبها كما يُجلد شارب الخمرة. 

وقال رََهَآنَه": «هي داخلة فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر 
لفظًا ومعّلء قال أبو موسي الأشعري الما يا رسن اذه اسان رامن 
كنا نصنعهما باليمن: 0 وهو من العسل يُنبذ حتَّ يشتدّء والمزر» وهو من 
الذّرة والشّعي ر ينب حتَّم يشتد. قال: : وكان رسول الله و قد أعطي جوا مع الكلم 
وخواتيمه؛ فقال: «كلّ مسكر حرام»؛ متّفق عليه في الصّحيحين. 

وعن الثعمان بن بشير وََتَْعدَُ قال: قال رسول الله وكليِ: «إنَّ من الحنطة 
خمراء ومن الشّعير خمرًاء ومن الزّبيب خمراء ومن الثّمر خمرّاء ومن العسل خمرّاء 
وأنا أنهئ عن كلّ مسكر». رواه أبو داود وغيره» ولكنّ هذا في الصّحيحين عن 
(1) السياسة الشرعيّة (ضص1): 
(9) السياسة الشرعئة لور م د وم 


ها ؛ 45د ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عمر موقوفًا عليه؛ أَنَّهُ خطب به علئ منبر رسول الله يكل فقال: «الخمر ما خامر 
العقل»: وعن ابن عمر يدنه أن الي كل قال: «كلّ مسكر خمرء وكل مسكر 
حرام»؛ وفي رواية: «كلٌ مسكرٍ خمر, وكلّ خمر حرام»؛ رواهما مسلم في صحيحه. 


5 
3 


وعن عائشة صَعَْيدعََا قالت: قال رسول الله ككلله: «كلّ مسكر حرام؛ 5 
أسكر الفرق منه؛ فملء الكفف منه حرام». قال الترمذي حديث حسن. 

وروئ أهل السّنن عن النَِيَ بلِ من وجوو أنه قال: «ما أسكر كثيره؛ فقليله 
حرام». وصححه الحقّاظ. 

وعن جابرٍ دعن أن رجلا سأل النِيَ ب عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة, يُقال له: المزر؛ فقال: «أمسكر هو؟» قال: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام إِنَّ على الله عهدًا لمن شرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال»» قالوا: يا 
زسؤل الله! وما طيئة الخبال؟ قال: «عرق أهل الثَّار أو: عصارة أهل الثَار» رواه 

وعن ابن عبّاس معنا عن الب يك قال: «كل مُحَمُرِ خمر, وكلّ مسكر 
حرام» رواه أبو داود. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع رسول الله كَكِةٍ بما أوتيه من 
جوامع الكلم؛ كلّ ما غطئ العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوع. ولا تأثير 
كرد جاع لا أو مور ا لين أن ادر :قد رع يي ]لبوا لقو قلات 


(1) قال العلامة محمد العثيمين رَيِمَدانَهُ: ايعني يؤتدم به). التعليق علوئ السياسة الشّرعيّة (ص١7).‏ 


كتاب الصدوة/ حد المخدرات كالخمر - بست - 4 هه "الخد 

في الماء وتشرب""'؛ فكل خمر يُشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل 

ذلك حرام؛ وإِنَّما لم يتكلم المتقدّمون في خصوصها؛ لأنَّهِ إِنّما حدث أكلها من 

اصن راح جا حاتري ابي اكير اموا ادي يري 

مسكرة بعد التي يِه وكلّها داخلة في الكلم الجوامع؛ من الكتاب والسّنَّا. 
وقال الحافظ ابن سير ".وقد ل ممتطلق قو له: «كل مسكر حرام» 

على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًاء فيدخل في ذلك الحشيشة ونحوها». 
وقال العلّامة محمد بن علىٌ الشوكاني وَمَدَآكَه"": (إِنَّ الحشيشة وما في 

كوت ركلوا ا ل روي في تحريمها؛ لأنّها إن كانت من 

المسكرات فهي داخلة في عموم أدلّة تحريم المسكر» وقد عرفت من جزم بأنّها 

مسكرة» وإن كانت من المفترات المخدّرات فهي محرّمة بالحديث المتقدّم في 

محا د وه 
وقال العامة الشّوكاني للَّهُ في تعليل تحريمها”'': «الحشيشة منفعتها 

(1) قال العلّامة محمد العثيمين رَِمَدَآَلَُ: «أي فرق أن تذاب بالرّيق في الفم, أو أن تذاب في الإناء 
خارج الفم؟». التعليق علئ السّياسة الشَّرعِيّة (ص .)"7١‏ 

(؟) فتح الباري /٠١(‏ 40). 

(*) البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر (ص157). 

(5) عن أمّ سلمة وَوَلَيَدَعَنْكَا قالت: : نبول رسول الله يِل عن كل مسكر ومفثر. رواه أبو داود» وقال 
الشّوكاني: حديث صالح للاحتجاج. البحث المسفر (ص55١)»‏ وقال ابن حجر: «أخرجه 
أبو داود بسند حسن» فتح الباري /٠١(‏ 55). 

(6) البحث المسفر (ص1754١).‏ 


4 كه ؟+ؤ# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
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أراد الشوكاني أن الميقدرائت مضرَّة محضة. وهذا مما لا يُختلف 
لتقم نو إن [الماكد رانك لتيل لذو :ولاق و العدارتو لفان لوعي 
ومن تعاطاها تراه عاطلًا عن إقامة دينه ودنياه. 

ومقصود الشّريعة من تحريم المسكرات: صيانة العقول» وحفظها للدّين 
وهو صيانة» وكل ما كان في معناه فله حكمه. 

والمخدّرات إذا غزت دولة وتعاطاها شباها فإنّها تَدمِّره؛ لأنَّ الشّباب هم ثروة 
الأوطان» فمن أراد تدمير أوطاننا فإِنَّ من طرائقه في غزونا ترويج المخدّرات بين 
الشّباب؛ لتكون قوّة الشّباب عاطلة عن الخير منهمكة فيما يضرّها. 

فمن أجل هذا يُفرّق في الحكم بين من تعاطئ المخدّرات في خاصّة نفسه؛ 
فهذا حدّه وتعزيره حدٌ متعاطي المسكراتء أمّا بيعه وترويجه فهذا من الإفساد 
في الأرض الذي يُقام فيه حدّ الحرابة؛ لأنّه مفسدٌ للأديان, مُدمُرٌ 5للأوطان. 

والعبد مأمور بحفظ بدنه وعقله» قال تعالل: «ولا ملوأ أنشسك إن أ أله كا 
بَكْمَرَحِيمًا © [النساء: 19]» والوكدزانت كنا رك بالا يدان تعوعفة لقواعاء 

والمخدّرات تجعل متعاطيها معطلا عن أعظم مقصود خلق له العبد؛ وهو 
عبوديّة الله وما حَلَقَتُ كن ونس إِلَا لِيحْبْدُونِ 4 [الذاريات: 51]» فتراه مغلق العقل 
غائب القلب عن عبوديّة الله وذكره وطاعته. 

والبخدرات أدخلها الئّر على المسلمين ليقسدوا أدياهم وأوطانهم؛ 


كتاب اللخدوة/ حل المشدرات كالر ب جه #7 لخد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهُنَه('": (إِنَّما ظهر في النَّاس أكلها قريبًا من 
نحو ظهور التََّار؛ فإنّها خرجت وخرج معها سيف التّتار). 
فالمعنئ الذي من أجله حرّم الله الخمر وهو الصَّدّ عن ذكر الله موجود في 
المخدّرات؛ فله حكمهاء قال تعالئ: #8 إِنّمَا يرِسِدُ الشَّيِطنْ أن يوقم يَنَكُمْ العدوة 


ا 
م 


0 . ص<رم روج سءع سور و بعد سا وه ساسا 2007 رس 20-4 عو لو 7 


والبغضاءً في الخمرٍ والميسرٍ ويصدٌ عن وَأ وحن اَلَو هل امهو 4 [المائدة: .]4١‏ 

قال ابن الفرس الأندلسي وِيَدآَة:"': «نبّه تعالئ عليئ أنَّ علّةَ تحريم الخمر 
كونها تصدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة وتوقع العداوة والبغضاءء وهذا المعنى 
بعينه موجود ني كل مسكر علئ حدٌ سواء». 

وقال شيخ الإسلام في خلاصة مفاسدها'": «تصدٌ عن ذكر الله وعن الصَّلاةء 
وتورث آكلها مهانةً ودناءةً». 


وقال©: (إنّها مشتملة علئ ضرر في دين المرء وعقله وتخلقه وطبعه». 


# # 


.)5١ 5 /”5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)58١ (؟) أحكام القرآن (؟/‎ 
.)57 5/7” 5( (9؟) مجموع الفتاوئ‎ 


(:) مجموع الفتاوئ (5”/ 5 57). 
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0 عقوبة شارب الخمو ‏ 320 


حد أو تعزير 


كان النبيٌ كَل يأمر بعقوبة شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال وأطراف 
الثياب» نحوًا من أربعين جلدة» وبعد دنوٌ النّس من الرّيف في عهد الفتوحات 
الإسلاميّة كَثْرَ في النّآس شربُ الخمر؛ فزاد الفاروق عمر وَتَيهعَنْهُ في عقوبة 
شارب الخمرء وبلغ بها إلئ ثمانين جلدة. 

لاا ل ل 

عن أنس لَه عَنَُ: أنَّ النيى يك ضرب في الخمر بالجريد والتُعال» وجلد 
أبو بكر رَعليدعَنَهُ أربعين. متّفُق عليه. 

وعن أنس ووََنَدُعَنْهُ: أنّ نبي الله وك جلد في الخمر بالجريد والتّعال» ثم جلد 
أبو بكر وَعَلنَهَْنْةُ أربعين» فلمًا كان عمر رَهَلنَهعَدَُ ودنا النّاس من الرّيف والقرئ» 
قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف 'وَأنَدَعَنَهُ: أرئ أن 
تجعليا كا عف التعدوة. قال: فجلد عمر وَدَرَنَدُعَنَهُ ثمانين. رواه مسلم. 

وحته الثران كد ل غلرة نقد الأقازى :ف مدارسة إقائة السادوو روا ربراه دما 
يحقّق مقاصد الشَّرِع من تنفيذها. 


ومشاورة الفاروق للصحابة ”: ص يَْتَُعَنْهرْ كان في المأذون فيه من الزّيادة على 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير------ ‏ ادا جه وه "الخد 
الأربعين جلدة تعزيرًا. 

وسنّة النبي ل تنوّعت في عقوبة من تكرّر منه شرب الخمرء فمن سلَّه 
الفعلية عقوبة من يُرجيئ انتهاؤه عن الشّرب بالجلد؛ وأمر بسنَّه القولية بقتل من 
تكرّر منه شرب الخمر أربعًا وزيادة» وليس شيء من ذلك ناسحًا لغيره من 
الأحكام؛ فهي أحكام مُحكّمةٌ بحسب ما تدعو إليه حاجة إصلاح شارب 
الود ةوفه الناتن عن هما لضفية 

وعقوبة شارب الخمر شرعها الحكيم العليم» لإصلاح خلقه. وحفظ 
أدياغهم وعقولهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم» فإِنَّ الخمر تعض العقل» 
وتوقع في أنواع الشّرورء ومن أعظم ذلك أن يغيب العقل عن ذكر الله وربّمَا كان 
سبيًا للاستهزاء بالدّين وقول كلمة الكفر. 

قال تعالئ: #يكأيبا اين امنُوأ إِنََا احير وَالْمَيِيرٌ وَالاتَصَابُ وَالارلمُ رج ين عَمَلٍ 
ليطن فأَجَيَوه لعلَّكم مفلِحُونَ (5) 4 [المائدة: 4]. 

قال العلّامة محمّد بن عليٌ ابن نور الدين الخطيب الشافعي وََدَأَدَهُ 
(ت: ١١4ه"":‏ «حرّم الله سبحانه في هذه الآية الخمرء ويَيِّنَ تحريمها بيانًا 
شافياء وبيّنَ علَّة تحريمهاء وقرن تحريمها بتحريم عبادة الأوثان» وأكل الميسر؛ 
مبالغةً في النّهَي عن ملابستها. قال ابن عبّاس وَعَيدَعَت: لما خُرّمت الخمر 
مشئ أصحاب رسول الله َك بعضهم إلئ بعضء فقالوا: خُرّمت الخمر 


.)١185 /7( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 


خخ ٠‏ 5“اغ+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وخغلت هذل الشركة 

وقال العامة المجدّد عبد الرحمن السّعديٌ ريمَدآنَة'": «إنَّ الله رنّب حدّ 
التقيح من لقن كد لض رن ل نار و اريت | لقي رس له 
فكيف يرضئ العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم؟!». 

وجلد شارب الخمر ثمانين أجمع عليه الصّحابة بعد مشاورة الفاروق عمر 
دعنك لهم» قال العلّامة أبو المطّرف عبد الرّحمن بن مروان القنازعي 
القرطبي وِِمَهُلَنَهُ (ت: 51ه": ١جَعَلَ‏ عُمَرُ مَسْأَلةَ إقَامَةِ الحَدّ في الخَمْرِ 
مَسأَلةَ شُورَىء وَأَحَدَّ في ذَّلِكَ بِقَوْلٍ عَلِيَّ , أب طَالِبٍ وَدَليَدعَدهُ وَوَافَقَهُ علَى 
ذلك سات د دل اق لذو عزوت مغر ادي 486 1 
أنَّهُ جَلَدَ فيه بِالجَرِيدٍ والنَعَالِ وجَلَدَ فيه أبو بكر صََلَئَْعَده أَرْبَعِينَ» ثم أَجْمَعَ 
الصَّحَابَة ويَدَآيَدعَته في أي يام عُمَرَ عَلَى جل تَمَانِينَ صرطاف: 

وبعد وفاة الفاروق 'وَعَلْتَُعَنَهُ قضئ أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب 
صَعَلْبَدُعَنَهُ مرّة بجلد شارب المسكر أربعين وأخرئ ثمانين» ثمَّ استقرّ عمل 
المسلمين علئ ما كان عليه إجماع الصَّحابة في عهد الفاروق عمر وِدَليَدُعَنةُ 

قال الحافظ ابن عبد البرّ َه ": «انعقد إجماع الصحابة - رضوان الله 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (7/ 1795). 


(7) تفسير الموطأ (؟/ 0 7/). 
(*) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (75/ /71/1). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير  -‏ ب جه 11د 
عليهم - في زمن عمر وَوليةعَدَُ علئ الثّمانين في حَدَّ الخمرء ولا مخالف لهم 
منهم. وعلئ ذلك جماعة التَّابعين» وجمهور فقهاء المسلمين» والخلاف في 
ذلك #الددو التجعري الهو . 

وجلد عبد الله بن جعفر شارب الخمر بأمر الخليفة عثمان وَدَليَُعَنَكُ وعليٌ 


و2 


َيََلَدعَنَهُ يَعْدَه فلما بلغ أربعين قال عليٌ: حَسْبّك! جلد النبيٌ كك أربعين» وجلد 
أبو بكر وَوَآنَهْعَنَهُ أربعين» وعمر ويِدَآنَدعَنْهُ ثمانين؛ وك سُنَّهَه وهذا أحبٌ إلىّ. 
روا وعسله: 

قال الحافظ الحسين بن مسعود البغوي رَمَدُلَنَهَا'": «في قول علي صََإَيدْعَنهُ 
عند الأزبعية > «حسيك» دليلٌ على أن أصل البيد ف للقيو ا هو أربعون. 


وفأنو انها شوب ولر كا سانا عاو لاجنف البعياراة 


« وي / 3 8 ل مسوم مه 200 

وقال الحافظ أبو زكريا بحيئ التووى رَحَدُآنَهُ (ت: 501/5ه)”": «أَما زيَادَة 
عمّر 'فهى تغريرّات» وَالتعْزير إل رَأي الإِمَام؛ إن شاء -فعلة وإن شاء تركف 
كم ارتب 5 9 مه ل ور 00 0 موه 52-65 م 0 
بِحَسَب المَصَلحَة فِي فعله وَتركه. فرَآه عمر وَعَلَبَدُعَنَهُ ففعَل وَلْمْ يَره النبٌ كي 


َ 


24 رس 1 © وزع د" شزاح سن شور رخو ل سا ص - ظ 0 0 
وََا أبو بكر وَلا عَلِيّ ضَعَيدعَنْهَا قتَرَكُوه وَهَكَذَا تقول الشَافِعِيَ مدأ 
دكار الاك تاه كمف ود 1 كر ف واي د اه 
إلى رَاي الإِمَامء وَاما الأربعون فهي الْحَد المقدر الل 4 2 


الزَّادَة حَذَا لَمْ يترْكهَا النينْ يل وَأَبْو بكر وَعَلنَعَنَكُ وَلَمْ يَتْرْكهًا عَلِنَّ عن 


9. 


1 ١ 

ىم 
١‏ 
اها 

3 

5 

. مه 
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.)١ 989 /( شرح السّنّة‎ )١( 
.)٠١95ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )( 


جه ميهد الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


بَعْد فل عمّر وََلَدعَنَة؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ لله 
عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَبُلُوعْ التَمَاِينَ فَهَذَا الّذِي 00 ع ماله هُوَ الظاهِر الَّذِي 


للدُعَنة: ل نا: الإقتصّار 


تَضِيه مَل الأحَاويث». 
ومن المرجّحات الدالّة أنَّ عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدَاِ هو 
اختلاف أحوال النبيّ يَليِِ في عقوبته لأنّه لو كان حدًا لالتزمه مع كلّ المعاقبين 
لل ا ل 
ففي الصّحيحين من حديث أنس ويَدَلنَهعَنُ 4 أنَّ النبئ بك أي برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. 
قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رَِمَدَآيَهُا'': «قوله: «فجلده بجريدتين نحو 
أربعين»» وفي الرواية الأخرئ: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»؛ هذه 
الزواياك يدل غلن أذ البق عد تريضة ليخد ة انوا لما عاذ ذلك 
مدق واب ا اثاوالكن اقين ويقلك رن رموه وماد بغار الك تاتوزاة 
أبوداود عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله وله أي برجل قد شرب؛ فقال: «اضريوة». 
قال: فمنًا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه. ثمَّ قال لأصحابه: 
«يكتوه». فأقبلوا عليه يقولون: ما القت لم18 آنا استحييت من رسول الله 
يله؟! وهذا كلّه يدل غلرة: أن ذلك كله أدبٌء وتعزير. ولذلك قال عليٌ 
يَعليدْعَنهُ: إنَّ رسول الله عله يَسُْلَّهِ أي: لم يحدّ فيه حدًا؛ ولذلك اجتهدت 


(1) الهم لِمَا أشكل من تلخيض كتاب مسلم (18:174/6). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير ب ب د جه “ود 
التيجحانة فين تقوم لفن الحو ود وهل د لا 

والواجب في عقوبة شارب الخمر أربعون جلدة, والزٌيادة علئ ذلك يفعلها 
الإمام عند الحاجة لمن تكرّر منه شريهاء أو إذا كثر في النّاس شربهاء أو إذا لم 
يرتدع النّاس بالأربعين حلدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدانَهُ'': «ثبت عن النبيئ كَلِ: أنه ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال أربعين» وضرب أبو بكر وَََلنََعَدَهُ أربعين» وضرب عمر 
صَعَلَتَُعَدهُ في خلافته ثمانين» وكان عليٌ ربَدَلنَدَنْهُ يضرب مرّة أربعين ومرّة ثمانين. 

تعن العلهاء :قز رخو ل روب كيرت اللمابي ب وامديعم من رتو" الواجب 
أربعون. والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمرٌء أو كان 
الشارب ممّن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك. 

فأمّا مع قلّة الشاربين» وقُرْبٍ أمر الشارب؛ فتكفي الأربعون» وهذا أوجه 
القولين» وهو قول الشافعيئّ وأحمد - رحمها الله - في إحدئ الروايتين عن 
خوك 

وقد كان عمر وَوَإَيَهَعَنَةُ - لما كر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس؛ 
مبالغةَ في الزجر عنه» فلو عَزّْرَ الشارب مع الأربعين بقطع حبرو أو عزله عن 
زان حب ان فمنية الغطانت كلع بلخ ةك تعض نرّابه أنه تمك 
بأبيات في الخمر؛ فعزله». 


.)1١5ص( السّياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 


جه ؛ + :«*دءدب ل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي مها" (إنَّ عمر رَيََليهعَنْهُ ليس له أن 
ينسخ شيئًا من الشّريعة» وإِنَّما فعل ذلك تعزيرًا مع الحدّ». 

وقال ابن القيّم رَحَهُأنََا'': «من تأمّل الأحاديث رآها تدلّ علا أن الأريعيم 
بع و الايكرة 1 ادش عاما تعورة انمق ق عليه الصّحابة ليتغا . 

والذي انتهئ إليه فعل النبيٌّ كَلةٍ في عقوبة شارب الخمر جلده أربعين» 
وصفة جلده صارت بالسّوط بعد أن كانت بالجريد والتُعال والثُوب؛ وأجمع 
الصّحابة وَيَزَيَهعَنم في عقوبة شارب الخمر علئ الجلد بالسّوط. 

قال العلّامة ابن قدامة المقدسي وِمَهُ ضمذاةة"" ١:‏ أكَا حَد الْكَمْرِ فَقَالَ بَعْضَهُمْ: 
يْعَامُ لدي وَالنَعَالٍ وَأَطْرَافِ الَيَّابِ. 


43 


ن ِأوِمَام فِعْل ذَلِكٌ إِذَا رَآه؛ لِمَا رَوَئ أَبُو هْرَيْرَةٍ أ 


5 
0-4 7 
رمي 6 أن 


وَدك تفن أميخا نا 
رسول الله بك أي برجل قد شَّرِب) فقال: «اضربوه»» قال ذقها الضاوت بيدذه» 


والعبار نيتلف والميارت كوية زواة او دارم 


نَ الي بل قَالَ: «إذا شرب فاجلدو» وَالْجَلْدُ إنَمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ 


الصَّرْبُ بِالسَّوْطِ وَلأْنَّه 


ذه 


وَلَنَا أن 


0 بِجَلْدِى كم 3 الله لله تَعَالَئ ب 0 د الزَّانِي فَكَانَ بِالسَوْطٍ 


(0) التنبيه علل مشكلات الهداية (5/ .)١1857‏ 
(؟) زاد المعاد (ص١75).‏ 
(9) المغني (؟//57651). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير ب جه هد 
وَالحلقاء الرَّاشِدُونَ صَرَُوا بالسّيّاطِء وَكَذَلِكَ غَيْرَهُمْ؛ فَكَانَ إِجْمَاعًا. 


ب 


ناما حديث أبي ْرَةَ عه فَكَانَ في بَذْءِ الْأَمِْ ثم جَلَدَ النبِيْ كله 


006 


وَاستتكك الكت 
وأا قولُ علي معنف في جلد شارب اللخمر ثمانين: «إنّ رسول الله كه 

0 وا اساي م 
ما دلّت عليه اسن أن علي بن أبي طالب ووَعَلَبَُعَنَهُ نفسه قال: «جَلّد النيئ كلل 
ارونو ا ا 

قال العلامة ابن أبي العرٌ الحنفي رمه ل معن قوله: «لم 5 أي: 
لم يقدّره , بلفظه. أو لم يبلغ به ثمانين». 

وقد دلَّت سنّة النيع يل علئ أنَّ الفاروق عمر وا وَايَدُعَنْهُ له سنة متّبعة» هو 
وبقيّة الخلفاء الرَّاسْدين؛ حيث قال رسول الله يَلِ: «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء 
الَاششيى التهذييق فين :ند "قضوا عليه باللوا جد زواة ايد واصضات 
السَّننَء وهو حديث صحيح. 

قال ابن القيّم رَمَدُآنَهُ عن سنّة الفاروق وَلَدعَدهُ في جلد الشسّكران ثمانين7": 
«سدّته من سن رسول الله ولا . 


و 


وجلد عمر يَوَزَبَدُعَنَهُ ثمانين كان عن إجماع الصّحابة» بعد مشاورة الفاروق 


0 التنبيه عل مشكلات الهداية (5/ .)١857‏ 
(؟) إعلام الموقعين (7/ .)5١١‏ 


جه 55" ؛ؤة««#دل ب الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
لهمء وإجماع الصّحابة هعفر حجَةٌ قاطعة؛ قال تعالئ : 98 ومن ل يِسَاقَقٍ رك ل 
ريحه 


م سه 00 ل سيك و سس ح , رضاة م 02 


مِنْ بَعَدٍ ما بين له الْهَدَى وَيِتيِعْ عَيْرَ سلٍ الْمُؤْمِِينَ ولو مَا تو وَنْضَلِو جَهِم 


أ - 


سات 50020 

وقال العلامة أبو حفص عمر بن عليٌ ابن المُلقن مدا مك «قال عدوا صَكا5وااهَكه: 
«فعليكم يعي و الخلفاء الراشدين المهديين» عدا عليها بالنواجذ»». وقال 
0 

واباامل مسا در ََِيَدعنَهُ بهذا مر وبالأوّل أخرى. وقال علِنٌ مَل 
«كلّ سنّة» أي: لذن الأربعين ع الشارع والصدّيق» والثمانين فعل 0 
بإجماع الصحابة ويا دَلَِدُعَنْف وهو المعروف من مذهب عليٌ ََلَهُعَنْكُ وهذا من 
لك وََإنَدعَنَهُ دال على اعتقاد حقيقة كونهما خليفتين» لي 1 


6 


وات كنات 6زخاد فا لك به الشيعة عليه). 

وقول أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب وَِزَيدُعَنهُ: «ما كنت لأقيم علئ أحد 
هذا لوو د الذاعن: اللشوو ةف نه لودب انعد وديف 
وذلك أنَّ رسول الله ول لم يسّهاء مب متّفق عليه» فهذا قاله تورّعَاء ومن مات في حدٌّ 
من حدود الله أو تعزير شرعيء فليس علئ ولي الأمر في ذلك إثم ولا ضمان؛ 
أن قاكابند وها ماله واه عن لاوقا سصورلة 


.)5١577/9( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير  -‏ ا جه هد 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي يَمَدْآنَهُ (ت: ؟لالاه)"": 
«أنّه حدّ وجب لله» فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدودء وما تقدَّم عن 
عليٌ وَدَلنَدْعَنْهُ في شارب الخمر من قوله: «لو مات وديته»» محمولٌ علئ الورع؛ 

لأنَ الرسول وي لم ينص عليه بلفظه. وليس فيه أن َيه من بيت المال» وقد قال 
هو: «إنَّ النبينٌ د جلد أربعين»» وحصل الإجماع علئ ذلك؛ فهو كبقية 
الحدود. ولافرق بين أن يموت في الأربعين يو أى بعد الأريعين إن قلناء الريادة 
عليها تعزير؛ إذ التعزير واجب؛ فهو كالحدً». 

وقتلّ شارب الخمر في الرابعة جائز وليس بواجب؛ فيكون النّسخْ في ذلك 
علئ معن المتقدّمين من تخصيص العام لاعلئ معنئ رفع الحُكم؛ لأنَّ النيى 
يِه جلد عبد الله حمارًا الذي تكرّر منه شرب الخمرء ولم يقتله. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّةَ يمَهالنَهُا"': «كان النبيٌ يَكِةِ يجلد شارب الخمرء 
ولم يقتله» بل قد ثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره؛ أنَّ رجلا كان يشرب 
المر وكات انفة ”عبد الله تحطاقاء ركان يضيخك:الثرقن» .كان كلما أن بين زليه 
خلدهة. فأ به إليه :موّة فلعته وجل فقال. النيع: «لا تلعته؛ 'فإنه :ييحت الله 
ورسوله»». فنهئ عن لعنه بعينه» وشهد له بحب الله ورسوله. مع أنه قد لعن 
شارب الخمر عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحتجٌ به عل أنَّ الأمر بقتل الشارب في «الثالثة» و«الرابعة» 


.)7”/4/57( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)5/7 25/85 /1/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


+44 07 +خ#*+ د ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
منسوم؛ لذن هذا أت به ثلاث مرّات. 
وقد أعيئا الأئمّة الكبار جواب هذا الحديث ولكنَّ نسخ الوجوب لا يمنع 
الجوازء فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأئ الإمام المصلحة في ذلك: فإِنَّ ما بين 
الأربعين إل الثمانين ليس حدًا مقدّرًا في أصحٌّ قولي العلماء» كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين» بل الزيادة علئ الأربعين إلى الثمانين 
ترجع إلى اجتهاد الإمام» فيفعلها عند المصلحة» كغيرها من أنواع التعزير» 
وقذلاك”مقة اللورسسد نه فص د حطلد. القداودت «الجروه. العا لحر أطر ا 
الثياب» بخلاف الزاني والقاذف» فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب». 
رقا العاكية اين ال المالكي رَجَدَانَهُ في تفسير «الكثرة» في حديث 
عبد الله حمار''': «ما يدخل في حيّر الكثرة إن لم يكن أكثر من أربع فليس بدونها». 
فالأربعون جلدة حل والتعزير فوق ذللته إل ثمانين جلدة» أو مع الجلد 
بالشثرية أو مطلق الزاسي» أى القنلن: إذا فك وتهين الشكران الشوهف هراراه فعل 
الإمام في ذلك المصلحة التي يحصل بها الجر عن هذه المعصية. 
قال ابن القيّم يَمَدَأَيَدا": «الذي يقتضيه الدليل أنَّ الأمر بقتله ليس حتمّاء 
050000 أكثر الناسٌ من الخمرء ولم ينزجروا بالحدٌ 
فرأئ الإمام أن يتل فيه قتل. 
)١(‏ شرح صحيح البخاري (8/ .)5٠٠‏ 
(0) تبذيب سنن أ بي داود (/ 6 06). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير------ ‏ ادا لم 2 

ولهذا كان عمر رَصَعَلَنَدُعَنْةُ ينفي فيه مرَّة» ويحلق فيه الرأس مرَّة» وجلد فيه 
ثمانين» وقد جلد فيه رسول الله وَل وأبو بكر وََدَلِنَدْعَنَهُ أربعين» فقتله في الرابعة 
لدو ضف الو ذنا هو تعزير بحسب المصلحة». 

وقال الحافظ ابن كثير رَتمَدآَلَهُ في فقه قتل الشّاربٍ في الرّابعة2"7: «لا يتحتّم 
قفل 'الخازت فى الدائحة أن "تلك الأحافيث الواركة بالآمر بقثلة. فى اله ابعة 
محمولة علئ الإذن الشّرعيَ». 

والتعزير بالتّغريب يستعمله ولي الأمر حيث تقتضيه المصلحة التي هي 
استصلاح شارب الخمرء فإذا كان في تغريب شارب الخمر عون له علئ شربه 
استعمل ولي الأمر معه الجلد, أو الجلد والحبس. 

وقد استعمل الفاروق عمر رَيَوإَْعَنُْ التغريب مع أبي محجن الثقفي ووَإْيَدعَده 
بعد جلده؛ فَإنَّه نفاه إلئ العراق» فحبسه سعد بن أبي وقَّاص رَيَإيهعنَك ثم 
بج اعد نويا ل لد نالسر و اا يا 

فشارب الخمر يُقام عليه الحدٌ والتّعزِير بما يليق بحاله» فمن كان مستقيمًا في 
أحواله لا يُعرف بالفجورء ولا بالأذئ لعباد الله ولا بالسّخرية بالدَّين؛ فهذا 
عقوبته وتعزيره أخفٌ ممّن يجمع مع شربه للمسكر أنواع المحرّمات. 

قال العلّامة جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطييٌ ومَداوَه"2: «أمّا 
)١(‏ مسند الفاروق (؟7/ 787). 


() قوت المغتذي علئ جامع الترمذي (5/ 518). 


4 0 /الاغ+ ةلل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
هؤلاء المدمنون للخمرء الفسقة المعروفون بأنواع الفساد» وظلم العباد. وترك 
الصَّلاة ومجاوزة الأحكام الشَّرعِيّةَ وإطلاق ألسنتهم في حال شكرهم 
بالكفريّات, وما قاريها؛ فهؤلاء يُقتلون في الرّابعة لاشكٌ في ذلك» ولا ارتياب». 

وقال قيهن الملا كد الشمين 115325" :إن حقوية شازمة السكر 
وات لمر لقي عي قن ١‏ دون دلق لذ نا أذ دما وو د 
ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأئ المصلحة في ذلك» واستدلُوا - القائلون 
بذلك - بالتالي: 

أولا: أن الله سْبَحَانَهوَتعَالَ لم يذكر حدّه في القرآن. 

ثانيًا: أنَّ النبى كَل لم يذكر حدّه في السنّةه بل قال وَكِ: «إن شرب فاجلدوه. 
ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه»» ولم يُحِدَّه. 

ثالنًا: أنَّ الصحابة يَتَإْتَْعَتهْ كانوا إذا أَتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه 
بالجريد» والنعال» وطرف الرداء؛ والأيدي» وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حدًا لا 
يُتجاوز لوجب ضبطه؛ وألَا يكون كل من جاء ضَرّبَ. 

رابعًا: أنَّ الصحابة وَدَيَهعَن لما تشاوروا في عهد عمر وََإََهْعَنْهُ حين أكثر 
اذا مق تقنرية قلغن الرتتوة عن عرقت 183ةة حت التخدود سانو 
افق حلق 3للك السهنانة »وميه الدلالة عو ها ديك اله فا لتتزاحف اده 


ثمانون»؛ ونحن نعلم أن الرسول كَكِِ: ضْرِبَ الشاربٌُ في عهده نحو أربعين» وفي 


.)145 595 /١5( الشرح الممتع‎ )١( 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزير------ ‏ ا لض - 
عهد أبي بكر وَدَلنَُعَنهُ أربعين» ولو كان حدًا لكان أخنفٌ الحدود أربعين. 

ثمّ لو كان حدًا ما استطاع عمر رََيِهعَنَهُ ولا غيره أن يتجاوزه؛ فالحدٌ لا 
يمكن أن يزيده أحد, كما لا تزاد صلاة الظهر عن أربع» وصلاة المغرب عن ثلاث» 
وصلاة الفجر علئ اثنتين» أيضًا الحدود التي قدّرها الله عَرَِجَلَّ أو رسوله كَلله. 

وأيغن قوله اعت التولاود سنائرة ندل عازه مودو أن فسا روم كان 
الشارب يُجْلّد إِيّاه في عهد النبي يكل ولو كان حدًّا ما جازت مجاوزته. ولا 
استشار عمر الصحابة َعَم في الزيادة» مع أنه كان وَيَوَلِيَدْعَنَهُ معروفًا 
بالوقوف عند حدود الله سَبحائة وَتَعَالٌ . 

خامسًا: ما صمَّ الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويِدَيَدعَنَعا: «إذا 
شرب فاجلدوه»»: وذكر ذلك ثلانَاء ثم قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه». وهذا 
دليل علئ أنه عقوبة تتدرّحٌ حتئ تصل إلئ القتل» ولو كان حدًا محدودًا لكان 
البعدٌ فيه لذ ينغير. 


وهذاهو الراجح عندي». 


جه ١‏ اند الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


روت و 


7 القدر الموجب للحد 3 


في شرب الخمر 


جاء تحريم شرب الخمر بأقوئ ألفاظ وصيغ يغ النَّهمَيء وهي « فَحيَوه 4 


فقال: سبحاته: <1 كانيا الذن اما إن الختر والمزي والأنساب والازلة رتئق عن عمل 
لشَّيِطَنِ فَحيَبوهُ لعلَّكُمْ مُقْحُونَ 4 [المائدة:30]» قال العللّامة أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبيٌ رَحِمَدَآَدَه''': «قوله: (للعيبوة4. يقتضي الاجتناب 
المطلق الذي لا ينتفع معه بشيءٍ بوجه من الرجره لا شرب السام 
تخلبل» ولا مداواق. ولا غير ذلك» وعلئ هذا تدلّ الأحاديث الواردة في الباب». 

وورد النَّهي في السّنّة عن شرب قليل ما يسكر كثيره؛ فإذا خُرّم شرب القليل 
من الخمر الذي يسكر كثيره» كانت العقوبة في شرب الخمر علئ ما حرّمه الشرع 
وهو شرب القليل فضلا عن الكثير. 

والسكر يقع من شرب القليل من الخمر الذي لا يزال يتعاطئ شاربه القليل منه 
حت يصير سكران بالكثير» فمن أجل هذا لا يصحٌّ إناطة إقامة الحدٌّ والتعزير 
باكر لأ عنافيظل لسيه وهو شري القلين اللذى بالمتكاثرة مه عق السك 

وقصوصن الشنّة الموجبة العقوبة أناطلت اللعكم بالشرب له بالشكره» وعلن 


.)١51١ /4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


كتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الخمر ‏ 2 لها */الالججهد 
هذا كان عمل الصّحابة 'يَدَليَدعَنْش فلا يجوز لأحدٍ أن يخرج عن فقه الصّحابة 
في ذلك. 

وتأوّل بعض الفقهاء قول النبيّ يلِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» بأنَّ 
«القليل» الحرام هو المقدار الذي وقع به الإسكارء وهذا تأويل باطل يردَّه لفظ 
الحديث وفهم الصّحابة. 

قال العامة أبو عبد الله محمّد بن علي المازري ةلك (ت: +اهه)37": 
«إنَّ هذا خروج عن الظَّاهِرء وقد قال: «كل مسكر»» وهذا إشارةٌ لجنس 
اوقا روك بتر كل يكار 

وقال العلامة أب و سليمان: حمد بن محمد الخطبِيُ يمَدلئَدُ (ت: 14ام) 
مبينًا بطلان تأويل الحنفيّة'": «هذا تأويل فاسد؛ إذ كان مستحيلًا في العقول 
وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشيء عمًا يقدر عليه قليله. 

ولو كان الأمر علئ ما زعموه: لكان لقائل أن يقول: إِنَّ الله حرّم علينا شيًا 
لم يجعل لنا طريقًا إلئ معرفة عينه؛ لأنَّ الشَّاربٍ لا يعلم متئ يقع السّكر به 
ومن" أى اجداء الكواتت جعلك كوم وتهلا فاشك لكتوتحه الولو توكيها لعزم 
الآخر مشروبًا مفردًا عن غيره غير مضاف ولا مجموع إلئ ما تقدّمهاء لم يتوهّمْ 
ونع الشكر فية دين انض إل بنائزالأجزاء توكمتا وتجوده» فعلما أن الشكر 


.)57” /9( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)5١9/( (؟) معالم السنن‎ 


عه 4 0+ ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ا حصل بمجموع أجزائه. والله أعلم». 

والعقوبة في شرب الخمر هي عامّة لكل شرب؛ لأنَّهِ يتناوله التّحريم الذي 
فيه العقوبة» فشرب القليل أو الكثير من الخمر فيه العقوبة والحدّ والتعزير. 

قال ابن قدامة المقدسى 7 «رُوي عن النبييٌ عد أنه قال: «من 
قري النفسن لاجد 508 وَعَبْو وقذاقيث أن كل تشكر حمر 
فيتناول الحديث قليله وكثيره». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَِمَدأكّها"©: «- الحد - 
يعم كلّ مسكر وإن قلّ ولم يسكر به. 

وهذا مذهبناء لما تقدّم من حديث عائشة دكل تتثراي اسك فهو 
حرام». وحديث ابن عمر وَاسَتْعَنْعًا: «كل مسكر خمرء َكل مسكر حرام». 
وحديث ابن عبّاس وَليَدعَنَهَا: «كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام»» وإذا كان 
كل سك ر عدوا فق دعل ف آية التحريي تمع أن اللأصوك له نص عل الحريئهة 
ودخل في وجوب الحدٌّ بقوله عَبَيَهَاتَك: «من شرب الخمر فاجلدوه». رواه أبو 
داود والتّرمذي وغيرهما من رواية معاوية وابن عمر وأبي هريرة وَدَإَكَهْعَنْهُرا. 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََِدْآدَ": «إذا علم أن كثيره يسكر 
)١(‏ المغني (؟/ 5701). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (5/ 785 01805). 
(9) الشرح الممتع 037١5 /١5(‏ 07005. 


كتتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الخمر ل لها ه /الاجهد 
فشرب - وإن لم يسكر - فعليه الحدٌ؛ لأنَّهِ محرّمٌ والتصوص عامّةٌ في التّحريم» 
وعامّةٌ في وجوب عقوبته» وليس فيها ا* شتراط أن يسكر). 

وعمل الصّحابة وفهمهم لنصوص القرآن والسّنّةَ أفادنا إيجاب الحدّ 
والتعزير في شرب الخمر قليله أو كثيره. 

وروئ البخاري عن السّائب بن يزيد؛ أنْ عمر بن الخطاب ويَدَإنَهَعَنهُ خرج 
عليهم فقال: (إني وَجَدَت من فلان ريح شرابء فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا 
سائل عمًّا شرب: فإنْ كان يُسكر جلدته4: فجلده ه عمر الله الحل ثانا 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي يَحَدْآنَُ (ات: ١71١ه)"":‏ 
الهو قد علم أنّهُم قد شربواء وإِنَّما قال: أسأل عمّا شربواء فإن كان يُسكر. ولم 
يقل: أسأل عنهم هل سكروا؟ ». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رَمَهُآدََا"': «في هذا الحديث من الفقه: وجوب 
الحدّ على من شَّرِبَ مسكرّاء أَسْكرٌ أو لم يُسكرء خمرًا كان من خمر العنب أو 
نبيدًا؛ لآله ليس فق الحديف ذكر الشمرنه ولا أنه كان سكران» وإثّماءفيه من 'قول 
عمر ولع أن الشرات الذى شوت ههزن كان قنكة جلةة النسد هذا 
00 نه كان شرابًا لا يعْلمُ أنَّهِ الخمر المحرم قليلها وكثيرهاء ولو كان ذلك 
ما سأل عنه). 


.)5١١ص( ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )١( 
.)79/ /7 5( (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 


4 5ا"اغ+غذهد ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وأوجب الله الحدّ في قليل الخمرء وإن لم يحصل بذلك السّكر؛ سدًا 
للذّريعة عن السّكر؛ لأنَّ شرب قليل الخمر داعيةٌ إلئ كثيره”". 

وقال العلّامة ابن بطَّال المالكي رَمََاَلَهُ مبينًا وجوب العمل بسدٌّ الدّرائع في 
إقامة الحدّ على من شرب قليل الخمر أو كثيرها'": «وني قياسهم حد الخمر 
علئ حد الفرية حجة لمالك ومن قال بقطع الذرائع وجعلها أصلًا وتحصيئًا 
لحدود الله أن تنتهك؛ لأنّ عليًا صَدَإيدْعَتَهُ لما قال: إذ| شوب :سكن ة. وإذا -شكرز 
هذئء. وإذا هذئ افترئ» وعلئ المفتري ثمانون. وتابعه الصحابة علئ ذلك» 
ولم يخالفه أحد منهم؛ كان ذلك حجَّة واضحة في القول بقطع الذرائع؛ لأنّه قد 
يجوز أن يشرب الخمر من لا يبلغ بها إلئ الهذي والفرية. 

ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس في التقليل من شربها وفي التكثير» 
وفي غلبة سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعضء وكان اعد لازمًا ولكل شارب؛ 
ثبت القول بقطع الذرائع فيما يخاف الإقدام فيه علئ المحرّمات وهو أصل من 
أصول الدين مما أجمع عليه الصَّحابة». 

عن عائشة وِيَوَزََْعَنْهَه أن النيى يك قال: «ما أسكر الفرّق منه؛ فملء الكفٌ 
منه حرام». 

قال ابن القيّم رمَهُنَهَ": «هذا صريح أن الخترآت إذا كان إِنّما يُسكرمئه 
(1) إعلام الموقعين (7/ 09٠‏ 991). 


8 فرع متحي اغارف 0 
(") تبذيب سنن أ بي داود (؟/ 089). 


كتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الخمر ل لها | /الالججهد 
بالفرق؛ فملء الكففّ منه حرام» مع أنَّهِ ل يحصل به سكرء وهذا مراد الأحاديث؛ 
فإنّ الإسكار إِنّما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر ومن ظنَّ 
له نما يقع بالشَّرْبة الأخيرة فقد غلط؛ فإنَّ الشربة الأخيرة إِنّما نرت السكر 
بانضمامها إل ما قبلها ولو انفردت لم تؤثّر). 

والإسكار لا يحصل إلا بشرب القليل من الخمر شيًا فشيئاء حتئ يسكر 
الكثير» فالّكر حصل بمجموع الشّربٍ المحرّم الذي خبئ الشَّرع عنه كلّهء ولم 
يأذذاق قليله فلا من كتيرء» فالعقرية والحد يكون علو الشرب المسرم مهنا 
كاناهقدار فل أو كم 

قال الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رَحِمَداانَهُ 
(ت:18ه)2230: اثابت عن رسول الله يكل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه: 
ثم إن عاد فاجلدوه»؛ فدلّ هذا الحديث عل أنَّ شارب الخمر يجب عليه الحدٌ 
سكر أو لم يسكرء لقوله: «من شرب الخمر فاجلدوه». موجود بِيّن ذلك في 
ظاهر الحديث)». 

وقول النبيّ يل «ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ)»» بيان لتأثير قليل الخمر في 
الشّكرء وهو تنصيص علئ تحريم القليل والكثير من الخمرء وهو الموجب 
للعقوبة والحدٌّ والتعزير. 

قال العاؤمة أو سلسناة حملا ده محمد الخطّابي ا «هذا أوضح 
)١(‏ الأوسط (000197/17). 
(؟) معالم السئن .)7١8/(‏ 


017+ ددب ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
البان أن لدو شان تعر السك :وان قليله ككيره ىق الحرمة 

والانتكار نيزنا العويت دعبو زف كان بف انا إن كدر سافان فليله سكر 
علئ سبيل التعاونء كالزَّعفران يُطرح اليسير منه في الماء» فلا يصبغه حتئ إذا 
مد بجزء بعد جزء منه» فإذا كثر ظهر لونه» وكان الصّبغ والتلوين مضافًا إلى 
جميع أجزائه علئ سبيل التعاون». 

وانفرد فقهاء الكوفة عن سائر فقهاء الأمصارء وخالفوا سلف الآمَّةَ من 
الصّحابة» وجعلوا الحدّ في شرب الخمر إذا أسكر, وتأوّلوا حديث رسول الله 
:١ك‏ مسكر حرام» علئ الشّربة الأخيرة التي حصل بها السّكر. وهو قولٌ بعيدٌ 
عن حكمة الشّرعَ في تحريم قليل ما يُسكر كثيره. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يمَدَآدَها'': «وأمًا العراقيون؛ إبراهيم النخعي. 
وسفيان الثوريء وابن أبي ليلئ» وشريكء وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وسائر 
فقهاء الكوفة» وأكثر علماء البصرة؛ فَإنَّهُم لا يرون في شرب المسكر حدًا إِلّا 
على من سكر منه». 

وأنكر ابن عبد البرٌ قولهم لمخالفته سلف الأمّة من أفاضل وأكابر الصَّحابة 
لدعت حيث قال'": «وهذا خلاف عن السلف من الصّحابة» الذين لم 
يخالفهم مثلهم». 
)١(‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (75/ .)55١‏ 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (75/ .)55١‏ 


كتتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الخمر ل ا هد 
وتأويل الكوفيين حديث النبئ عَكِلةِ: «كل مسكر حرام). تفسيره عن عبد الله بن 
مسعواد واتَدْعَنْهُ: هي الشّربة التي أسكرتك)؛ غير صحيح عن ابن مسعود قال 
الدَارقطني َه يمَُأليّها'': «لم يسنده غير الحجّاج - بن أرطاة -» وقد اختلفَ عنه). 
والحجّاج ضعيف فيما ينفرد به مضطربًا فيه. 
والواجب تلقّي الأحكام من معدنها الأوّل خير القرون الصّحابة تعض 


م 


الذين أخذوا معاني الوحي من رسول الله بَكِ مباشرةً 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: 
سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي”" يقول: قلت لأهل الكوفة: إِنَّما حديثتكم الذي 
تُحدّئونه في الّخصة في اليد عن العميان والعوران والعُمْشان! أين أنتم عن أبناء 
المهاجرين والأنصار؟ حدَّثني محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي» عن 
اواسلمة ب سه رجي و جوف عي قبل الاب ميري لحلاب ليوز 
ل ل ا 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآنَهُ مبينًا دلالة ألفاظ أحاديث النبي كلل 
ورواياتها علئ تحريم الخمر””': ١في‏ هذه ايت الصحيحة أنَّ النبي يك سل 
عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره؛ فأجاءهم بكلمة جامعة وقاعدة عامّة: 


(1) سئن الدّارقطني (4/ .)56٠١‏ 

(؟) عبد الله بن إدريس الأودي. 

(9) رواه البيهقي في السنن الكبرئ )50٠ /١11(‏ بإسناد صحيح. 
(5) مجموع الفتاوئ (75/ .)١95‏ 


٠١ +‏ *+ؤ«#د# ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وز كل تعر شراه زهذا ول ال أراماه عراف كالاتممه نكر عرزا 
سواء سكر منه أو لم يسكر كما في خمر العنب. ولو أراد بالمسكر القدح الأخير 
قال كو قراب كلس لاقو ةبترل قرا مهار لاسكررا: 
وله سألهم عن «المزر» أمسكرٌ هو؟ فقالوا: نعم؛ فقال: «كل مسكر حرام». 
فلمًا سألهم: «أمسكر هو؟» نما أراد يسكر كثيره؛ كما يُقال: الخبز يشبع» 
والماء يرويء وإنَّما بحصل الريٌّ والشبع بالكثير منه لا بالقليل» كذلك المسكر إِنَّما 
يحصل السكر بالكثير منه» فلمًا قالوا له: هو مسكر؛ قال: «كل مسكر حرام»» فبِيّن 
أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمُروي ونحوهماء ولم يُرِدْ آخر قدح. 
ولاانمطع فنلبه ع خون يرن خدر عن الى كلل قالهة تدك تسكر 
خنع وكل تمر حرام وق النظ لأكل متكر شزامةرومن اله علق القدخ 
الأخير لا يقول: إِنَّه خمره والنيٌ يك جعل كلّ مسكر حرامًا». 
وغذة الآدله وتعانها أوولاله) المتريحة ن إقائة اليدة علي مع شرت 
الخمر وإن لم يسكرء ولو كان قليلا؛ تغني عن الاستدلال بالحديث الضّعيف 


31 


الذي رواه البيهقيٌ عن عائشة رََزنَهُعَنْهَه أن رسول الله لِةِ قال: «اجلدوا في قليل 
الخمر وكثيره؛ فإِنَ أوّلها وآخرها حرام)”". ففي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف 
في غير رواية العبادلة عنه» وهذا منهاء وهو منقطعٌ أيضًاءٍ لأن عمر بن عبد العزيز 


رواه عن عائشة ولم يدركها. 


.)17/637 السئن الكبرئ (/11/ 1/7 - رقم‎ )١( 


كناب اللعدود/ الخمر التي فيها الح ب جم 1 


7 الخمر التي فيها الحد 4 


الخمر في لغة القرآن والسُّنّهَ اسمٌ لكل شراب مسكرء وقَصَّرَهُ فقهاء الكوفة 
على المسكر من عصير العنب؛ وخالفوا بذلك القرآن والسَّنَّهَ وإجماع الصّحابة. 

قال تعالئ: «ابَأيا ان موا نا مدر بولساب الاك سك ين عمل 
ليطن َأبِيَوه لََلَّكُم مِْحُونَ (:1) إِنَمَا برد السَيِطنُ أن يوقِع نكم الوه والبخْصَآء 
في لخر الي وَيَصُدَمْ عن وَوْ هون الصو فَهَلَأَنم موق (0) 4 [المائدة: 9٠١‏ 41]. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يَتمَدنَه'": «إِنَّ القرآن قد ورد بتحريم الخمر 
مطلقاء ولم يخصّ خمر العنب من غيرهاء فكل ما وقع عليه اسم خمر من 
الأشربة فهو داخل في التّحريمء بظاهر الخطابء والدليل علئ ذلك أنَّ الخمر 
نزل تحريمها بالمدينة» وليس بها شيء من خمر العنب». 


0 > صح يو دصحلء بو 


وقال ابن القيّم يدانه" '": «قال الله تعالئ: مإيكايها لذن >امنوا إِنَمَا الخدر والْمبيمٌ 
والاعات وَالْدرْلمُ رِجَسُ من عَمَلٍ الشَّيِطن فاجتنبوه 7 [المائدة:40]» فلفظ «الخمر» عام 
في كل مسكرء فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصيرٌ 
به» وهضم لعمومه». 
)١(‏ التمهيد .)557/1١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (1/ 49). 


ع 0/7 مؤ«دء ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ النّووي رَيمَالَهُ في دلالة القرآن علئ تحريم كلّ أنواع الخمور”": 
«أمّا القرآن فهو أنَّ الله تعالئ نبّه علئ أنَّ علَّة تحريم الخمر كونها تصدٌّ عن ذكر 
لله وعن الصّلاة» وهذه العلّة موجودة في جميع المسكرات؛ فوجب طرد الحكم 
في الجميع». 

ومع قَضْرٍ الكوفيّين تحريم الخمر علئ ما كان من العنبء أباحوا شرب بقيّة 
5 إذا لم يبلغ الشرب حدّ الشّكر بأحاديث ضعيفة» قال الإمام أحمد 
0015 ابرق عفة لقو مااي طعي 

ومذهب الكوفيين مضادٌ لنصّ النبيّ يله ومنطوق حديثه بتحريم الخمر من 
غير العنب. فعن أبي هريرة 'يَدَلَنََعَنَهُ قال: قال رسول الله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين: النّخْلَّةَ والعتبة). 

والإنصاف يقتضي القول أن ليس كل الكوفيين يقول بتحريم شراب العنب 
المسكر خاصّة» دون سائر أنواع المسكرات؛ فمحمّد بن الحسن يقول بتحريم 
كل سكر وكذلك أو الليضا النتوشتدى نين فنياء الستلية: 

والتّتصيص علئ ذكر الثَّمر والعنب من أنواع الخمر في هذا الحديث لا 
يقتضي النّخصيص؛ لنهي النبت يِل عن أنواعه الأخرئ تنصيصًا ما كان منها من 
الدروا ولا سو رو لعن و لتممفو كر ار مويف السمرة. 


.)١177ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 
.)7576017 /7( المغني‎ )0( 


كتاب العدوة/ الم التي فيها العد د جا 1 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبينٌ يمه 111" إن قديناء في أحاديف لحرا 
يقتضي تحريم كلّ مسكرء كقوله: «كل مسكر حرام»» و«كل ما أسكر حرام» 
وحديث معاذ حيث سئل رسول الله يَكِةٌ عن شراب العسل» والدرة م والقعيرة 
تقال زانيرة عن كل مسكر»: وإئنا حص فق :هذا الحدايت هاه الجرتيه 
بالكو لأن أككر اشير سهماء أ أعارة الشيو هين أملياة: 

ولااريب أن قول أبي حنيفة وغيره من الكوفيين باختصاص تحريم الخمر 
بعصير العنب باطلٌء ومُبِطِلٌ لدلالة القرآن التي نمت الصحابة يعَِتَهعنفر عن كل 
خمرء وأوّل ذلك مر الثّمر الذي كان الأشهر في الحجاز. 

ومعلوم أنَّ سبب نزول الآية قطعي الدلالة علئ حكمه؛ فتعطيل القطعي عن 
00 

ففي الصّحيحين من حديث أنس وَبعََتَْعَنَُ: (إنّ الخمر حُرّمت, والخمر يومئذ 

الس والتمر)ء وفي لفظ: «حرّمت علينا حين حرمت الج الا 
قليلاء وعامّة خمرنا المُسْرُ والثّمراء رواه البخاريٌ» وفي لفظ: «لقد أنزل الله هذه 
الآبة التي حرّّم فيها الخمر» وما بالمدينة شراب إلا من تمر)» رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو بكر أحمد بن محمّد الأثرم الحنبلي رَحمَدَآنَه'': «فمن أين 
جاء هؤلاء بالتّفصيل بين العنب وغيره؛ إذ لم ينزل تحريم الخمر علئ النبئّ مَل 


.)59/0551/ /5( المفهم‎ )١( 
.)3١7ص( ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )( 


جه 4 7+ خ*ة*دء د للب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
وإنما شرابهم الفضيح قات التميق - لا يعرفون غيره؟! 

فلما تليت عليهم الآية بالنّحريم هرقوا آنيتهم» وكانت هي خمرهم). 

وكان الخمر في الحجاز من الثَّمرِه وعندما بَعث النبيٌ يَكَِهِ أصحابه إلئ اليمن 
أخبروه أن خمرهم مصنوع من الشّعير والعسل» فأخيرهم بتحريمه في جواب يدل 
عل أنَّ العبرة بالحكم هو السكرء فمهما اختلف نوع الشّراب فالمسكر حرام. 

عن أبي موسو الأشعريّ َوَزْتَدَعَنهُ قال: بعثني النبئ َل أنا ومعاذ بن جبل 
صَعَلَدُعَنْهُ إل اليمن» فقلت: يا رسول الله! إنّ شرابًا يُصنع بأرضنا يقال له: الورة 

ف شعي وشرابًا يقال له: البتع من العسلء فقال: كل مسكر حرام )» رواه 
البخاري ومسلم. 

وبلاغ النبىٌّ كِِ الذي أوقي جوامع الكلم في قوله: «كلّ مسكر حرام) عام 
سوب ايت ود 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «فلمًا قال: «كل مسكر حرام»؛ 
ار فك للك داكا والطنية بيو عي التو و فرتعا كان عار ينها كاك ا رضن 
اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك» ودخل في ذلك ما حدث 
بعده من خمر لبن الخيل الذي يتخذه التّرْكُ ونحوهم. 

فلم يفرّق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة 
والشعير» وإن كان أحدهما موجودًا في زمنه كان يعرفه. والآخر لم يكن يعرفه؛ 


.)7١0 /"5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الحدود/ الخمر التي فيها الحد----- ب ب ب ب ! #18 هد 
إذلم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرًا من لبن الخيل». 

والنبي يِِ استعمل من ألفاظ التّحريم في النّهَي عن الخمر ما يفيد العموم 
بمادّته؛ حيث قال: «كلّ مسكر خمرء وكل خمر حرام). وقال: «كلّ شراب 
أسكر فهو حرام»؛ ليشمل التّحرِيم كل مسكر مهما كان نوعه وكانت مادته. 

قال العلّامة أبو التّعادات المبارك بن محمّد الجزري رَحَِدَآهَها'': «قوله: 
«كل شراب»؛ علئ جهة العموم يتناول الأشربة كلها نيها ومطبوخهاء عنبها 
وزبيبها وتمرهاء وغير ذلك؛ مما يُنَخْذ منه الشراب المسكرء فلا وجه لتتخصيص 
أحد الأشربة؛ كيف ال متغاضدة 07 ذلك؟!). 

وقال المبارك الجزري يضًا'": «قد أعطئ النبئٌ كَلةٍ في هذا 
الحديث لا 0 وما اران ةميد و الاسية ناه 
لا فائدة فيه إِنَّما أعطاها بما يقضيه حكم المي بهذا الاسم؛ وهو الخمر 
المعصرة من العنب وحكمها التحريم إجماعاء فكان لها حكمها لذلك». 

وقال ابن القيّم وَمَدَآَيَكا": «قد ثبت تسميتها خمرًا نضّاء فتناول لفظ 
السنومن لها كلباو نه لشواي الع سا 

وقال ابن الع واييك0»: : هِإِنَّ صاحب الشَّرع قد حدَّه بحدٌ يتناول كلّ فرد 


(1) الشافي في شرح مسند الشَّافعي (0/ .)91١‏ 
(1) الشافي في شرح مسند الشافعي (717/0). 
(©) تبذيب سنن أ بي داود (085/5). 


(4) إعلام الموقعين (1/ 00 
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من أفراد المسكر فقال: «كل مسكر خمر»). 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَيمَدأنَة''2: «إذا كان كل 
مسكر خمرًا فقد دخل في آية التّحريم مع أنَّ الرّسول يل نص علئ تحريمه». 

والخمر في فقه ولغة الصّحابة يعم كلّ مسكر من الشَّرابِ مهما كان نوع 
الشَّابِء فإنَّ الفاروق عمر وعََتَدُعَنْهُ قال علئ منبر النيت ككلِِ: «أما بعد: أَيّها 
النّسء إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنبء والثَّمر والعسل» 
والحنطة: والشَّعير والخمر ما خامر العقل». رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البَرٌ رَمَدَاليّها"'': «هذا أَبْيَنٌ ما يكون في معنئ الخمرء 
بخطب به عمر وَعَزَتَدعَنهُ بالمدينة علئ المنبر بمحضر جماعة الصّحابة» وهم 
أهل النّسان». 

وقال العلّامة أبو المظمّر يحي بن محمّد بن هُبيرة الحنبلينٌ يَمَدالَُ 
(ت: ٠5ده)”":‏ «هذا الحديث صريحٌ في تحريم التَّبِيذْ المنّخذ من التمر وسائر 
الأجناس التي عدّدهاء ثم قوله وَيَوَلتََعَنَهُ: «والخمر ما خامر العقل» تعليقٌ 
للحكم بالعلّة» وينبغي أن يكون كل شيء فيه معنون التخمر من مخامرة العقل أن 
يُسمّى خمرًا». 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (5/ 07”/5). 


(7) التّمهيد(1/١55).‏ 
() الإفصاح عن معاني الصّحاح .)١١١/١1(‏ 


كناب الود لمر التي فيها الح ب جم 1 

وقال العلامة ابن أبي العرِّ الحنفنٌ وَتمَدَآَهإ'": «إِنَّ الرسول يليه والصّحابة 
اا ل ال لأنّ فهم 
من خوطب بالق رآن لمعانيه أولئ من فهم غيرهم». 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رمَدأكَها": (إِنّهِ صََليَدْعَنْهُ كان 
مُحَدَنا ملهما؛ ولهذا قال النبئ كللِ: «إِنَّ في الأمم قبلكم محدّئين» فإن كان في 
أمتي م فقو قوري التقطاي 6 كنا قال علب اسَكم. 

وقوله: «من العنب والتهدا والعسل»؛ فهذه الغّلاثة من الحلويّات» «والحنطة» 
وَالتّعير)» نهذا من الحيوضة ثم لما نظن انداو هم :يفن الناسن أن الغمر :لا 
يكون إل من هذه الخمسة؛ قال: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي غطانة ومن 
والتجوعية غناي كيه اد وه نياف اماس الفا زود ان 
ونشوة؛ فهو حرام, قليلًا كان أو كثيرًا؛ ولهذا ورد: «ما أسكر قليله». وفي رواية: 
«الفرق منه»؛ «فملء الكفف منه حرام»». 

فأكابر الصّحابة كالفاروق عمر وَدَلَبَدُعَنْهُ على منبر المدينة بحضرة الصّحابة 
ذكر أنواع ما يحرم من الخمر؛ من العنبء والثّمرهِ والعسل» والحنطة» والشَّعِين 
وذكر المعنئ العام الذي فتن كل انرزاعة بقوله: «الخمر ما خامر العقل»» وقوله 
هذا لم يخالف فيه أحد من الصّحابة؛ فكان إجماعًا. 
١‏ التنبيه عل مشكلات الهداية (60/ 0 87). 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (9/ 211791 17945). 
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قأل العامة أبو عيضف الحهد بن محمد التحامن 1ه 0 
«هذا توقيف في الخمر أخها من غير عنب. 

وفيه بيان الاشتقاقء وأنَّه ما خامر العقل مشتقّ من الخمر. وهو كل ما وارئ 
من نخل وغيره» فقيل: خمر؛ لأنَّها تستر العقل» ومنه فلان مخمور؛ يقال هذا 
يناكم عضري اعت وغيزي وال زنايتيهاةوماهنيها إلا ماابرزه لديماة 
أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاءء ويصدّ به عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
فالقليل من هذا ومن هذا واحد. 

فهذا أصحٌ ما قيل في اشتقاقها وأجلَّهِ إسنادًاء قاله عمر رَيعَلَتَدمَتَُ علئ المنبر 


بحضرة الصحابة رَئَمْعتَفوَا . 


والشّريعة لا تفرّق بين متماثلين في الحكم؛ فما أسكر من شراب الثّمر 
والذّرة والعسل فحكمه كالمسكر من شراب العنب. ومن قال بقصر تحريم 
المسكر علئ شراب العنب فقد نأئ عن فقه أحكام ومعاني الشّريعة. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمّد الأثرم الحنبلي يدانه (ت: ١171ه)‏ 
١ : 01000‏ 0 
منكرًا علئ من قصر تحريم الخمر علئ عصير العنب : «هل بين ما أحللتموه 
وبين ما حرّمتموه في المعنئ الذي حرّم الله له الخمر من فرق؟ أو لستم قد 
أحللتم ما كره الله شربه» لما يوقع من الأسباب التي تجدونها واقعة بما أحللتموه؟ 


.)045/١( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)25١١ص( ناسخ الحديث ومنسوخه‎ )( 


كتاب العدود/ اللخمر التي فيها الحد ل د جه 8د 

فلو لم يكن التحريم من الله عََبَلّ بالبيان إِلّا كما وصفتم أَنّها خمر العنب» 
النقيع خاصَّةَ ثم وجدتم ما سواها من الأشربة تدعو إلى مثل ما كره الله عَرَصِجَلّ 
له تلك الخمر بعينهاء ألم يكن ينبغي لكم أن تحرّموا ما ضارع ما حرم الله عَريَجَلَ 
ودعا إل مثل ما يدعو إليه؟!». 

وهذا المعنئ الذي كان يُبيّنه ترجمان القرآن وحبر الأمَّة لمن كان يسأله عن 
الشَّرابِ المحرّم؛ قيل لابن عبّاس وَعَليدعَتْها: ما تقول في شراب يُصنع من 
القمح؟ قال: أيُسكر؟ قيل له: نعم؛ قال: هو حرام. 

قبل: فما تقول في شراب يُصنع من الشَّعير؟ حتئ سأله عن أشربة؛ فقال: قد 
أكثرت علىٌ؛ ادنك نا ا 3 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي 2ض" : «فردّه إلى 
تحريم كل شيء يسكر منه؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَْأكّها": (إنَّ المفسدة التتئ لأجلها حرَّم الله 
سْبِحَاَويعَالَ الخمر هي أنها تصدٌّ عن ذكر اللهء وعن الصلاة» وتوقع العداوة 
والبغضاءء وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكراتء لا فرق في ذلك بين مسكر 
ومسكر. 
)١(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه (ص8١3).‏ 


() ناسخ الحديث ومنسوخه (ص90708١5).‏ 


.)١97 0191١ 055( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


9٠ +‏ «#جؤهدل ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

والله سْبَحَانَهوتعَالَ حرَّم القليل؛ لأنّه يدعو إلئ الكثير» وهذا موجود في جميع 
المسكرات). 

والأحاديث الكثيرة الصّحيحة في النّهي عن شرب الخمر» وتحريم كلّ 
مسكر قطعيّة الدّلالة والثبوت علئ تحريم كل مسكر من أي نوع كان. 

قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله يقول: في تحريم المسكر عشرون 
وجهًا عن النبي ل في بعضها: ٠كل‏ مسكر خمراء وبعضها: ١كل‏ مسكر حرام»”"". 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي وَحمَدُأنَُ (ت: 7)01": 
«تواترت الأحاديث عن النبيّ يك بتحريم قليل المسكر وكثيره؛ وأَنَّه خمر). 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي وََداهَها": «ورد في 
تحريمها من السنّة ما يبلغ مجموعه التواتر». 

وقال الحافظ أبو بكر الأثرم و ييَة1؟؟: «روئ الزهريٌ عن أبي سلمة عن 


سس سس كله 


عائشة رَََتَهَنْهَا أن لنب يَلِ قال: «كل شراب أسكر؛ فهو حرام». 


وروئ محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عمر وَِزَبَعَنْكًا عن النبي وَكْلةِ. 
وموس بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ووَوَزْبَةَعَنْهَا عن النبيّ كَكةِ. 

.)5701 المغني (؟/‎ )١( 

() ناسخ الحديث ومنسوخه (ص7١35).‏ 


() شرح مختصر الخرقي (5/ 4 0717. 


(5) ناسخ الحديث ومنسوخه (ص .)3١١ 07٠١‏ 


كتاب الحدود/ الأخمر التي فيها الحد---- ب اج 89د 

ومحمّد بن عجلان» عن نافع عن ابن عمر وَعَزََهَعَنَعَا عن النبي وَكْلةِ. 

وأيوب» عن نافع عن ابن عمر ودَيَهعَنْهًا عن النبيّ يك قال: «كل مسكر خمر». 

وروئ محمّد بن المنكدر» عن جابر رَيَدَزَنَدْعَنَهُ عن النبئ كَكْلةِ. 

وعبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبيّ كَل 
قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

وروئ أبو عثمان الأنصاري - وكان ثقة - عن القاسم بن محمّد. عن عائشة 
وَلنَدْعَنْهَاء عن النبيٌّ يَكِةِ: «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام». 

وروئ الضَّحَّاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ» عن عامر بن 
سعد, عن أبيه وَيََزََهَعَنَُ؛ عن النبت كَل قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره». 

وروئ عمر بن الخطاب. وعليٌ» وابن مسعود. وجابر»ء وأبو هريرة» 
وميمونة. وم حبيبة» وأنسء ومعاوية» وبريدة والأسلميٌ» وجماعة سواهم؛ عن 


النبئ كلد قال: «كل مسكر حرام»». 
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5-3 


0 حَدٌ القذف 10 


حدٌ القذف في اصطلاح الفقهاء يُطلق علئ القذف بفاحشة الزّناء ولا يُراد به 
ميطلق الستاء 

قال العلّامة أبو محمّد عبد المنعم بن عبد الرّحيم ابن الفرس الأندلسي 
كمد (ت: لاوهده)7": لحان في إطلاق أهل الشّرع بالرّمي في الزّنا». 

والأصل في حكم هذه المسألة قوله تعالئ: #وَالَدّتَ يبون اْمُحصتي ثم ل يأو 
ريصق شبد وهر تَملنين جلده ولا لوأ طم و شَبدَة برا دولك هم لفون ()* [النور: 4]. 

والذي ل على أن حِذ القذق بالآية إنّما ثراد به القدف بالناحقية» أمر الله 
بإثبات القذف بأربعة شهداء. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يدانه '': «قوله تعالى: لأا بأَريمَةٍ 
سا4 بعد قوله: #برمُونَ الْمَحْصََتٍِ 4 ومعلوم َه ليس شيء من القذف يتوقف 
إثباته علئ أربعة شهداء إلا الزَّنا». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ وَمَهانَهُ'': «قد أجمع المسلمون المي 
في ذلك كلَّهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسّاء وأنّ من قذف حرا 
)١(‏ أحكام القرآن ("/ 170”). (؟) أضواء البيان (5/ 50). 
(*) الاستذكار (5 ؟/ .)١7١‏ 


كتاب العدوة/ حل القذف ل خش 88 

3112 علوق ند لخدي طلماء هده 6101 

وحكم الآية يعم قذف الرَّجْل كقذف المرأة» لنفي الفارق» قال العلامة ابن 
أبي زيد المالكي رَيِمَدانََ'': «ناب ذكر النساء في هذه الآية عن ذكر الرّجالء 
وهذا من الذي يُحكم فيه للمسكوت عنه بحكم ما يُشبهه من المذكور» فمن 
قذف رجلا مسلمًا حرًا بالزّنا فلم يأت على ذلك بأربعة شهداء يشهدون عائ ما 
قال جلد حدَّ القذف ثمانين». 

وتخصيص حدٌّ القذف بالفاحشة هو مخصّص أيضًا بالتّصريح بالقذف عند 
بعض الفقهاءء تعليلا بدرء الحدود بالشّبهات» وهو قول أكثر الفقهاءء والإمام 
مالك يَتمَدآَنَهُ جعل القذف بالتّعريض كالتّصريح؛ لأنَّ حجيّة ألفاظ الشّريعة 
معتبرة في مفهومها كمنطوقها. 

قال العللّامة أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرّحيم» ابن الفرس الأندلسي 
مَهألنَةا": «اخثلف في التّعريض بالزِّناء هل يجري مجرئ الصَّريح في ذلك أم لا؟ 

فمالك يوجب الحدَّء والشّافعي وكاقة العلماء علئ خلافه. 

ووجه قول مالك حمل المفهوم علئ الصّريح كحمله عليه في ألفاظ الشَّرع. 

وقال الشّافعي: لما كان التّعريض في الخطبة ليس كالصّريح حملنا التُعريض 


(5)لفسم المتوط 0 
(؟) أحكام القرآن ("/ ه7”). 


جه 98 »؟'غ+؛ؤ« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
بالقذف عليه؛ وهو أولئ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات»». 

وق فال يعد الحد بالتعريضى بالقذف#قال» إن معرفة "ماه المتكل غير 
تكن ددرا ذلك البو 

وممًا استدلٌ به بعض الفقهاء في عدم الحدٌّ بالتُعريض بالقذف حديث أبي 
هريرة وَيإيهعَنَهُ أنَّ رسول الله يل جاءه أعرابي» فقال: يا رسول الله! إِنَّ امرأتي 
ولدت غلامًا أسود. فقال: «هل لك من إبل؟». قال: نعمء قال: «ما ألوانها؟». 
قال: حمرء قال: «فيها من أورّق؟»» قال: نعم» قال: «فأنّ كان ذلك؟»» قال: أراه 
عَرْقٌ نزعه. قال: «فلعل ابناك هذا نزعه عرق»؛ رواه البخاري ومسلم. 

قال الشّافعي يَمَدَآَنَهُ وغيره من الفقهاء: إِنَّ تعريض الأعرابي لم يره التي 
له قذفاء ولم يحده به" . 

وهذا الاستدلال أجاب عنه المالكية أن الأعرابي إِنَّما جاء مستفتيّاء ولم يُرد 
00 

وفقهاء المالكية اعتبروا المعنئ في الأحكام الشّرعيّة وقالوا: ما أفهم القذف 
وجب به الحد. 


قال العلامة أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي رَحَدَالرّه': 


.)7١17//17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الأوسط .)8/1١7(‏ 
() فتح الباري .)111//١15(‏ 
(4) تفسير الموطأ (؟/ 5 .)/١‏ 


كتاب العوة/ ح لدف ا خش 888 
«إنما لزه العذ عبد مالك في التعريصن بالندث كما يلوم التصريس مق أجلن أن 
الحكم في الأشياء لمعانيهاء وذلك أنَّ المُعرّض بالقذف إِنَّما أراد به ما في نفسه» 
لظو رهن انط 

وأصل التّعريض بالسبٌ قول قوم شعيب شعيب: #إنَلك لانت الْحَليم الرَشِيدُ # 
[هود: 41]» وإنَّما 00 ولو كان عندهم في اعتقادهم 
حليمًا رشيدًا لأجابوه إلئ ما دعاهم إليه وصدقوه في ذلك» ومنه قول اليهود حين 
كانوا يخاطبون النبئ ككل فيقولون له: يا محمد! راعنا سمعكء وكانوا يريدون 
بذلك سبّه بالرّعونة» فمنع الله جل وعز من ذلك المؤمنين» وأنزل عليهم: 
ا وَمُولُوا نكري وَآَسَمَعُوا 4 [البقرة: .4]٠١4‏ 

وبكّت الله اليهود لتعريضهم بقذف مريم عليها السلام كذبًا وإفكًا وببتاناء 
قال تعالئ: وَيَكفْرِحِمَ وَقَوَلهمَ عل عل مَرَيِمَ مِبيَننَا عَظِيمًا * [النساء: »]١5‏ قال العلامة 
أبو عبد الله القرطبي يدانه" «كفرهم معروفء والبهتان العظيم: هو 
التعريض لهاء أي: م#مَاكانَ كك ا مو وَمَاكانت مك نيا )11 ؛ [مريم: 78] ا 
أنت بخلافهما». 

فقال من أوجب الحد بالقذف تعريضًا: المعرّل علئ الفهم'". 


وعن الإمام أحمد رَجِمَهُانَهُ روايتان في التّعريض بالقذف. قال الفقيه أبو محمد 


.)١716 /١6( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١75 /١6( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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عبد الله بن قدامة المقدسي رَمَةْآيَهاا': «اختلفت الرواية عن أحمد في التعريض 
بالقذفء مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان» ما يعرفك الناس بالرّناء يا 
حلال ابن الحلاء أو يقول: ما أنا بزان» ولا أَمّ زانية» فروئ عنه حنبل: لا حدّ 
عليه؛ وهو ظاهر كلام الخِرّقِيٌ» واختيار أبي بكر. 

وبه قال عطاء. وعمرو بن دينار» وقتادة. والثّوري» والشَّافِعي وَأ ثور 
وأصحاب الدّأيء وابن المنذرء لما روي أن رجلا قال للنّي يلل: إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود. يُعرّض بنفيه» فلم يلّزْمه بذلك حد ولا غيره». 

ثم قال”": «وروئ الأثرم وغيره عن أحمد أنَّ عليه الحدّ. 

وروي ذلك عن عمر ووَوَزَنَدْعَنَهُ وبه قال إسحاق». 

فأفادنا ابن قدامة أن الرٌواية الأكثر عن الإمام أحمد الحدٌّ بالقذدف في 
التَعريضء وهو قول إسحاق. 

وقال العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي وََدَآنَه"': «نقل الأثرم 
- عن الإمام لحيل - عليه الحد» روي عن عمر وعثمان سَدَعَنْغاء وهي 
أظهرهماء قاله ابن هبيرة». 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَألكَوا*. 
)١(‏ المغنى (75/ 5١؟57).‏ 
(1) المغني (1/ 06714. 


(*) المبدع في شرح المقنع (9/ 45). 


(؟) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص 55 54). 


كناب الحدوة/ حل القذف 7 شد له 880 
والحدٌ بالتّعريض بالقذف فقه وقضاء أكابر الصّحابة الذين لهم سُنَّة دي 

فقد روئ عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر 

يَِيعَنْهَا أن عمر ريَلَيَدمَنْهُ كان يحدٌ في التُعريض بالفاحشة'''. إسناده صحيح. 


ورواه ابن ب ذئب عن الزهري؛ و 


0 2 فيه 
ل : 
0 ا 6 
بن الخطاب وَلنَدْعَنَهُ دنه كان د ف لم بالفاحشة الحد تامًا». 
وقال'اتخائظ دن المقدوة دور هقان فووكنية آل برعو فين قهز جمد 
بن حنيل» وإسحاق). 
وقال معاوية بن قرَّةٌ: إِنْ عثمان يََإنَدُعَنهُ جلد الحَدَّ في التَعْريض 


هه 7 


وقال الحافظ ابن كثير وجم0212*: «روئ البيهقى عن ابن عمر ووَانَدْعَنْهَا أن 
عمر رَكِعَلنَدْعَنْهُ كان قضئ في التعريض الحد. 
وقد ذهب إلا مقتضيئ هذا الأثر طائفة من العلماء» وهو وجوب الحدّ عل 


.)1772037 رقم‎ - 57١ /17( المصنف‎ )١( 

(؟) السنئن الكبرئ للبيهقي /١17(‏ 7585)» معرفة السئن والآثار »)١7//5(‏ وصححه ابن كثير في 
مسند الفاروق .)3717/1١/:5(‏ 

.)0 /١7( الأوسط‎ )"( 

.)0 //١7( الأوسط‎ ):( 

(6) مسند الفاروق (5/ .)7071١‏ 
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من عرّض بغيره في القذف. وهو منزع قوي يُعضّده قول أمير المؤمنين». 

وفقه الفاروق وذي اللورين َكَلَدْعَنْهة أرجح من جهة معاني الشّريعة 
ومقاصدها وقواعدهاء فإنَّه جار علئ قاعدة الشَّرع في سد الذّرائع» فإنَّ نمي 
الشّرع عن القذف وعن إشاعة الفاحشة لا يجوز أن تُعطّل الحدود والتّعزيرات 
فيه بالتّحايل بالتّعريضء فإِنَّ هذا من أبعد ما يكون من أحكام الشَّرِع» والله أعلم. 

وقياس تفريق الشّرع بين التّعريض بخطبة المعتدّة من وفاة والتصريح به 
قول الشَّافعي؛ ليس بأولئ بالاحتجاج قياسًا من تزويج النبي يك الصَّحابِي بما معه 
من القرآن بكلّ لفظ دلّ عليه؛ فالمعتير الإفهام والمعنئ وعرف النَّاس في الخطاب. 

وقذ. جعل النبي ل صمت البكر دليلا علو رضاها في التكاح» فجعله في 
حكم التصريع لقعو هذا علدتيدل هران السفن الأخفاء و الجفراة ذا 
لعل إن شوفةامراة السكلم مفكة موا تصريها أو ريطا 

فدلالة المقال 2 بذلالة التعالن: 


مو 2 


القرينة ل إلنخ اعد محياحه] 56 الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنئ» 
ولذلك وقع الطَّلاق بالكناية». 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 11" زقاياف؟ القدف رسكنا 


.)5715 /5( المغني‎ )١( 
القواعد في الفقه (ص559).‎ )5( 


كتاب العوة/ ح لدف ا خش 888 
كذللف وعدن الصَّحيحء حت إِنَّ ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح». 

وقال العأّامة محمد العثيمين يمه ألكَدُ الَهُ: «الصّريح هو الذي يكون قذقًا بمجرّد 
النطق به» والكناية لا يكون قذقًا إلا بقرينة». 

والله عَرَجَلَ جعل لحن قول المنافقين قرينة في تبيين حالهم» والفاروق عمر 
ََلَتَدعَنُ فهم من كلام أبي لؤلؤة المجوسي تعريضه له بالقتل. 

والآئمّة الفقهاء الذين لا يرون الحدّ في التعريض بالقذف؛ يقولون بالتّعزير 
في ذلك. قال الحافظ ابن عبد البر وَيِمَدُلَه'': «قال الشَّافعيء وأبو حنيفة 
عار 1 بن أبى ليلئة والحسق بن سحي : لا حَدَّ في التتعريض في 
القذفء ولا يجب الحَدٌ إلا في التصريح بالقذف البيّن. 

إِلّا أنّ أبا حنيفة والشّافعي يقولان: يُعزَّر المُعرّضٍ للقذف. ويُوَّدّبُ لأنّه 
أذّىء ويُرْجَرُ عن ذلك». 

قلف غير التعضي ترتحن التدرون قال العلامة محمد العحمية 1 
«(إذا قذف غير محصن فإنَّه يُعزّر والتّعزير بمعن التأديب» وليس له قدر معيّن). 

وقال شيخ الإسلام انو انون زان 4 (أكا الستيرو" لفون لذ بيد 
قاذفه» وكذلك الكافر والرّقيق» لكن يُعزَّر القاذف». 
(١)الاستذكار‏ (5؟/58١).‏ 


(5) الشرح الممتع /١5(‏ 785). 


(9؟) مجموع الفتاوئ (58/ 3”85, 0787). 
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وإقناعة لقان توي ا القبنلما اقبنات اسضيةا نك للقي دفن ليه 
ويجب في ذلك التّعزيره قال تعالئ: ل إك لد يحِبُونَ أن صَنِيعَ الَْحِمَّةُ في أليّرت 
ممأ طم عَدَابُ ألم ف اليا وَالْْروَ 4 [النور: 14]. 

قال عطاء رََهْآيَها'': «علئ الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق». 

وقال العلامة زين الدّين المنجي التنوخي الحنبلي رمه حمَآنَهُ: «أما كون قذف 
غير المحصن يوجب التّعزير فلأن القذف معصية:؛ فإذا لم يجب فيه حد لفوات 
شرطه وهو الإحصان وجب التّعزيره ضرورة وجوبه في كل معصية لا حد فيها 
وار 

والمعتبر في التّمييز بين صريح ألفاظ القذف وكنايته هو العرف؛ لأنَّ الألفاظ 
كوه كني قال دوق مطل هه را كم رمعب عقاف اناق 2ل 
حقائق معاني كلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهُآَه0": ايجب أن يُرجع في الأذئ والسبٌّ 
لاقم اليد العرفء فما عدّه أهل العرف سيا وانتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو 
ذلك؛ فهو من السبٌّ). 

والبيّة واجبة علئ القاذفء فإذا لم يأت بالبيّنة جلده الإمام حدّ الفرية» قال 


تعالل: #وَالدنَ مون فصتت م ليا نوأ بأرمةٍ شهدا أجل د وهر تملنين جد ولا نشبوأ طم سَهَدَة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (1/ 47١‏ - رقم 117200) بإسناد صحيح. 
)١(‏ الصارم المسلول (ص١07).‏ 


كتاب الخدوة/ حَد لقف جه 4.1 
بدا ولك هْم افون * [النور: 5]. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين يَدُأنَّها'': «إذا 1 بأننا باريفة قوناء 
فهو كاذب عند الله» كما قال الله تعاليل: طلَرْلَا جَلمو عليه بأَريمَةٍ شبدَآء فَإدْ َم ينوا 
شرك مأوْلِك عند اه ه11 لْكَذْيونَ (4005 [النور: «1]». 

وقال العلامة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي يََانَة"': «إذا 
لم تكمل الشّهادة عليه بالزّنا فعلئ القاذف والشهود الحدٌّ؛ ل مان 


: و ل صجوحس ساسا روه 000 0001 


وَادنَ يون لْمخصئنتٍ ثم لد يأوأ بأَرْسَةَ عبن فَجَلِدُوهْرٌ دين جلْدَة4 [النور: 4]» ولأنّه 
إجماع الصّحابة» فإنّ عمر ويه يََلَدْعَنَهُ جلد أبا بكرة ة ييَوَْبَدُعَنَهُ وأصحابه حين لم 
يكمل الرّابع محضر من الصحابة فلم ينكروه. ولأنّه رام بالزّنا لم يأت بأربعة 
شهود فيجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد). 

وفي طرق القضاء والحكم إذا لم يأت القاذف بالبيّنة حدَّه القاضي, ولا 
يجوز له سؤال المقذوف ولا استحلافه في ذلك. 

قال ابن القيم يدأ "إن لعن رمن لانن الاو الذي لم يظهر زناه» 
وليس من شرطه ألا يكون قد زنئ في نفس الأمر. 

ولهذا لا يسأله الحاكم عن ذلكء ولا يجوز له سؤاله» ولا يجب عليه الجواب». 
)١(‏ تفسير سورة النور (ص5 7). 


(؟) العُدَّة شرح العمدة (ص/ا/4). 
(*) الطرق الحكمية (7594/1). 
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والمحصن الذي يجب بقذفه الحدٌ: هو المسلم العاقل الحرٌ العفيف. 

قال شيخ الإسلام انق عطنة 1111 7إ نما يفي كيد الوق كان 
المقذوف محصنًاء وهو المسلم الحرّ العفيف». 

وقال العلامة منصور البهوتي رَيِمَهاَة"': ««العفيف» عن الزناء ظاهراء ولو 
تاتًا مكنا لمعه والح بد 5 كالإسلام والكفر. 

وقال العلامة محمد العثيمين رَيِمَهانَهُ": «إذا تابت ارتفع عنها وصف الزّناء 


3 


وصارت حينئذ عفيفة؛ لأنَّ العمّة تتجدّدء كما أن الرّنا يتجدّد). 

والشّهود في القذف “لاد أن نكر نوا عدو لد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََِهايَهُ*': «أما تفسير «العدالة» المشروطة في 
هؤلاء الشهداء: فإنّها الصّلاح في الدّين والمروءة» والصّلاح في أداء الواجبات» 
وترك الكبيرة» والإصرار علا الصّغيرة. 

و«الصّلاح في في المروءة» استعمال ما يجمله ويزيّنه» واجتناب كه 
ويشينه. فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته». 


وقال شيخ الإسلام””: «باب الشّهادة مداره علئ أن يكون الشّهِيد مرضياء أو 


.)07"87 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص558).‎ 
.)١187 /١١( شرح بلوغ المرام‎ )*( 
.)07/١8( مجموع الفتاوئ‎ )4( 
مجموع الفتاوئ (ها/لاهة؟).‎ )5( 


كتاب الوذ حل القذف ا خش 40# 
يكون ذا عدل يتحرّئ القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخيره». 
يض لقاو اتلد فرالون سنو لاقي سار لصنت مرةذلاف: 
قال العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رَيِمَدَآيَها'': «أجمعوا على 
عرو لبوا فار وس فقت ييف ناهذا كان الناتف رفيا كر ذه تمانو 


5 ' 2 7 0 1 07 سي بو سد صج ع سس و رموه ًَِ عى سسمل ا سا 
إن كان حرا؟ لقوله تعالل: وَالذِبن يمون المخصنات ثم لر يأتوأ بأريعةٍ شهداء فأجلِدوهر ثمننين 


٠ه‏ 
_- لدت 


#ح سه و 


جِلْدَة # [النور: 5] . 

والرّقيق علئ التّصف من ذلك في قول أكثر العلماء» ويُروئ أنَّ أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدًا قذف حرًا ثمانين» وبه قال قييصة وعمر بن 
عبد العزيز لعموم الآية» والصّحيح الأول لإجماع الصّحابة» قال عبد الله بن 
عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرّاء ما رأيت أحدًا 
جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين» رواه مالك». 

علئ كل حال الرّقيق لهم أحكام اختضوا بها عن الأحرار للأدلّة الشَّرعيّة 
فالعقوبات في الحدود والتعزيرات للعبيد علئ النصف من عقوبات الأحرار؛ 
قال تعالى: وها أُحْصِوّ ون أبن بِسَحِسَةٍ صَلوِنَ يضفم عَ1َ الْفخصَكتٍ ورت 
ألْمَدَابٍِ * [النساء: 76]» وسيد العبد يُقيم عليه الحدَّه والأحرار لا يقيم عليهم 
ليده 


الحد إلا الولاة. 


.)85 /9( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
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52-6 


000 المحاربة 60 


المحاربة تطلق علئ نوع خاص من الفساد في الأرضء وهو إخافة المسلمين 
والاستيلاء علئ أموالهم قهرًا. 

قال تعالخ: 8 إِنّما جروا ادن ارون الله ورسُولد وَيسَعَوْنٌ فى الأرض فسَادًا أن 
اك ا ساس أو تُقَعَلمَ أَيَدِيِهِمَْ وَأَرْمُلْهُم يِنّ حِلفٍ أو يُنَمَوَا ميرت 
رض 2 [المائدة: *37]. 

والإفساد في الأرض وإن كان يُطلق علئ كل مخالفة لأمر الله ونبيه» كما قال 
تعالئ: ولا فْْسِدُوأ ف الْأَرْضٍ بَعَدَّ إِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 55]» بالشرك والبدع 
واللثييه إلا أن 0 الخاصة المذكورة في آية المائدة هي لنوع خاص من 
الفساد.» يدل لذلك : تفسير النبي كَلةٍ للآية؛ فإنه لم يكن يعاقب تلك العقوبة 
المغلّظة لكل أنواع الفساد. 

قال تعالئ: «إإِتَّمَا جروا ألذِنَ حَارِبوْنَ لَه وَرَسُولَهُ #» قال العلامة أبو المظفر 
السمعاني رَحمَةَآهَ'": "قيل: معناه: يحاربون أولياء الله وقيل: هو صحيح في العربية» 
فإِنَّ من عصئ غيره فقد حاربه» فهؤلاء إذا عصوا الله عَرِجَلٌّ ورسوله بَكِةِ فكانّهم 
حاربوا الله ورسوله» ويدخل في جملتهم كل العاصين» وقطّاع الطريق» وغيرهم». 


)١(‏ تفسير القرآن (؟75/5). 


كتاب الحدود/المحارية 7 ب ب- يدس هه 0 4ه 

وقال الحافظ ابن كثير رَِمَدْآنَهاا': «المحاربة هي: المضادة والمخالفة, 
وهي صادقة علئ الكفر وعلئ قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في 
الأرض يُطلق علئ أنواع من الشر». 

ومما يُعيّن أيضًا أن الإفساد في الآأرض في آية المائدة؛ يُراد به نوع خاص من 
الفساد؛ سبب نزول الآية» فإنَّ ثمانية نفر قدموا علئ رسول الله يك فبايعوه علئ 
الإسلام» فاستوخموا الأرض» وسقمت أجسامهم. فشكوا إلئ رسول الله كَل 
ذلكء. فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في إبله. فتصيبوا من أبوالها وألبانها»؛ 
فصحُواء فقتلوا الراعي وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله و فبعث في 
آثارهم ا فجيء بهم فأمر بهم 5 أيديهم وأرجلهمء وَسَهرت 
أعينهم, ثم تُبذوا في الشمس حتيئن ماتواء متفق عليه من حديث أنس وعَللَهْعَنه. 

وظاهر ألفاظ آية المائدة؛ يدل علئ أنَّها في المسلمين من المفسدين في الأرض 
لقوله تعاليا: ل« إلا ليست تبان قبل أن تَقوِرُوا لهم 4 [المائدة: 5*]؛ فإن الكافر 
قبل توبته بعد القدرة عليه كما تُقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعالئ: لاقل لََرِينَ 
حكفرواأ إن يَنْتَهُوأ يَعََرَ لهم مَاهَدَ سَلَفَ؟ [الأنفال: 8]. وآية المائدة ليست في 
المرتدين؛ لأنَّ المرتد يُقتل بردته وكفره”", ولا يُقطع؛ لقوله كللة: «من بدل دينه 
فاقتلوه». رواه البخاري. 


.)07١/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)7057/1١( (؟) أضواء البيان‎ 


+444 5 . 4+ ؤ«#د+د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

ومن العلماء من ذهنت إلين أن لفظ الآية يدل علي آنّها فى الكافريه”"؛ لأن قوله 
تعاليا : #دإلك لَهْرْ نري فى ألذّيَا وَلهُْرَ في الَْبرََ عَدَابُ عَظِيءٌ 4 [المائدة: +1]» 
رع ل م 


7 


في الدنيا فهو كفارة له. كما في حديث عبادة بن الصامت َي 
البخاري ومسلم. 

وقوله تعالول: سم روأ أألَدَنَ حا نون الله وا 2 [المائدة: «م]؟ لا ينفي 
أن تكون الآية في المسلمين» قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَحَدَألَها": 
«فإن قيل: هل يصح أن يُطلق علئ المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ فالجواب: 
نعمء والدليل قوله تعالئ: 8 يكأيها لدت ءامنوأ نفو ألَهَوَدَرُوأ مَابَقىَ من ألرَيَأ إن 
كُنشّم مُؤْمِنِيتَ (00 إن لَّه تلوأ دوأ يحَرّبٍ من أله وَرَسُولِو © [البقرة: 7104 919]) . 

ورجّح الإمام الشافعيٌ رَيمَدَآنَهُ أن آية الحرابة في المسلمين» معللا بأن 
العقوبة فيها غير معهودة في المشركين. 

قال الإمام الشافعي رمه يمَُلهَه": (إِنَّ الحدود إِنّما نزلت فيمن أسلمء فأما 
أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل» أو السباءء» أو الجزية». 

وتخبير المشرك في الجهاد بين الإسلام أو القتال» أو أن يُوْمَّن ويكون على 
الذمة بأداء الجزية؛ لا يمنع إقامة الحد عليه إذا صار محارباء فلا يصح تأمين 


يَاسدعَنَهُ الذي رواه 


.071/ تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)7057/1١( (؟) أضواء البيان‎ 


[فة الأم (0/ 86). 


كتاب الحدود/المحارية-- - بت ب جا 37 4 جه 
المحارب علئ تعطيل إقامة الحدّ فبه7") 

وأحكام الحدود نقيمها على الكافر» كل عقوبة بحسب حكمها الشرعي في 
ا ا او المح صر ا ان وكين 
عينم قا أل التقين التنين ولتت التق والل كت الاك والا كه الأذن 
وَالسِئِنَ يلين لق ات 4 انار ول نانيك ادر أن بعض أفراد 
وأنواع أحكام الحدود اختلفت فيها الشرائع» ولا يُعطل الحكم بغير قطع. 

والمقطوع به توافق شريعتنا مع سائر الملل في حكم القصاص. كما في الآية, 
والنبئ يك إنّما سمل أعين المفسدين المحاربين لأنّهم سملوا عين راعي الإبل» 
كما روئ ذلك مسلم. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَيِمََادَ"': «لا خلاف بين أهل العلم أن 
حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» وإن كانت نزلت في 
المرتدين أو اليهود). 

وقال الحافظ ابن كثير رَحَدألنَهُ لَهُ: «الصحيح أنَّ هذه الآية عامة في المشركين 
ل ا 

والراجح أن لفظ الآيةغام فق المكترك والمسلم والمرتة» لأن الغرزة بدلالة 
ألفاظ الآية» وإن كان لها سبب خاصء وليست الآية مختصة بالكافرين حيث 


-- 


.)7375 /9( المقدمات الممهّدات‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (0/ ه"ة).‎ 


جه /. ؛+:« ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
اذلف تريديكا بان جافة الآية ذكر فيها الجمع بين عقوبة الدنيا والآخرة. 
وكللفيل بكرن لكات ناقمر انيه ناهذا الحكم في الغالب» وقد جمع الله 
بين عذابي الدنيا والآخرة في بعض المعاصي التي لا تخرج من الملة؛ كعقوبة 
إشاعة الفاحشة» قال تعالئ: «إرك الَدنَ محِيوْنَ أن يم الَْحِمَهُ فى لدبت بس امنأ طم 

عَذَابٌ ألي في الدنيا وَالأخْروٌ 4 [النور: 14]» فتكون عقوبة المحاربين كذلك. 

وأبو قلابة راوي حديث المحاربين عن أنس ووَإْبدُعَنهُ ذكر أنَّ النفر الذين 
قتلوا راعي الإبل ارتدوا وقتلوا ومثلواء فصار المرتد المحارب يُعاقب بهذه 
العقوبة المغلظة» فيكون ذلك مخصصًا لحكم الردة من غير محاربة» والله أعلم. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رََِدْآيَه'': (إنْ حكم من حارب الله 
برسرلة تعن ف الأرعن اذاي اهل وتتاوملت اعد 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآانَهُ تناول الآية للمسلم والكافر والمرتد 
حي قال"'": لاقيل: سين نزول :هذه الآية العرنيون الذيق ارتدوا وقتلوا وأخذوا 
المال» وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 


وقيل: المشركون. فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين 


وبالمشركين المحاربين. 
وجمهور السلف والخلف علئ أنها تتناول قطاع الطريق من المسلميةةء 
والآية تتناول ذلك كله». 


.)754///( جامع البيان‎ )١( 
.)47177/5( تفسير شيخ الإسلام‎ )0( 


كتاب الجدود/ المحارية في الأمصار ب ب د جه 9 ؛ جود 


و ع 
أ 


1 المحاربة في الأمصا‎ ١ 


حد الحرابة أشد وأغلظ الحدود عقوبة» ولم يختلف العلماء في إقامته على 
قطاع الطريق في الصحراءء وتنازعوا هل يشمل هذا الحكم الفعل في القرى 
والأمصار؟ 

وسبب اختلاف الفقهاء يرجع إل مسمئ قطاع الطريق» فمن قال: إِنْ قطع 
الطريق إِنَّما يكون في الصحراء؛ حيث لا يمكن الاستغاثة بمن يدفع شرور قطاع 
الطريق؛ كان هذا الحكم مختلمًا عن القرئ والأمصار حيث تمكن الاستغاثة 
بمن فيهاء وهؤلاء الفقهاء قالوا: إن مسمئ المحارب هو لقطع الطرق ف 
الصحراء. قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رَحََأنَهَا'': > 
المحاربة: اتفقوا علئ أنّها إِشْهارٌ السلاح وقطع السبيل خارج المصرء وهذا هو 
الواقع علئ المحاربة في العرزف». 

ومن جعل حد الحرابة أيضًا في الأمصار؛ قال: إن مسمئ الحرابة يشمل من 
في القرئ والأمصار؛ لأنَّ معناه الإخافة والعدوان للآمنين» ولتناول عموم آية 
المحاربة للمحارب حيث كان. 


0 م 


.)١١0ص( نيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١١ 


4:٠ 4+‏ +ه#لد لل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن البصري رَِمَدانَهُ: (ت: 5/ه)”": 
«ظاهر كلام الخرقي: أنَّهم غير محاربين» وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاقء 
لأنَّ الواجب يُسمئ حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إِنّما هو في الصحراء. 

ولأن من في المصر ب يلحق به الغوث غاليًا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
مختلسيق» والمخفلين لين بقاطع ولا تخد عليه 

وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع حيث كانء وبه قال الأوزاعي, والليث» 
والشافعي» وأبو يوسف. وأبو ثورء لتناول الآية بعمومها كل محارب, ولأن 
ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم خوفًا وأكثر ضررًا؛ فكان بذلك أولئ». 

من أجل هذا تكلّم العلماء في مسمئئ (الحرابة»؛ ليرا المعنل الذي يوجب 

العقوبة الواردة فيه. 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي يمَدَآَنَهُ (ت: 75/ه)”": 
«حَدٌّ المحاربة: وقد اتفقوا علي أنّها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج الْمِضْرِء 
وهذا هو الواقع علئ المحاربة في العرف». 

وقال شبخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمَهُ كير" با لمعا ونون 
لله عَرَجَلَ ورسوله يله هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالكفر 
00 الراسق فرح اسخصر لخر 00/1 
(1) تيسير البيان لأحكام القرآن (/ 8؟١).‏ 


1599 "تين الكزيم لوعو 1 


كتاب الحدود/ المحارية في الأمصار مع د جم 11 4 لزيد 
والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل». 

فإخافة السبيل هي الحرابة» وإن لم يحصل معها قتل ولا أخذ مال. وإذا 
قطع السبيل المحاربون للاستيلاء علئ أموال المسافرين» ولم يكن معهم مالء 
ولم يتعرضوا لهم بالقتل؛ فإنّهم محاربون. 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١٠هه)""':‏ «من 
أخاف السبيل فقد استحق اسم الحرابة بإجماع» ولهذا قال مالك رََدالنَهُ: إن 
الإمام مخير في المحاربء وإن لم يقتل ولا أخذ مالاء إن شاء قتله وإن شاء 
ا ل 0 
المحارب بأحد هذه الأربعة الأشياء». 

وقال العلامة أبو محمّد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي ابن الفرس 
المالكي رَيِمَداَهُ"': «اختلف في القاطع في المصرء هل يكون كالقاطع في الفياني 

فعن مالك في ذلك روايتان: 

أخليهيناة لامجا رك 

والكعرف: لايس مهارق 

وحجّة القول الأول بأنَّ محارب؛ عموم قوله تعالئ: «إِنّمَا جَرَاو لذن 
)١(‏ المقدّمات الممّهّدات (578/7). 
(؟) أحكام القرآن (؟/ 5 .)5٠‏ 


خخ ١‏ ؛+:«# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
أله ورسؤلة [المائدة: «"]» الآية» ولم يفرق». 

وفقهاء المالكية مذهبهم أنَّ الحكم واحد في المصر وخارجه. 

قال العلامة أبو الحسن علينٌ بن سعيد الرجراجي وَمَدَآيَه": (إِنَّ له حكم 
المحاربء. كمن حارب خارج المصرء وهو مذهب مالك). 

ولا يترجح قول من جعل المعنئ العرفي للمحاربة قطع السبيل خارج 
المصرء فإِنَّ هذا لو كان عرف بعض الفقهاء فليس هو عرف أكثرهم فضلا عن 
أن يكون إجماعا منهم» ولا هو عرف الشرع الذي جعل الإفساد في الأرض هو 
المحاربة» وهذا لا يختص ولا يتقيد بالفيافي والبراري والصحراء. 

ومنطوق الآية وألفاظها «الإفساد»» وليس في لفظ الآية لفظ «ابن السبيل»؛ 
ولم ترد السنة بذلك» فانصراف ذهن بعة بعض الفقهاء إل معنئ السبيل المعهود 
ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية في ذلك. 


وأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَيِمَدُآنَهُ؛ِ اعتمد علئ ألفاظ أثر 


ادو 


ابن عباس وِوَلتَدَعَنَا في تفسير المحاربين أنه قال في «قطاع إذا قتلوا وأخذوا 
المال»» وهذا الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنَّه موقوف. لا يخصص العام. 

الثاني: أن جواب وارد علئ قطاع طريقء فلا يمنع الحكم فيما هو في معناه 
أو أولئ. 


.0)77/١١( مناهج التحصيل‎ )١( 


كتاب الجدود/ المحارية في الأمصار لبت د جهنل 411 هد 
الثالث: أنه من رواية الشافعي عن إبراهيم عن صالح - مولئ التوأمة - عن 
ابن عباس وَدَلَدْعَنَعًا. 
وإبراهيم بن أبي يحيئ جهمي كذاب. وصالح مولئ التوأمة ليس بالقوي. 
قال أبو السعادات الجزري رَحَدْآدَها'': «القطاع: جمع قاطع. ومعنئ قطع 
الطريق: أَنْهم يمنعون من يسير بما يفعلونه من القتل والنهب؛ فيمتنع الناس من 
المسير في تلك الطريق خوفا منهم. فكأنهم بهذا الفعل قد قطعوا الطريق عن 
اماد وات العا كارك تبرج السك نم ' بق طريقاة: 
50 الإمام أحمد رَيِمَهآَنَهُ في المخيفين للمسلمين في الأمصار الذين 
يأخدوق 0 0 59 ولفقهاء الحنابلة ولاك في هذه المسألة 1 
ا يداد 
قال الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي يََدَالنَهُ 
(ت: 778ه)”": «هل من شرطه - المحارب أن يكون في الصحراء؟ 
فيه وجهان: أحدهما: لا يكون محاربًا حتئ يُشهر السلاح في الصحراءء فإن 
شهره في مصرهء أو قرية» وسعئا فيها بالفساد. فليس بمحارب» هذا ظاهر كلام 
الخرقي؛ لأنْ الواجب علئ المحاربين يُسمئ: حد قطاع الطريق» وقطع الطريق 
)١(‏ الشافي في شرح مسند الشَّافعي (0/ 5 90). 
(؟) المغني .)815/١5(‏ 
() الكافي في فقه الإمام أحمد (ص285/8 859). 


هه ؛ ١4+*دد‏ للب الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
نّم يكون في الصحراءء ولأنَّ المصر يلحق فيه الغوث غالباء فتذهب شوكتهم 
ويكونون مختلسين. 

وقال جماعة من أصحابنا: هم محاربون حيث كانوا؛ لعموم الآية فيهم. 
ولأنَّ ضررهم في المصر أعظم؛ فكانوا بالحد أولئ». 

وعن الإمام أحمد رَيِمَدآَنَهُ رواية أخرئ أن الإفساد والإخافة في الأمصار 
والقرئ حرابة» قال إسحاق بن منصور الكوسج رَجِمَهُنَهُ: قلت: قال سفيان 
- الثوري -: لا تكون المحاربة بالكوفة» يكون خارجًا عنها. 

قال او 

وإذا كان المروي عن الإمام أحمد رواية الترجيح فإنها أولئ بالتقديم من 
رواية التوقف. لا سيما وألفاظها تضمنت تضعيف المخالفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهاَهُ"': «هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الممدراة: لذ الفنان شل الأدن نقتا و لاد عل قافن لفان 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون 
الرجل في داره جميع ماله. والمسافر غالبًا لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله 
وهذاهوالصواب». 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج (7”17/17 - رقم 

62 الجامع لعلوم الإمام أحمد (7/1//11). 


هم مجموع الفتاوئ )”3 هات7, 15"). 


كتاب الحدود/ المعاربة في الأمصار  -‏ تت د له 41د 
ومناط الحكم في الآية في حد الحرابة؛ ير جع إلى محاربة الله عَرَيجَلّ ورسوله 


2 يو ب مور سس 


يلل والإفساد في الأرض؛ قال تعالئ: 2 12و انين ارقن الله ووسواة 


سج ساح سه بر ا 


ا ا ا 7 ل اكوكيية راتليم ون 
حت ار موا سارف 5 إلكك لو تقر فى الدنا ولق الك عاك 
عَظِيمٌ (4)5 [المائدة: 377]. 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رََدانَهُ'': «في الآية إشارة 
إلى أنَّ هذا الجزاء 7 لله تعالئ» عقوبة لهم لأجل محاربة الله تعالى» 
والفساد في أرضه. وهو متفق عليه». 

وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رَمَدْنَهُ ات: ١٠هه)"":‏ 
«محاربة الله عَرَِجَلّ ورسوله يلد عصيانهما بإخافة السبيل» وإخافة السبيل هي 
السعي في الأرض فسادً». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمَهالنَه": «ابن عباس 
صلَدْعَنَعًا رأى أن نزول الآية عل سبب لا يقتضي الاختصاص به» بل يتبع 
لفظهاء ولفظها دل على أنَّ كل محارب لله عَرَجَلَ ورسوله كله هذا حكمه. 
وقطاع الطريق من المسلمين محاربون لله عَرَعِجَلَّ ولرسوله يِه لمخالفتهم أمره 
وارتكابهم نبيه) . 
)١(‏ تيسير البيان لأحكام القرآن (/ 177). 
(؟) المقدّمات الممّهّدات (7717/9). 


إفرة شرح مختصر الخرقي ا 


١ 4‏ ؛+:«# لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رَجمآدَها": 
«أمر الله بإقامة الحدود علئ المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيًا في 
الأرض بالفساد.» فقال جل وعز: : © إِمَّمَا > 
في الْدَرْضٍ قَسَادًا © [المائدة: *] الآية» فالحكم عند أكثر أهل العلم يذه الآية؛ إنما 
يجب علئ من خرج من المسلمين فقطع الطريق» وأخاف السبيل» و 
الآرض بالفساد). 

وقال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَحِمَدَانَه": «أولئ هذه الأقوال 
عندي ا قول من قال: المحارب لله 0 من حارب في سابلة 
المسلمين وذمَّتهم» والمُغير عليهم في أمصارهم وقراهم؛ حرابة. 

وإِنّما قلنا: ذلك أولئ الأقوال بالصواب؛ لالخلا كاو وبين الشكة أن مق 
نا اسيم عا لالج لي ا لالفونطارني والمولمق: 

فالذي وصفنا صفته. لا شك فيه أنه لهم مُناصِبٌ حربًا ظلمّاء وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فسواء كان تَضصّْهِ الحرب لهم في مضرهم وقراهمء أو في سُبْلهِم 


1 .4 اك 0 5 0 
وطرقهم؛ في أنه لله ورسوله محارب. بِحَرَيه من نهاه الله ورسوله عن حربه». 


8 


2 0 ع و عه معر سمه سج ساح سه 
جراوا أ أَلْذِنَ يحارنون له وروا ونسعول 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رَََالدَه": 
«الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء» لا فرق بينهما؟ لأنّ كل 
)١(‏ الأوسط (؟7١/945").‏ 


(؟) جامع البيان (// 717/7). 
(") الأوسط .)509/1١7(‏ 


كتاب الحدود/ المجارية في الأمصار << جه 107 4 هه 
ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان 0 الذي يستوجب به هذا الاسمء 
والكتاب علئ العموم, قال الله عَرَتِجَلّ: ا سم كوأ أَلَّذْنَ يحَارِيو نَ الله لَه وَرَسُولَهئ 4 
[المائدة: ”]» ولم يذكر صحراء ولا منازل» ولا ال ا 00 
الفرق بينهما». 

ولا يشترط في المحارب أن يكون سرق من حرز ومقدار ما يبلغ نصاب السرقة؛ 
فإنَّ حد الحرابة حكمه خاص بمن أخاف المسلمين للاستيلاء علئ أموالهم. 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رَيِمَدُلَكَهُ (ت: 215ه)"": 
«ذهب الشافعى إل تكديدة بالضات» قياسًا عل السرقة. 


6 


ا 


لاا 
3 


وليس هذا القياس بمرْضت؛ لفساد اعتباره؛ فإِنَّ أمرّ المُحاربة أَغْلظٌ من 
الفوقة :قال قاين التكلط عز تقس كنت والجدوة ل قاين فريا؟! 

ولأنه لم يُنقل في المال تحديد من السَّنَةِ كما نقل في السرقة» ولا يخفئ مثل 
هذا علئ أبي عبد الله لكنّه لما تردَّد عنده القثْل والقطع , بين القصاص والحدٌ؛ 
جعله قصاصًا في أحد القؤلية: ولم يجعله حذَا؛ لاعتبار الشارع بدرء الحدود 
وإسقاطهاء ولأجل هذا المدرك اعتبر النّصاب احتياطًا لحدود الله والله أعلم». 

ل ا قياس مع الفارق» 
وبعيد عن معن العقوبة عل الإفساد وهي الإخافة للمسلمين» فتجب عقوبة 
المحارب وإِن لم يسرق للإفساد والإخافة» وكذلك لو سرق دون النصاب. 


.)177 /( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 


جه 41 +*#د#د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رِِمَهُلَنَهاا': «كيف يصع أنْ يقاس 
الويعا زب :وهو زوين النسين ايوق الهال وبا هل الساوق وه بظلت طن 
المال» فإِنْ شّعر به قَرّ حتئ إِنَّ السارق إذا دخل بالسّلاح يطلب المالء فإن مُنع 
منه» أو صيح عليه» حاربَ عليه؛ فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. 

قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» 
وقد دخل الدار بسكين يَحُبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه 
يأخذون مال الرّجِل؛ حكمت فيهم بحكم المحاربين». 

ورجح القول بعقوبة الحرابة وإن كان المسروق أقل من النصاب؛ العلامة 
محمد الأمين الشنقبطي رَِمَهُآَنَهَ حيث قال”"': «يشهد لهذا القول عدم اشتراط 
الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه). 

وعقوبة المحارب إِنَّما تغلظت للفساد العام» وإن لم يظفر المفسدون في 
الأرض بشيء؟؛ لذن إخافة الناس بالسلاح يجب فيها حد الحرابة. 

قال ابن عباس ودََتَدعَنْعا: من شهر السلاح في قَبَِّ الإسلام» وأخاف السبيل» 
ثم ظّفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار» إن شاء قتله» وإن شاء صلبهء 
وإن شاء قطع يده ورجله””". 
)001 الجامع لأحكام القرآن (1/ 5١‏ 4). 


(؟) أضواء البيان /١(‏ 5 70). 


(©) جامع البيان (8/ 300/9 .)78٠١‏ 


كتاب الحدود/ المحارية في الأمصار ع د جه 1 4 جد 

والمحارب هو الذي يستولي علئ أموال الناس قهرًا مجاهرة» أما من يسرق 
أموال الناس من دورهم ودكاكينهم ومحلاتهم خفية؛ فهذا سارق. 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى رَحِمَدَآَها'': «أن يأتوا 
- المحاريون - مجاهرةء ويأخذوا المال فَهَرَاء فأمًا 5 أخذوه مختفين فهم 
سُرَاقٌ» وإن اختطفوه وهربوا فهم مُنْتهِبُونَء لا قطع عليهم». 

ومن سرق أموال الناس من دورهم ومحلاتهم خفية؛ فهذا سارقء أما من 
أشهر السلاح وأخاف الناس في دورهم ومحلاتهم واستولئ علئ أموالهم قهرًا 
وإخافة؛ فهذا محارب. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي ويمَهُ ره" نال أعنذوا المال فيه 
أو عل وجه الخطف فليسوا بمحاربين». 


# # 


.)51/0 /١17( المغني‎ (00) 


(؟) شرح مختصر الخرقي (5/ 7”760). 


جه ٠٠.‏ 4 ج+#د الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


ورخف يي 


و2 
2 الودء محارب 4 


الردوهر الحوون للمباة.”. 

من لم يباشر القتل من المحاربين يُقتل مع الذين قتلواء لأن المحاربة 
حصلت من تعاضد المحاربين علئ الإفساد العام» فمن تمكن من القتل أو 
السرقة أو ترويع الآمنين؛ إنّما كان ذلك بقوة مجموع المحاربين. 

3 ف تند اس سم ناسو(5). ٠‏ 5 5 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأنَهُ'': «إذا كان المحاربون الحرامية 
جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون أعوان وردء له؛ فقد قيل: إِنّه 
يقتل المباشر فقطء والجمهور علئ أن الجميع يقتلون» ولو كانوا مائة» وأن 
الركة والمياشى سر اقو يملا شو التاثرر حو الغلفاة الراشدووع ان هه يه 
الخطاب ووَدَليَهعَتَهُ قتل ربيئة المحاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس علئ 
مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء. ولأنّهِ إنّما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 
الثواب والعقاب» كالمجاهدين؛ إن النب د قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم, 
)١(‏ الممتع في شرح المقنع (0/ .0/5٠١‏ 


(5) تفسير شيخ الإسلام .)47١:559/5(‏ 


كتاب الدوة/ الردء مخارب 79س بيب جه 47١‏ 
ويسعي' بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم»». 

والعرنيون الثمانية الذين قتلوا راعي النبي كَلِدٍ قتلهم النبي ككل جميعاء وأقام 
فيهم حد الحرابة» فقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء. كما في الصحيحين من 


قال الحافظ ابن الملقن رَجِمَهُآنَهُ في فوائده''': «قتل الجماعة بواحد» سواء 
قتلوه غيلة أو حرابة». 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية يمَدآََها": (إنَّ الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحد». 


# # 


.)١41//9( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 
.)٠١7”ص( (؟) السياسة الشرعية‎ 


جه 77 ؛جز#د  -_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


و م 


0 عقوبة المحارب 34 


0" سج سس 


وسو 55 فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن 0 او لكا را 
وَأَرَجلْهُم مَنْ حِلافٍ أو يُنمَوًا مرت الْأَرْض' ِلك لهم حر فى لديا وَلَهُمْ في 
لَْحْرَوَ عَذَّابُ عَظِيء 120 إلا أ الريك تارايع نكل أ راع ا كم اه 0 
عَفُورٌُ يحم (4059 [المائدة: *88: 184 وقد اختلف العلماء في المقصود من «أو) 
ف الآبة هل هر المغيير أو النسي؟ 

وتعيين معن «أو) في الآية في كلام الفقهاء؛ يرجع إلئ أفعال المحاربين» 
ومن الفقهاء من جعله منوطًا بصفاتهم. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمَدَأدَهُ'': «اختلف العلماء في المراد منها في القتل 
والصلب والقطع من خلاف على قولين: 

أحدهما: أنَّ «أو» فيها للتخيير» فيتخير الإمام ب بين الأمور الثلاثة المذكورة 
فيهاء وهو قول مالكء إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. 

وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار» وإن قتلوا. 


.)١5751١56 /9( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الحدود/ عقوية المحاري + سس همل 7 7 4 زه 
وقال بعض الحنفية: إِنَّ هذا عن أبي حنيفة غلط؛ لأنَّ مذهبه فيمن أخذ المال. 
وقيل: إن الإمام بالخيار؛ إن شاء قطعه وقتله أو صلبه. وإن شاء قتله ابتداءً وصلبه. 
والقول الثاني: أنَّ «أو» للتقسيمء قاله الشافعي وآخرون. 
فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلواء وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصلبواء وإن أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خخلاف وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
شينًا ولم يقتلوا طّلبوا حتتى يُعزرواء وهو المراد بالنفي عند أصحاب هذا القول. 
قالوا: لأنَّ ضرر هذه الأفعال يختلف, فكانت عقوباتها مختلفة فلم تكن للتخيير. 
وحكئ القاضي عن مالك أنه يُقتل ذا الرأي والتدبير» ويُّقطع ذا البطعش 
والقوة» ويعزر من عداه. 
قال: فجعلها مرتبة على صفاتهم لا علئ أفعالهم». 
ورجّح شيخ مشايخنا العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَِحِمَدانَهُ أن 
عقوبة المحارب ليست علئ وجه التخيير بأمرين: 
الأول: تفسير ابن عباس وودَلَسَدْعَنْهًا - حبر الأمة وترجمان القرآن - للآية. 
الثاني: العقاب علئ قدر الجناية”" . 
وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء المقدسي يدانه 
(ت: 5175ه) عن تفسير ابن عباس”": (إما أن يكون توقيقًا أو لغة». 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام .)١177/7(‏ 
(؟) العُدَّة في شرح العمدة (؟/ 4 77). 


هده ؛ ؟ 4+ :*دء د للب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

ورجح شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رما 
قال1" :اتن «أو» ف كلام الغرب تأ ,يضرو ب من المعاق» وق هذا الموضع 'فَإن 
معناها التعقيب» وذلك نظير قول القائل: إِنْ جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن 
يُدّخلهم الجنة» أو يرفع منازلهم في علَيّينَ أو يُشْكنهم مع الأنبياء والصٌّدّيقين. 

فمعلوم أنَّ قائل ذلك غير قاصدٍ بقيله إلي أنَّ جزاء كل مؤمن آمن بالله ورسوله 
فهو في مرتبة واحدة من هذه المراتب» ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإيمانه» بل 
البكتر هيد أن سناد أن 2ك المعسة ارد يكار عند اللنهن كفن هذه انار ل 

فكذلك معنئ المعطوف ب«أو» في قوله: إِسَّمَا ونا اذى و5 
وَوَسُولة 44 [النائدة: 7#]» إثّما هو التعقيت: أأى ؟ لن ينغلوا من أن يتصق التجزاء 
بإحدئ هذه الخلال الآرء بع التي ذكرها اللّه). 

ومن العلماء من رجح أنَّ «أوا في في آية المائدة ليست للتخيير حيث لم يكن 
ابتدأ الله بذكر العقوبات بالأخف فالأغلظ حيث دل عليه عرف القرآن. 

قال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء المقدسي رَمَدادَة": 
توق : لقو نينا ١‏ رمتمية العيقينر الند نيا لقعت كنار ل قفا اله 
الترتيب بدئ فيه بالأغلظ ككفارة القتل». 

وعلئ القول بأنَ الإمام مخيّر في عقوبة المحاربين» فإن تخييره تابع للمصلحة. 


(1) جامع البيان (4/ :"4١‏ 787) باختصار. 
(؟) العُدَّة في شرح العمدة (؟/ 4 77). 


كتاب الحدود/ عقوية المحاري  --‏ ل هي 5 7 4 زه 
فالتنويع لاختيار العقوبة يكون حسب الجرم, وبما يردع عن إخافة الناس وقطع 
البوييا. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رَََهاَنَه'': «كون العقوبة تختلف 
باختلاف الجرم مسلّم» ولكنّ الشارع رأئ أَنَّ هذه المفسدة العظيمة جزاؤها 
هذا الجزاء؛ سدًا للذريعة» وحسمًا للمادة» ثم إن صاحب الشرع لم يذكر القتل 
أو القطع فقط في مقابلة مجرد الحرابة» وإِنّما خيّر بين عقوبات, والأمر في ذلك 
موكول إلئ الآئمة والحكام الذين عليهم إقامة الحدود. وتخييرهم تخيير 
مصلحة. لا تخيير استشفاءء فهم لا يفعلون إلا ما يرون أنه أصلح. فإذا رأوا 
توزيع العقوبات علئ قدر الإجرام وجب ذلك عليهم. وإذنزانا أن هذا 
المحارب وإن لم يقتل لا يندفع شره إلا بالقتل؛ ككبير محاربين يجمعهم قوله. 
ويفرقهم عدمه. ونحو ذلك؛ وجب قتله». 


# # 


.0774 7501//5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


+ 3+4 ل الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


5-8 


000 الطلف 


صلب المحارب هو أن يُربط علا خشبة أو نحوها منتصب القامة ممدود 


200. 550 


والمقصود منه ردع الغير والزجر عن الفساد في الأرض. 
ومسمئ الصلب هو عقوبة منفردة كالقتل والقطع. وهذا الذي يفيده التقسيم 
في «أو) من الآية. 


ره و له مجر داو ما . صح هه 


قال تعالئ: «إإِنَّمَا جَرَوأ ألَذِنَ يحَارِبوْنَ اله وَرَسُولَُ وَيَسَعَوَنَ فى الَْرْضٍ قَسَادًا أن 


2 


1 لت 


ِصَئَُو و يُصصبَيوٌأ أو تْقَطَمَ يد هد وَأرَجُلُهُم مَنَ حِلفٍ أو يُنمَوأ ون الْأَرْضٍ 4 
[المائدة: 7307]. 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رَحِمَدَأَدَا'': «إِنْ الصلب عقوبة 
منفردة؛ يعني: ليست مركبة مع القتل» وهذا القول هو ظاهر الآية». 

والعلماء مختلفون في قتل المحارب ثم صلبه. أو قتله بالصلب. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رََِِدَالَه": «قيل: يصلب حيّاء ويُمنع 
)١(‏ تفسير المنار (5/ 755). 


(0) تفسير سورة المائدة .)77١ /1١(‏ 


(9) أضواء البيان (1/ 7037). 


كتاب الحدود/ الصاب 7 7 سس لجهشا 4171 
من الشراب والطعام حتئ يموت. 

وقيل: يصلب حيًا ثم يُقتل برمح ونحوه مصلويًا. 

وقيل: يُقتل أولاء ثم يُصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة أيام. 

وقيل: يترك حت يسيل صديده. 

والظاهر أنه يُصلب بعد القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأنَّ صلبه ردع لغيره». 

واختلاف العلماء في وقت الصلب؛؟ يرجع اليل مسا ومعتق” الضصلت» 
وليس في توقيته نص خاص. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمَهانَه'': «قوله - الخرقي -: 
وصلب حتئ يشتهرء هذا أحد الوجهينء واختيار أبي محمد. وأبي الخطاب» 
وشيخه في الجامع. 

وقال: إِنّهِ ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّ المقصود من الردع للغير والزجر إِنَّما 
يحصل بذلك. 

والثاني: وقاله أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلبء اعتمادًا منه 
علئ أنَّ أحمد لم يوقت الصلب. 

ونظرًا إلى إطلاق الآية الكريمة» وظاهر كلام الخرقي أنَّ صلبه بعد قتله 
وهو كذلكء إذ هو تتمة للحد»ء وكمال له» ولهذا قلنا: إذا مات قبل أن يقتله» أو 
فقتل لغير المحاربة؛ لم يصلب علئ أشهر الوجهين؛ إذ الحد قد فات بموته». 


.)19/5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


جه 47 +<*#د#د للب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ورجح بعض العلماء أن يكون الصلب بعد القتل لثلا يمنعه من الصلاة. 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَمَدانَهُ': «قال قوم: لا ينبغي أن يُصلب 
قبل القتلء فيّحال بينه وبين الصّلاة واللأكل والشرب». 
ورجح بعض العلماء أن المحاربين يصلبون أحياءً ليموتوا بهذه الصفةء لأنّ 
هذا ما يقتضيه التقسيم أو التخيير بينه وبين عقوبة القتل. 
قال العلامة محمد رشيد رضا رَيِمَهالنَها": «الظاهر أَنّهم يُصلبون أحياءً ليموتوا 
بالصلب كما قال الجمهور. وإلا لم يكن الصلب عقوبة ثانية». 


# # 


.)870/ /( أحكام القرآن‎ )١( 
.)0755 /5( تفسير المنار‎ )0( 


كتاب اللحلدود/ قطع البيد وار جل لسلس جه 78 4 جه 


ورخف يي 


6 
“ل قطعاليد | 


3 
والرجل 


من استولئ علئ أموال الناس قهرًا بإخافتهم؛ هذا عقوبته قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرئء إن لم تقع منه جناية أخرئ؛ قال تعالئ: 8إإِنَّمَا جَرَو ألَذِبنَ 
حَارنوْتَ لَه وَرَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ فى الْأَضٍ مَسَادًا أن يِفَتَلوَا أو يُصَصَلَبوَا أو تقَطَمَ 
يديهم وَأَرْجِلُمُم ين خِلَفٍ 4 [المائدة: 5]» ومعنئ #جِلَدقٍ 4 أن يكون القطع 
للرجل خلاف جهة اليد اليمنق» فيكون القطع للرجل اليسرئ. 

قال شبخنا العلامة محمد العفيمين 152227 انه أيديهم لأخذ المالء» 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنّهم يأخذون باليد ويمشون بالرّجل»). 

والقطع للرجل بعد اليد - علئ التوالي؛ لا يؤخر قطع الرجل عن اليد 
لقوله تعالى: لتْصَطَلمَ أَيَدِيهم وَأَرَجُلْهُم 4: والواو تفيد الجمع. 

قال العلامة زين الدين المنجي التنوحي الحنبلي رَيَهُنَه"': «وأما كون 
قطعهما في مقام واحدء ومعناه: أنه لا يهمل بقطع الرجل حتى تندمل اليد» بل 
فطفان:ق مدلين واجدة بقلكن الله عطالن آم يتطعهها مرق شي تعفن لير 
شىء منهما». 


.)71/7 /١5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)70١ /5( الممتع في شرح المقنع‎ )0( 


+ .47 ند الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

ومن عاقبه الإمام بالقطع فقط فإنه تحسم اليد والرجل بعد القطع لثلا 
يهلك. ومن كانت عقوبته بالقطع والقتل فلا تحسم رو ول لأ النبي 
كةِ قطع العرنيين ولم يحسمهم حتئ ماتوا. 


# # 


كتاب العدود/ نشي المحارب سد جه 431 هد 


22-1 
“0 نفي العحارب | * 


من عقوبة المحارب النفي» واختلف الفقهاء في مسمئ النفي» فمنهم من 
قال: هو منعهم من أن يأووا إلئ بلد. ومنهم من قال: هو حبسهم. 

ومقدار النفي غير محدد في نص الآية» وليس فيه نص خاص من السنةء 
والذي تقتضيه معاني الشريعة أنه يكون بمقدار ما تظهر فيه توبة المحارب؛ إذ 
هذا من مقاصد النفي. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رََِهْايَها'': «قال - الخرقي -: ونفيهم 
أن يشردواء فلا يُتركون يأوون في بلد. 

يعني: من لم يقتل من المحاربين» ولم يأخذ المال؛ فإنه يُنفئ كما تقدم عن 
ابن عباس ووَزَئَهَءَهه ثم إِنْ النفي الكلي هو التشريد. وهذا هو المذهب 
المجزوم به عند القاضي وغيره؛ لظاهر الآية» وعن أحمد: نفيهم تعزيرهم بما 
يردعهم من تشريد وغيره. وعنه: نفيهم حبسهم. 

وعلن الأول: إذا شردوا لم يتركوا يأوون في بلد؛ لظاهر: وأو نموأ 
الْدَرَضٍ ‏ [المائدة: ع ل 0 


3 


.)9"1/1 0/٠ /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


+444 77 ؛+#ه+ _ ل الجقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

تنبيه: قال أبو محمد - ابن قدامة -: ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم» فيحتمل 
أن يتقدر ذلك بما تظهر فيه توبتهم» ويحتمل أن يقدر بعام؛ كنفي الزاني» والله أعلم». 

وعلئ قول من جعل النفي التعزير فإنه يُسجن حيث يُخرّبء لأنّ من مقاصد 
عقوبة المحارب كف أذاه عن المسلمين» وزجر أمثاله عن إخافة المسلمين» و 
يجوز أن يُغرب ليضار بالناس. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَيِمَداّهَا'': «ينبغي للإمام - إِنْ كان هذا 
المحاربُ مَخْوف الجانب يظنٌ أنه يعود إلئ حرابة وإفساد -؛ أن يسجنه في البلد 
الذي يُعَرّبُ إليه» وإن كان غير مخوف الجانب سُرّح. 

قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك: أن كدب و تج حيف تدان 
وهذا عل الأغلب في أنَّه مخوف. ورجّحه الطّري» وهو الواضح؛ أن ثيه من 
أرضي الارناهوول الكثام,رشفة ,1 محسةالخرف دف ذا تانيومت 
حاله سَرّح). 

ل ا 0 

قال الإمام الشافعي رَحِمَهالنَه"': «إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاء نفوا 


من اللأرض»). 


.)45٠ ,57"9 /9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)" الأم (لا/ م‎ )0( 


كتاب العدود/ نشي المحارب ------- سس هئف 8#" 4 ل 
[المائدة: 8]: من أرض الإسلام إلئ بلاد الكفر ”'". 

ومن معاني النفي في الآية الهلاك؛ قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَحِمَدَألَك'": 
«قوله تعالىل: لأَوَ يُنْصَوَأ مرح الْدَرَضٍ 4 [المائدة: 88]» اتن ع أصله الإهلاك» ومنه 
الإثبات والنفئ» فالتِّين : الإهلاك بالإعدام» ومنه: الثّمايةٌ رفي المتاع» ومنه: 
لطتو ادي 

والذي تقتضيه ألفاظ الآية أن نَّ النفي عقوبة تختلف عن القتل» هذا الذي 
يقتضيه نظم الآية, سواء قلناء إن «أو» للتخيير أو التقسيم أو التعقيب. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَِيمَهانَه'": «أولئ الأقوال في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: معنئ النفي من الأرض في هذا الموضع؛ هو نفيه 
من بلده إلئ بلد غيره» وحبسه في السجن في البلد الذي نمي إليه حتئ تظهر توبته 
من فسوقه» ونزوعه عن معصيته ربّه). 

هله العقونانك. الكتوعية للمحارييي» ودف غلماء عفن الأمفضار عنا 
أصاب بلادهم من عقوبات الله القدرية بسبب الفساد في الأرض بالحرابة» قال 
العلامة أبو العباس القرطبي رَيِمَهُ اشاط الله عليهم عدوّهم فأهلكهم. 
واستولئ علئ بلادهم. فإنًا لله» وإنّا إليه راجعون». 
000 جامع البيان (// //0717). 


(؟) جامع البيان (0784//4. 


هع المفهم (5/ .)5١‏ 


+ 4" 4 +* ل الحجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


و م ل 
000 البغاة 000 


معاملة البغاة وأحكامهم: دلّ عليها القرآن والسنة» وفقه الصحابة؛ قال تعالى: 
«وَإن طلمدانِ مس امون أمتَئَنُوأ َأصَلِحُوا يم ونا بت إِحَدَهمَا عل الشُخين فقيو 
لْمُقَسِطِيتَ 45 [الحجرات: 9]. 

والبغاة في اصطلاح العلماء هم الخارجون عن طاعة ولي الأمرء وقيل: هم 
الخارجون علئ الإمام بتأويل سائغ أو الخارجون عليه لإزالة ولايته”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُآانَهُ في تفسير التأويل السائغ: هو الجائز 
الذي يقر صاحبه عليه. إذا لم يكن فيه جواب؛ كتأويل العلماء المتنازعين في 
موارة الاجتهاد””. 

وفي دلالة نصوص السنة نجد أن معنن حديث: «عمار تقتله الفئة الباغية»)؛ 
يفسر معنئ «البغاة»» وهم الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل. 

وقال الإمام الشافعي رَحِمََآدَهُ في معنئ البغاة”": «الامتناع بالبغي». 

.)605 2501 /58( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)585/5/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.)01 الأم (ه/‎ )9( 


كتاب الحدوة/ البقاة - ددبتب د ها 5" 4 هه 

وقال الشافعى في معنئ (الفىء) الموجب للكف عن قتال البغاة: «الفيء 
بالرجوع عن القتال» الرجوع عن معصية الله عزَّ ذكره إلى طاعته في الكف عما حرّم 
الله عَيَِجَلَّ) . 

وفقه معاملة البغاة جرت بسببه حوادث عظيمة في الإسلام؛ كان أول ذلك 
معركة الجمل و صفين» ووقعت بسببه الفرقة منذ مقتل عثمان رَوََاتَدُعَنْهُ. 

وفي خروج طلحة والزبير وعائشة وَعَلَبَُعَنْه إلى العراق للقصاص من قتلة 
عثمان وَزَنَُعَنَهُ واجتماع خلق من المسلمين معهم بالبصرة» أرسل إليهم علي بن 
أبي طالب 'وَعَلَنَدُعَنَهُ يدعوهم إلى الألفة والجماعة» ويُعظم عليهم الفرقة 
والاختلافء وقال القعقاع بن عمرو 'وَدَلَنَهَعَنَهُ رسول علي بن أبي طالب لعائشة 
صَدَلَتَدُعَتَهَا: أي أماه؟ ما أقدمك هذا البلد؟ 

فقالت: أي بنيّ ! الإصلاح بين الجا 

قالت: قتلة عثمان. 

فقال القعقاع : كما أنتم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان يََوَلَبَهُعَنَهُ من حرقوص بن 
زهير؛ لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله. فعليٌ أعذر في تركه الآن قتل قتلة 
عثمان» وإِنّما أ قتل قتلة عثمان إلئ أن يتمكن منهم: فإنَّ الكلمة في جميع 
الأمهما: 230 


)١(‏ البداية والنهاية (19/ 770). ط - دار زمزم - الرياض. 


هه 4:5 ؛+:*د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

فقالت عائشة وطلحة والزبير صَعََتَدْءَدْك: أصبت. فإن قدم عليٌ وَدَزْنََعَنَُ 
وهو علئ مثل رأيك صلح الأمر”") 

فقام علييٌ َيََلَنَهْعَنَهُ في الناس خطيبًاء فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها. 

وذكر الإسلام وسعادة أهله بالآلفة والجماعة. 

وقال علي ريََلنَهعَنَهُ: لاي رتحل معي أحد أعان علئ قتل عثمان بشيء من أمور 
لد 

فلما رأئ قتلة عثمان أنَّه قد انتظم أمر الجماعة, وأَنَّه سيؤول الأمر إلى 
القصاص منهم؛ كادوا الجماعة وأثاروا الفتنة والخلاف والفرقة والقتال» كما 
ابتدءوا ذلك بقتل عثمان. 

فالمدسوسون من قتلة عثمان في عسكر عليٌ أغاروا علئ عسكر طلحة 
والزبير» فقاتل طلحة والزبير عسكر علي دفعًا لصولتهم» وقاتلهم علي وَعيهْعَنَة 
دفعًا عن نفسه. فوقع القتال وحصلت الفرقة. 

فلا يجوز الامتناع عن لزوم الجماعة لجور الولاة» فإنَّ النب كَِِ أمرنا أن 
نؤدي الحق الذي لهم» ونسأل الله الحق الذي لنا. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهآدَة": «لا لهم - الرعية - أن يمنعوا السلطان 
)١(‏ البداية والنهاية (19/ 770). ط - دار زمزم - الرياض. 
(؟) البداية والنهاية (/5375/1). 
(*) السياسة الشرعية (ص”57). 


كتاب الحدود/ البغاة ‏ -- ب ب اجهف /1 3 4 هد 
ما يجب دفعه من الحقوقء وإن كان ظالمّاء كما أمر النبئٌ مَكلَةِ لما ذكر جور 
الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي لهم. فإنَّ الله سائلهم عما استرعاهم». 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة وِدَنَدَْنَهُ عن النبيّ كد قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خَلّفه نبي» وإِنْه لا نبي بعدي. 
وسيكون خلفاء فتكثر)» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «فأوفوا ببيعة الأول فالأول؛ ثم 
أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم»». 

وامتناع الطاتفة عن الطاعة لإمام المسلمين وولي أمرهم؛ جورء وإن كان في 
ولايته ما يُنقم عليه؛ لأنهم مأمورون بالسمع والطاعة للإمام بالمعروف. 
ومنهيون عن معاملته بالمنكر بالامتناع عن طاعته ومفارقة الجماعة. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَيِمَدانَه'2: «إذا اقتتلت طائفتان من 
المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معه). 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاَنَهُ ذكر أن كثيرًا ممن خرج علئ ولاة الأمور, 
إنّما خرج لينازعهم الأمر. 

وحذَّر شيخ الإسلام من القتال لمنازعة الولاة أمرهم فيتأولون قتال الولاة 
لشبهة» ولهم شهوة وطمع في المال والحكم. 


ص 


4 0 5" ل موا سو(5؟). ١‏ م إ.ه ع 6 اه 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمدالله 5 (يبفل المقاتل له ظانا أنه يقاتله لغلا 


.)75/8 //0/( رموز الكنوز‎ )١( 
.)6 5١055٠ /5( منهاج السنة‎ )1( 


جه 41 +:<*دء د للب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» ومن أعظم ما حرّكه عليه طلب غرضه: إما 
ولاية» وإما مال» كما قال تعالئ: ©إفَإِنَ أَمَظُوأ مها وَسُوأ وَإن لَّمَ يعَطوأ بآ إدَاهُمْ 
سسخَطوت (4)00 [المائدة: 0154 وفي الصحيح عن النبيٌ لله أنّه قال: «ثلاثة لا 
يكلّمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل 
علئ فضل ماء يمنعه من ابن السبيل يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي» 
كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه 
منها رضيء وإن منعه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبًا: لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطي». 

والبغاة إذا خرجوا عن طاعة ولي الأمر بعدواهم بعدم أداء حقهم» وبسلوكهم 
غير الطريق الذي أمر الله به بالنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة اصطلمت 
الأمورء فمفارقة «البغاة» للجماعة عدوان؛ لما فيه من الضرر بالجماعة» ومفارقة 
البغاة للجماعة جعلت بعض العلماء يسميهم «الخوارج»70". 

ومفارقة الجماعة مضارة بالجماعة ومن أسباب اصطلام الأمورء والفتنة 
العامة التي تراق بها الدماء وتستباح بها المحرمات» فمنكرات الولاة تنكر بما لا 
يترتب عليه منكرات أعظم منها؛ لأنَّ المقصود من إنكار المنكر منعه أو تخفيفه. 
لا أن يخلفه منكر أعظم منه. 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رَوََإَنَُعَنَهُ قال رسول الله لد استكون 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (4؟/ ”١ه‏ 05ه). 


كتاب الحدود/ البغاة  -‏ لدبستست د جا 1*9 هه 
بعدي أثرةٌ وأمور تنكرونها», قال: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟ 
قال: «تؤدون الحق الذي عليكمء وتسألون الله الذي لكم). 

فأمر النبي يَةِ بلزوم الجماعة» وبأداء حق الولاة» وإنكار المنكر بالمعروف. 
وفي ذلك نبي عن الامتناع من الدخول في طاعتهم بالمعروف. 

وجا اختلف العلماء في تعيين الاقتتال بين عليٌ صَدَلَنَُعَنَهُ ومعاوية وَصَوَيَدَعَنهُ 
بحسب ما ترجح لديهم المحق من الباغي» ومن ترجح عنده أن القتال بين 
الفئتين كان تركه خيرًا من فعله قال: هو قتال فتنة. 

وكان قول أكابر الصحابة 'وَوَلَتَْعَنَر كسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 
مسلمة» وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد؛ الإمساك عن القتال. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدَآدَ': «من لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت 
الأمر بقتال الفئة الباغية» وكانت له قدرة علئ ذلك» ومن قعد لم يتضح له أي 
الفئتين هي الباغية». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآَنَهُ عن مذهب أكابر الصحابة والفقهاء من 
بعدهم'": «كان الصواب أن لا يكون قتالء وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين» 
فليس في الاقتتال صوابء ولكن عليٌ كان أقرب إلئ الحق من معاوية» والقتال 


قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب. وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين» مع أن 
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.)57 /١7( فتح الباري‎ )١( 
.)5454/8/5( منهاج السنة‎ )( 


4 5 ؛+:««<دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
عليًا كان أولئ بالحق. 

وهذا هو قول أحمد. وأكثر أهل الحديثء وأكثر أئمة الفقهاءء وهو قول 
أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهو قول عمران بن حصين َدَلْنَدْعَنَكُ 
وكان ينهئ عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. 
وهو قول أسامة بن زيدء ومحمد بن مسلمة» وابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء 
وأكثر من بقي من السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار يََإْنَدُعَتَفا. 

علئ كل حال السنة الواجب اتباعها في معاملة البغاة هو أي يقوم الإمام 
بإنذار البغاة ومناقشتهم فيما تأولوه؛ ليدفع عنهم شبهات التأويل» ويردهم إلى 
الجماعة والائتلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمََآَيَها'': «إذا خرجت طائفة علئ الإمام 
بتأويل سائغ» وهي عنده؛ راسلهم الإمام؛ فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم» وإن 
ذكروا شبهة بيّنهاء فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلئ المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ل 06 501 
وبين علي معنف فكان كُل منهما يقاتل عن نفسه ظانًا أنه يدفع صَوْلَ غيره 
عليه» ولم يكن لعليٌّ صَوَإْتَهءَهُ غرض في قتالهم؛ ولا لهم عَرَض في قتاله لكِنْ 
لما علم بعض قتلة عثمان أنَّ الأمر قد ينتظم بين الطَّرفِين» فيتمكّن منهم؛ حمل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ .)55٠‏ 
(؟) منهاج السنة (78/5”). 


كتاب الحدود/ البغاة ددس جه 41١‏ 4ه 
علئ أحد العَسْكَرينَء فظن آخرون أنّهم بدءوا بالقتال» فوقع القتال». 

ونا لال ا ينعا في «صمَين)» فقد قاتل عليٌ معاوية 
وعسكرء؛ لأن معاوية 2147 نَدُعَنهُ لم يعطه البيعة» وامتنع من الدخول في طاعته. 

ومعاوية ونه كان سبب امتناعه من الدخول في طاعة علت يدن لذن 
قتلة عثمان كانوا في عسكر عليٌ» ومعاوية ابن عم عثمان» فكان وليّه في المطالبة 
بدمه» فكان معاوية يطلب بدم عثمان» وكان معاوية يَعَلَبَدُعَنَهُ أميرًا على الشام 
منذ خلافة الفاروق. 

والسسة المبيح لقتال «البغاة» هو قتالهم» لا كفرهمء وهذا الذي ضلت فيه 
الخوارج؛ ونقموا بسببه علئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رَيعَإيََعَنكُ أنه في 
قتال الجمل لم يقسم الأموال» ولم يسب النساءء وطائفتا الجمل مسلمونء 
ولكنَّ الخوارج لا يفقهون, قال تعالئ: # وَإِن طَْفَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ تلوأ َآصَلِحُوأ 
يبا 4 [الحجرات: 4]» فأمير المؤمنين عليُ بن أبي طالب رَعَإيهْعََةُ لم يسب 
النساء ويقسم أموال المقاتلين في معركة الجمل؛ لأنهم مسلمون. 

والقتال بين المؤمنين كفر عملي غير مخرج من الملة» قال النبي 355: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء وقال النبي َل في الحسن وَلنَدعَنهُ: «إِنْ 
ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» متفق عليه؛ 
فأثبت النبي كَلَِةٍ إسلام الفئتين» فئة علي ومعاوية رضي الله عنهم. 


قال الإمام الشافعي رََداَهُ'": «إذا دُعي أهل البغي فامتنعوا من الإجابة 


)١(‏ الأم (ه/ 05ه). 


+44 ؟: 4+4 -- الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
فقوتلوا؛ فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك» وذلك بأنَ الله عيمجل حَرّم 
- ثم رسوله يَكِةِ - دماء المسلمينء إلا بما بيِّن الله تبارك وتعالئ ثم رسوله كلك 
تنما أبيم قتال أهل البغى ما كاتوا يقائلوذ» وهم ل يكوترة مقائلين أبذا إلا 
مقبلين ممتنعين مريدين» فمتئل زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي 
اج ما #البيدوي ل" يحرهوة هنا ذا إلا أن ثكرة ومالهم ميحرمة تي 
قبل يحدثون. وذلك بِيِّن عندي في كتاب الله عَرَجَنَّه قال الله تبارك وتعالئ: 
توا ل تت تق ليت ل آتز انه ون قلق #لتزترا تنا والمثل رائيط] 3 2ه 
لْمُقّسِطِينَ # [الحجرات: 9]). 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة؛ قامت الفتنة». 

والناصح لجماعة المسلمين لا يسع في المضارة بالجماعة بما يوقعهم في 
شرٌ أعظم مما كانوا فيه. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَمَهْآليَهُ'': «أمر النبيٌ يَكِةِ بالصبر علئ استتثارهم» 
ونبئ عن مقاتلتهم ومنازعتهم 0 ظلمهم؛ لأنّ الفساد الناشبئ من القتال في 
الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر» فلا يرال أخف الفسادين بأعظمهما». 

والنبئ كَكةٍ قال في الخوارج: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم) متة متفق عليه» هذا من 
سنته القولية» ومن سنته الفعلية أنه لم يأذن للفاروق عمر ََإَنَدُعَنَهُ بقتل ذي 
الخويصرة عندما قال للنبي كَكِِ: «اعدل يا محمد'؛ متفق عليه؛ فدلٌ ذلك علئ 


.)60 57 /5( منهاج السنة‎ )١( 


كتاب العدوة/ البقاة 77 سس 4# 44+ 
أنّهم يُقاتلون إذا قاتلوا الإمام أو أغاروا علئ الرعية» وهذه سيرة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ووَدَيَدُعَنَةُ معهم؛ فإنه قاتلهم بعد قتلهم عبد الله بن خبّاب 
وإغارتهم علئ ماشية الناس» وعلَّل أمير المؤمنين قتالهم بقوله: (إِنَّهُم قد سفكوا 
الدّم الحرام» وأغاروا في سَرْح النّاس»» رواه مسلم. 

قال الحافظ البغوي رََِِدانَهُا'': (إِنَّما أباح قتلهم إذا كثرواء وامتنعوا بالسلاح» 
واستعرضوا الناس» ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع النبي وكا من قتلهم. 

وأول ما نجم ذلك في زمان عليٌ رَيََليَدعَدَكُ فقاتلهم حتئ قتلّ كثيرًا منهم) 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ووَعَلَنََءَنَهُ كلمته المشهورة في الخوارج: 
«لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أيديكم مع أيديناء ولا نبدؤكم بقتال». 

وفقه الكف أو القتال في معاملة البغاة يرجع إل المصلحة, وما يكون من 
أسباب اجتماع الكلمة» فإذا دخل البغاة في الجماعة» وحصلت الألفة؛ كف عن 
قتالهم الإمام» وإذا خشي الإمام من امتناع البغاة أن تصير لهم شوكة يتعاظم فيها 
شر الفرقة ومفارقة الجماعة» ويكونوا فئة يأوي إليها الغوغاء؛ فإنَّ الإمام 
ايده 0 0 الجماعة. 
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.)1784/1١( شرح السنة‎ )١ 


(؟) مجموع الفتاوئ (557/5). 


جه ؛ ؛ ؛ +<<«د ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم بأولئ من قتال المشركين والكفارء ومعلوم أن 
ذلك مشروط بالقدرة والإمكان» فقد تكون المصلحة أحيانًا هي التألف بالمال؛» 
والمسالمة والمعاهدة» كما فعله النبيٌ بَكَِةِ غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود 
القدرة ولم تكن حاصلة؛ كان الترك في نفس الأمر أصلح». 

فالمقصود أن دفع البغي كدفع الصائل» يُدفع بالأخف فالأخف بحسب 
المصلحة التي يحصل بها اتتنلاف الجماعة. 


ص 
هو سا سايو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَلمَها': «إنّه لو قُدّر أنَّ طائفة بغت علئ 
طائفة» وأمكن دفع البغي بلا قتال؛ لم يجز القتال. 

فلو اندفع البغي بوعظهء أو فتياء أو أمر بمعروف؛ لم يجز القتال» ولو اندفع 
البغي بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة حد أو تعزير: مثل قطع سارقء وقتل 
محاربء. وحد قاذف؛ لم يجز القتال». 

والبغاة كذلك إِنَّما يُقاتلون إذا قاتلوا المسلمين» فقتالهم لدفع شرهم عن 
المسلمين؛ لا لكفرهمء فيقاتلون من باب دفع الصائل. 

قال الحافظ النووي رََِدَُنَهَا": «قتال البغاة» طريقها طريق دفع الصائلء 
والمقصود ردهم إلى الطاعة. ودفع شرهم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدانَه": «البغاة المأمور بقتالهم: هم الذين 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 577.478). 


(0) روضة الطالبين (1/ 7/6ا7). 
(9) النبوات /١(‏ ١17ه).‏ 


كتاب العدود/ البغاة   _‏ تت - هه ه14 4غ ته 
بغوا بعد الاقتتال» وامتنعوا من الإصلاح المأمور به. فصاروا بغاة مقاتلين. 

والبغاة إذا ابتدءوا بالقتال؛ جاز قتالهم بالاتفاق» كما يجوز قتال الغواة قطاع 
الطريق إذا قاتلوا باتفاق الناس. 

فأما الباغي من غير قتال» فليس في النص أنَّ الله أمر بقتاله» بل الكفار إِنّما يُقاتلون 
موقل للع الواكما انهه تيون اقلم كود عله اعبات انملا 

فقتال البغاة في حكم دفع الصائلء فإذا لم يكن منهم عدوان علئ الجماعة 
فلا يبدءون بقتال» وإذا قوتلوا لدفع عدوانهم؛ فإنه لا يتبع مدبرهمء ولا يُجهز 
على جريحهم. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعنى 21225ه1'): «إِنَّ المقصود دفعهم. فإذا 
حصل لم يجز قتلهم كالصائل». 

والفئة الباغية إذا ولوا مدبرين فإنّهُم لا يتبعون, إلا أن تكون لهم فئة ينحازون 
إليها ويتقوون بها في الامتناع عن الجماعة» وهذا الحكم شامل للخوارج والبغاة 
على حد سواء؛ لأَنّهم كلهم مفارقون للجماعة. 

قال الحافظ ابن المنذر رَحمَدُآنَهَا'': «روينا عن ابن عباس وََوَآيَدعَتعَا أنه شئل 
عن أناس من الخوارج: «قالوا: فهزمناهم, أنقتلهم؟ قال: اقتلهم ما كانت لهم 
فئة يرجعون إليهاء فإن لم يكن لهم فئة» فلا تقتلوا مدبرًا ولا مقبلًا»». 


)١(‏ رموز الكنوز(/755//90). 
(0) الإشراف علئ مذاهب أهل العلم (؟/ 795). 


هه 5 : ؛ + ددب لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ ابن المنذر أيضًا رَيِمَهْليّهُا'': «قال أصحاب الرأي في الخوارج: 
ل ل ل 
يجهزوا علئ جريحهم. وأن يقتلوا كن أب نوي 

وقال أبو محمد ابن حزم رََدْانَهُا"": «هم إذا أدبروا تاركين لبغيهم» راجعين 
إلى منازلهم, أو متفرقين عما هم عليه؛ فبتركهم البغي صاروا فائين إلئ أمر الله 
فإذا فاؤوا إلئ أمر الله فقد حرم قتلهمء وإذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم؛ ولا 
شيء لنا عندهم حيعل وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق. 
وهم باقون علئ بغيهم؛ فقتالهم باق علينا بعد؛ لأنّهم لم يفيئوا بعد إلئ أمر الله». 


# # 


() الإشراف علئ مذاهب أهل العلم (789/5). 
(0) المحلئ .)1٠١١7/1١١(‏ 


كتاب العدود/ الردة ‏ ب سس ها 47 4ه 


ل ام 
000 الردة 0 5 


الردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفرء إما باعتقاد أو قول أو عمل مما 
يُخرج من الملّته ويضاد أصل الإسلام» ويحبط الإيمان» قال 0 ومن 


3ل 


و 5 ووم 0000 ل هم 22س روم 000 2 
يَرْكَددْمِنَكُمَ عَن دِييوء فَيْسْتٌ وَهْوَ كاف دَأَوْكِيكَ حيطت أَعْمَنُهُمْ في لد والأآخرة 


- 


ىه اتيم 


نيك اصع لثَارِ هُم يها خَدإِدُورت # [البقرة: 107 7]. 

ومن أسباب ررد كراهية شرع الله أو شيء من أحكامه. أو الاستهزاء بشرع 
الله عَرَصَجَلٌ أو رس وله وَكِلةِ. 

ومن أسباب الردَّة تصديق الكهان في دعواهم علم الغيبء أو اعتقاد أو قول 
أو فعل الشرك الأكبر المسخرج من الملّة: 

وواجب المسلم عبودية الله وتوحيده وطاعته؛ وإقامة الدين دهره كله؛ حتئ 


يوافي ربه بأسباب دخول الجنة» قال تعالئ: تإيتآيبا ألدِنَ اموا أتَمُوأ أله حّ تَمَائوء 


5 


وروي > 


ولعو إلاولت نشتلكوة © [العسان: .]٠6‏ 

وعندما يشرح الفقهاء أحكام الردّة فلا بد من التحذير من كل أسباب الردَّة 
ولابْدّ من النصيحة بالأخذ بأسباب حفظ الدين» وذلك بتنمية العلم النافع 
والعمل الصالح؛ قال تمان #تتدبي رثك بإيمنية 4 بوشن 15 .وقال تعالين: 


وَيَزِيدُ أَنَّهُ ريح أَهْمَدَوَأ هُدَئُ 4 [مريم: 77]» وقال تعالئا: «أوَالَينَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ 


هه /: ؛ +:9«د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
هُدى وَءَانَنْهُمَ تَعوسهُمَ © [محمد: 10]. 

فالعلم النافع يدفع شبهات الشرك والكفر والبدع والضلالات» والعمل 
الصالح يحفظ دين المسلم من الانحلال الإباحي المفسد للأديان؛ فإن الذنوب 
والبدع بريدا الكفر. 

والاستعانة بالله في عبوديته» واتباع الصراط المستقيم بلا إفراط أو تفريط؛ يحفظ 
علئ المسلمين أديا:هم» قال تعالئ: ظوَمَاكانَ الله ِيُضِيعَ إِيمَنَكُمَ © [البقرة: 5 .]١‏ 


# # 


كتاب الحدوة/ التعزير 0007 5د كد جه 49 4 هه 
قار 


ملاب سسب كاد 
0# التعزير 4 


التعزير عقوبة يقدّرها ولي الأمر أو نوابه من القضاة في العقوبات الغير 
قدو نضا 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمَدْآنَها'': «أصل التعزير 
في اللغة المنع» فقوله تعالئ: (إوَعَرَّرُوهُ © [الأعراف: 1017]؟ أي: منعوا أعداءه من 
الظفر به. وقول القائل: عزرت فلاناء إذا ضربته في معصية؛ أي: منعته بضربي 
إياه من معاودة مثل ذنبه). 

والتعزير يكون في المعصية التي لا حدَّ فيها ولا كفارة'") 

وفي بعض نصوص السنة ورد تسمية العقوبة في التعزير حدًا على معنئ 
عقوبة المحرّمء لاعلئ معني الفقهاء الحادث العقوبة المقدّرة حدًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه ": «أما المعاصي الى لبس اقيها سد 
مقدّر ولا كفارة؛ كالذي يَُّل الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع» أو 
يأكل ما لا يحل كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق من غير 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (5/ 07 5). 


() التعليق عليئ السياسة الشرعية (ص5 .)١7‏ 
() السياسة الشرعية (ص5 .)١50 »١5‏ 


جم .ه؛ نه الحقائق الشرعية واللفوبة والعرفية / الجزء الخامس 
حرزء أو شيئًا يسيرّاء أو يخون أمانته» كولاة أموال .بيت المال» والوقوف» ومال 
اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء كالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في 
تعاملته كالذيق ينشون 'ق الأطلعمة والباف :وتهو ءذلك» أو يطفف#الكيل 
والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشي في حكمه. أو يحكم 
بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالئ» أو يعتدي على رعيته» أو يتعزََّئ بعزاء 
الجاهلية» إلئ غير ذلك من أنواع المحرمات؛ فهؤلاء يُعاقبون تعزيرًا وتنكيلا 
وتأديًا بقدر ما يراه الوالي علئن حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلّتهء فإذا 
كان كثيرًا زاد في العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلًا وعلئ حسب حال المذنب» 
فإقا كازاهره النديي ضلة «التسرو ويه اق :ضتوه فلاف المقا م ذلك 
وعلئ حسب كبر الذنب وصغره» 

أما بالنسبة لمقدار التعزير؛ فهذا مرجعه إلئ مقصود التعزير من المصلحة في 
الزجر عن المعاصيء فيقضي فيه الحاكم بما هو الأصلح للمجتمع والعاصي؛ 
أن لتسلون انق اننع كوو قار تلفي و نياو شان علننا: 

وكثير من العلماء يقول: لا يبلغ بالتعزير الحدود؛ فمن سرق أقل من النصاب 
أو من غير حرز؛ فإنه لا يكون تعزيره بقطع اليدء وإِنَّما يكون دونه» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَالنَها'»: «ليس لأقلٌ التعزير حدٌء بل هو بكل ما 
فيه إيلام للإنسان من قول وفعلء ورك قول وتَرْكِ فعل, فقد يُعَزّر الرجلّ وعظه 


.)١552١50 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 


كتاب الحدوة/ التعزير 0007 بد هف 4051 :هد 
وتوبيخه والإغلاظ له» وقد يُعرّر بهجره وترك السلام عليه حتئ يتوب, إن كان 
ذلك هو المصلحة؛ كما هجر النبيٌ يك وأصحابه الثلاثة الذين خَُلّفُواء وقد يُعزر 
بعزله عن ولايته» كما كان النبييٌ يك وأصحابه يُعَزّرونَ بذلك, وقد يُعَزَّر بترك 
لشاف لجع الجطلية #التسدى المقائل اذاف مخ الوخت قن الفراد 
من الزحف من الكبائر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا"''': «ليس لأقله - التعزير - حد. 

وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عشر جلدات. 

والثاني: دون أقل الحدود. إما تسعة وثلاثون سوطء وإما تسعة وسبعون 
سوطاء وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه لا يتقدر بذلك» وهو قول أصحاب مالكء. وطائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمدء وهو إحدئ الروايتين عنه. لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر 
لم يبلغ به ذلك المقدر؛ مثل التعزير علئ سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع, 
والتعزير علئ المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب. والتعزير علئ القذف 
بغير الزنا لا يبلغ به الحد. 

وهذا القول أعدل الأقوال دلت عليه سنة رسول الله كله وسنة خلفاته 


الراشدين». 


.)1١81١1/ /78( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 1ه ؛جن#  -‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


ومقدار التعزير يررجع إل قاعدة الشرع الكبرئ العدل» فتكون العقوبة 
للضي لمويةة المع 


م 


قال تعالئ: ١‏ # إِنَّأسَهيأَمُرٌ يَالْعَدْلِ 4 [النحل: .]4١‏ 

ومقدار التعزير يرجع إلئ ما يحصل به زجر الناس عن المعاصي. فالتعزير 
إذا لم يرتدع به الناس عن المعصية زيد فيه حتئ ينزجر الناس عنهاء كما فعل 
الصحابة رََدَلنَُعَنْمْ في عقوبة شارب الخمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية د حِمَدايَها': «ثبت عنه وك أنه جلد الشارب غير 
مرة» وخلفاؤه» والمسلمون بعده. 

والقتل عند أكثر العلماء منسوخء وقيل: هو محكم. وقد يُقال: هو تعزير 
يفعله الإمام عند الحاجة» وقد ثبت عن النبي كَل أنّه ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال أربعين» وضرب أبو بكر َدَلَهَعَنَهُ أربعين» وضرب عمر وَعَإَنَدُعَنَهُ في 
خلافته ثمانين» وكان عليٌ رََدَنَُعَنَهُ يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين. 

ومن العلها ءامن زقول: مب اقترري ا لما نيزن ماهم من يقول: الواجب 
أربعون. والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك». 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رَيِمَدانَهَا"': «أما التعزير علئ ترك 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص176١175721).‏ 


(؟) شرح عمدة الأحكام .)١15717/017577/7(‏ 


كتاب العدوة/ التعزير 777 2 لها 40د 
واجبء أو فعل محرّم لم يُقدّر الشارع فيه عقوبة؛ فإنه يُرجع فيه إلئ المصلحة. 
فإن كان علئ معصية قد مضت فيؤدب بما يردعه وأمثاله عن فعلهاء وإن كان 
علئ معصية قد أصرّ عليها؛ فيؤدب حتئ يُقلع عنهاء وإن كان على ترك واجب» 
فيؤدب حت يلتزمه. 

وقد يبلغ التعزير إل القتل» هذا هو الصحيح». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََِهُلنَهَا'': «الصحيح أنَّهِ يُرجِع في 
ذلك إلئ رأي الإمام إذا كان عادلاء لا يحابي أحدًاء فإن رأئ من المصلحة 
يسقط التعزير عن هذا الرجل فلا بأس. إذا لم يرتب علئ ذلك شرٌ. 

وأما الكم: فالمذهب لا يزاد علئ عشر جلدات. 

والصحيح أنه يزاد بقدن ما يحصل به التأديب: 

وكذلك: الكيفية» والنوع» والجنسء فقد يُعَزّر بالتوبيخ أمام الناس» وقد يُعزّر 
بالفصل عن وظيفته؛ أي: أنّها تختلف حسب ما يرئ ولي الأمر أنه أنفع للناس». 

ومن الفقهاء من لا يمنع الزيادة علئ مقدار الحد في التعزير» لأنه ليس في 
عام وار سرمي وول يكيف مسد نبإ و لو لعفي 
قال مالك رَِمَهانَُ: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدئ الإمام اجتهاده إلى 


: 5 . ع اه (05 
ذلكء وروي مثله عن أبي يوسف وابي ثور 5 


20200 التعليق علا السياسة الشرعية (ص175). 
فم شرح صحيح البخاري لابن بطال (// 66). 


جيه 4ه 4+*د ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رَجمَدُنَهُ في فرق 
مانية الخدود والسوي اك( تأده الدغير قدي والحدوة قدرة وافقر ا 
علئ عدم تحديد أقلّه واختلفوا في أكثره» فعندنا هو غير محدودء بل بحسب 
الجناية والجاني والمجنيٌّ عليه). 

والحقوق التي للزوج والأب في تأديب زوجه وولده؛ هي التي لا ياد فيها على 
عشر جلدات» كما جاء في حديث أبي بردة الأنصاري وَدََيَهَعَنَهُ عن النبي كَل أنه 
قال: ١لا‏ يُخْلّد فوق عشرة أسواط إلافي حدٌَ من حدود الله) رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْآيَهُ ''': «قد فسره - الحديث - طائفة من 
أهل العلم بِأنْ المراد ب«حدود الله» ما حُرّم لحق الله فإِنْ الحدود في لفظ 
الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال وأول 
الحرام؛ فيُقال في الآول: : اتلك حُدُوة ا وها 4 [البقرة : 17]» ويقال في الثاني: 
ويلك حُدوةُ أنه ملا توه © [البقرة: /1810]+ وأما تسمية العقوبة المقدّرة حدًا فهو 
عرف حادث. 

ومراد الحديث: أنَّ من ضرب لحقٌّ نفسه؛ كضَرب الرجل امرأته في النشوز 
لايزيد عل عشر جلدات». ْ 

واستدل من أجاز التعزير بالقتل» بأمر النبي كه بقتل شارب الخمر بعد 


(1) (5/ل/ا/ا؟) 
(؟) السياسة الشرعية (ص١5١).‏ 


كتاب العدود/ التعزير 0 ب بت جم 8 0 4 جه 
الرابعة» وقال من أجاز التعزير بالقتل: يُقتل الساحر دفعًا لشره. 
واستدل من أجاز التعزير بالقتل بأمر النبي َةِ بقتل المفرّق للجماعة» قال 


544 


001 06 طائفة من أصحاب الشافعى و ألحييد 


سا سير 


شيخ الإسلام ابن تيمية رجمة 
وغيرهما قتل الداعية إل البدع المخالفة للكتاب والسنة» وكذلك كثير من 
المالكية» قالوا: إنَّما جوّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض, لا 
لأجل الردة». 

والقدرية الذين أفتئ العلماء بقتلهم؛ هم الغلاة الذين ينكرون علم اللى 
فهو لاء بدعتهم مكفرة» وقد قتل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز من هؤلاء 

وممن قام الولاة بقتله من ذوي البدع المكفرة الجعد بن درهم.ء قتله خالد بن 
عننالة الفسزئ وال الهترة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهنَهُا"': «من لم يندفع فساده في الأرض إلا 
بالقتل قتل» مثل المفرّق لجماعة المسلمين» والداعي إلئ البدع في الدين» قال 


دع عا 4 86 0-24 


تعالى: من أجل لِك كينا عل بن إِسْريلَ أنه من قَسَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ تفي أو فَسَادٍ 
في الْدَرضٍ مَحكأَنَما صَتَلََلنَّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة: ”]» وفي الصحيح عن النبئ كَلِل 
أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». فقال: «من جاءكم وأمركم 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص588 .)١‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)1١90008/7/8(‏ 


4 ىه ؛+:««<دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
على رجل واحد يريد أن يُفَرّقَ جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان», 
وأمر النبي بَكِِ بقتل رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته 
عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه». 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلئ جواز قتل الجاسوس» 
وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلئ قتل الداعية إلئ البدع. 

وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك؛ فإِنَّ المحتسب ليس له القتل 
والقطع». 

وللإمام الإمساك عن التعزير للمصلحة؛ يدل لذلك أنَّ ذا الخويصرة قال 
ان 
عنقه» فقال له رسول الله َل «دعه). متفق عليه. 

قال الحافظ البغوي رَِمَدْآَكَه''': «منع النبيئٌ يَكِةِ عمر يََوَنََعَنْهُ من قتل ذي 
ا ل كر 

وفيه دليل علئ أنَّ من توجه عليه التعزير لحقٌّ الله سبحانه وتعالئ؛ جاز 
للإمام تركه. والإعراض عنه). 

ويكون الإمام ونائبه فقيهًا في إقامة التعزيرات؛ فيعفو عمن جاءه تائبًا ولا 
يُعرف بالفسادء أما من تكررت منه الجرائم وعرف بالفساد فيعاقبه ولي الأمر 
إصلاحًا له وللمجتمع. 


.)77007//1١( شرح السنة‎ )١( 


كتاب العدود/ التعزير ‏ تت هل اه 4 هه 


قال الفقيه أبو محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي رَيِمَدَانَه'': «يجب 
التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهماء وما عداهما يفوض إل اجتهاد 
الإمام؛ لما روي أنَّ رجلا أتئ النبى كك فقال: ني لقيت امرأة» فأصبت منها ما 
دون أن أطأهاء فقال: «أصلَّيت معنا؟» قال: نعم فتلا عليه: إن َسنت يدْجِينَ 
َلسَيحَاتِ 4 [هود: :]1١4‏ فإن جاء تائبًا معثرفًا يظهر منه الندم والإقلاع؛ جاز ترك 
تعزيره للخبرء وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لأنَّه أدب مشروع لحقٌّ الله 
تعالىل» فوجب كالحد). 

ويُغلظ التعزير باعتبار المكان» كمن فعل محرّمًا في الحرم يوجب التعزير» 
وكذلك تُخلّظ عقوبة التعزير للمعاصي باعتبار الزمان» كشرب الخمر في رمضان”". 

وعقوبات التعزير يُراعىئ فيها صلاح المدائن والناس؛ فقد كان عمر بن عبد 
العزيز رَتِمَهُآنَهُ واليّا وأميرًا للمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان لا يزيد 
في عقوبته علئ عشرة أسواط. 

ويُعتبر في التعزير حدٌ كل مكلف بحسبه فتعزير الحر بما لا يزيد عن حدهء 
وكذلك العبد. 

قال الحافظ النووي اين" اتعرير الس تكن هده والعيك بتحدة), 


.)8/١ص( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


(0) شرح مختصر الخرقي للزركشي (5/ 5 .)5٠‏ 
(9) روضة الطالبين (/ا/ 0785). 


جه مه ؛+:««<دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ النووي رَحِمََآَُ': «قال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير 
كل إنسان أدنئ حدوده. فلا يبلغ بتعزير العبد عشرينء ولا بتعزير الحر أربعين». 

وتجوز الشفاعة إلئ ولي الآمر في تخفيف عقوبة التعزير؛ دلّ على ذلك أنَّ 
النبي يَكةِ أمر بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية» فقال العباس 
ََلنَدعَنَهُ: أو تغسل ! فقال النبي كَكه: «أو تُغسل)». رواه البخاري ومسلم. 

فالنييٌ بَكةٍ أمر بعقوبة مغلظة تعزيرًا لطبخ لحوم الحمر الأهلية المحرَّم» ثم 
قبل شفاعة بعض أصحابه لعلمه بانقياد الصحابة للشرع والانتهاء إلئ أمر الله 
عَرََجَلَّ ورسوله جَكلِ: 

قال العلامة الخطابي 11" دارفيكولين عل أن عضن العف والتسايك 
لوطيو ع رقا ا جائز ليكون ذلك حسما لمواده وقطعًا لدواعيه»). 

فالمقصود أن يكون الوالي مقيمًا للحدود والتعزيرات علئ النحو المأذون 
والمأمور به شرعًاء قاصدًا طاعة الله وإقامة الحق والعدل» وقاصدًا إصلاح 
الآرض والخلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَداَنَك": (إِنْ إقامة الحدود من العبادات, 


كالجهاد في سبيل الله» وينبغي في أن يُعرف أنَّ إقامة الحلٌ رحمة من الله بعباده» فيكون 


.)557/١١(ملسم شرح صحيح‎ )١( 
.)70177 /7( أعلام الحديث‎ )0( 


() السياسة الشرعية (ص5؟١).‏ 


كتاب الحدود/ التعزير - -. د جهةة وه عو مجه 
الوالي شديدًا في إقامة الحدَّ لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة 
الخلق بكفٌ الناس عن المنكرات» لا شفاء غيظه وإرادته للعلوٌ علي التخلق)». 

والحدود ليس لولي الآمر ولا العلماء تغيير شيء من أحكامهاء بل الواجب 
عليهم القضاء فيها بما في كتاب الله عَرجَلّ وسنة رسوله بك ولا تقبل فيها 
الشفاعة بعد أن ترفع إلى الإمام. 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني َصَلَدعَنْها قالا: جاء أعرابيٌ» فقال: يا 
رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه. فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب اللّه. 

فقال الأعرابيٌ: إن ابني كان عسيمًا علئ هذاء فزنئ بامرأته. فقالوا: إن على 
ابنك الرجمء ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلمء 
فقالوا: إِنّما علئ ابنك جلد ماثة وتغريب عام. فقال النبينٌ يَّ: «لأقضينّ بينكما 
بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردٌ عليك, وعلئ ابنك جلد مائة وتغريب عام). 
رواه البخاري 

قال العلامة أبو سُليمان حَمْد بن محمد الخطّابي َحمَوليَها'": «في الحديث 
من الفقه: أنَّ الرَّجُم إنما يجب عل المحصن, دون من زنيل ولم يُحصن. وفيه 
أن الغل القاسة معطتمن وما ا حك علممد اللتراض خركوةة اوقلت هنا ف 
البيوع والعقود إذا وقعت على فساد). 

والتعزيرات ثلاثة ة أنواع: بدنية» ومالية» وبدنية مالية. 


.)171/821711//7( أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )١( 


46٠ +‏ +ؤه«ههدلد ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهانَه': «العقوبات البدنية: كالقتل والقطع. 
والمالية: كإتلاف أوعية الخمر. 

والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه» وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم. 

وكما أنَّ العقوبات البدنية تارة تكون جزاءً علئ ما مضئ كقطع السارق» وتارة 
تكون دفعًا عن المستقبل كقتل القاتل» فكذلك المالية؛ إن منها ما هو من باب إزالة 
المنكر وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلافء وإلئ تغيبر» وإلئ تمليك الغير'". 

فالآول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها؛ مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله» لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتبهاء فإذا 
كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها. 

وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو 
مذهب مالكء. وأشهر الروايتين عن أحمد. 

ومثل ذلك أوعية الخمرء يجوز تكسيرها وتخريقهاء والحانوت الذي يباع 
فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص أحمد علئ ذلك هو وغيره من المالكية 
وغيرهمء واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وإيَهعَنَهُ أنه أمر بتحريق حانوت 
كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي» وقال: إِنّما أنت فويسق لا رويشد. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (58/ .)١١701١5‏ 


(؟) كغرم من سرق الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلىئ الجرين مرتين. 


كتاب الحدود/ التعزير  ---‏ بل جههةة ١‏ كو جه 

وكذلك أمير المؤمنين علنُ بن أبي طالب 'وَدَلَنََعَنَهُ أمر بتحريق قرية كان 
يباع فيها الخمرء رواه أبو عبيدة وغيره» وذلك لأنَّ مكان الببع مثل الأوعية: 
وهذا أيضًا علئ المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

والتعزير بالعقوبات المالية؛ ورد عن النبي يد والصحابة ووَدَليَدَعَنْ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمََآنَهُ'': «دلت عليه سنة رسول الله وَكِِ في مثل إباحته 
سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده؛ ومثل أمره بكسر دنان الخمر 
وشق ظروفه؛ ومثل أمره عبد الله بن عمر وََدََيهَعَنْعَا بحرق الثوبين المعصفرين» 
وقال له: أغسلهما؟ قال: «لاء بل احرقهما». وأمره لهم يوم خيبر بكسر الآأوعية 
التي فيها لحوم الحمرء ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن. فإنّهِ لما رأئ القدور تفور 
بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: 
«افعلوا»» فدل ذلك عليئ جواز الأمرين؛ لأنَّ العقوبة بذلك لم تكن واجبة ومثل 
هدمه لمسجد الضرار» ومثل تحريق موسئ للعجل المتخذ إلهّا). 

ل لنّهُ": «تحريق - عمر - حانوت الخمار» وكذلك تعزير 
الغالّه وقد جاءت السنة بتحريق متاعه» وتعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر 
ماله معهاء وتعزير كاتم الضالَّة الملتقطة بإضعاف العُرم عليه» وكذلك عقوبة 
سارق ما لا قطع فيه يُضعًف عليه الغرم» وكذلك قاتل الذمي عمدًا أضعف عليه 


عمر وعثمان جَسَدُعَنْهًا ديته.» وذهب إليه أحمد وغيره). 


.)1١١ /78( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)705 7017 هعم إعلام الموقعين (؟/‎ 


هه 5١‏ ؛؛+غ*#*د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقد ادعل بعض الفقهاء أن العقوبات المالية منسوخة» وهي مجرد دعوى 
ليس عليها دليل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهانَها'': «المدعون للنسخ ليس 
معهم حجة بالنسخ, لا من كتاب ولا سنة. 

وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة» 
إلا مجرد دعوئ النسخ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهاَنَهُ"': «ومن قال: إِنْ العقوبات المالية 
منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط علئ مذهبهماء و 
قاله مطلقًا من أي مذهب كان فقد قال قولًا بلا دليل. 

ولم يجئ عن النبت يل شيء قط يقتضي أنه حرّم جميع العقوبات المالية» 
فاع كلقا" نز لقني وجو أكائر :لعشي رابزا للك وعدن ولا لو ار لات 
محكم غير منسوخ). 

وكان من التعزير المعمول به في عهد النبيّ عد والصحابة وَعَلنَهُعَت؛ 
العقوبة علئ البيوع والعقود المحرّمة» قال عبد الله بن عمر وَعَيدعَنعا: إِنّهُم كانوا 
يضربون علئ عهد رسول الله يَكِةٍ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم 
حت يؤووه إلى رحالهم, رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَيمَدُآَهُ": «يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر 


.)١١١/548( مجموع الفتاوئ‎ )١1( 


إفرة فتح الباري .)557/١11(‏ 


كناب ةمزر يي شإ 45 
الشرعي فتعاطئ العقود الفاسدة بالضربء. ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق. 
والضرب المذكور محمول علئ من خالف الأمر بعد أن علم به). 
وكان سادات الصحابة يعزرون على البدع» فقد ضرب الفاروق عمر 
صََيدعنْهُ صبيغ بن عسل بالدّرّة ونفاه إلى البصرة لتكلمه في متشابه القرآن27. 
وقال الفاروق عمر ويِدَنََعَنَُ: لا أوتم برجل فضَّلني علئ أبي بكر دعن 
التعلزف ا 
ووفد ناس من أهل الكوفة والبصرة إلى المدينة» وتحدَّث بعضهم بتفضيل 
عمر علئ أبي بكرء وَعَليَدَعَنَْاه فضربهم الفاروق بالدرّة. 


# # 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُنَه: «رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح». الصارم المسلول 
(ص188). 


(؟) قال الحافظ ابن كثير رَجمَدَالَهُ: «إسناد جيد)» مسند الفاروق (7/ 9"90). 
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كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسله ل هف 400 جود 


الدّلِيل الوحيد الذي أقامه من أجاز شهادة الكتابي علئ المسلم إذا كان في 
سفرء وليس عنده أحد من المسلمين فيما يوصي به إذا حضرته الوفاة؛ هو قوله 
تعالىا: ( :1ج ل منأمهدهبَِي إدا حطَ ا تفرك الوك مين القيرية المان ذا 
عَدَِ مَك أو ءَلَرَانِ مِن خَيرحُ إِنْ أَيْرٌ صَرَيْعُ في الْلْضٍ سبكم ؛ 
عب يكم هذا بتو القنلؤة ملقيتان يأك إن انيت 3 مَتتعيو 155 6ن يع ول 


نكر مده 7 ذا لمن لثمن © [المائدة: .]١١5‏ 


قال ابن عبّاس وَدَليَدعَتَهًا: «هذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين؛ 
اس 0 

وقال الحسن البصري يَتمَدآَُ: إن قوله: معان نََيرُم 4 ليس المراد بها 
ا وإنّما المراد من غير عشيرتكم. 

وقيل: إِنَّ لمَبَْدَةٌ 4في هذه الآية المراد به: الحضور. 

وقبل: إِنّ الشّهادة هنا بمعنول اليمين» كما قال الله تعالول: «َمَهَدَةٌ أَحَرِد َع 


شهلداتٍ يله 4 [النور: ]. وهو قول الطبري. 


وقبزة إن الآ جود وإِنَّه لا تجوز شهادة كافر على مسلم بحالٍ» وهذا 


4+ ؛ نه الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
قول زيد بن أسلمء ومالك بن - والشافعي» وأبي 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -١‏ 01 :)0 وقد ان من 0 شهادة أهل 


الذَّمّة بعضهم علئ بعض ببذه الآية التي في المائدة» وهي قوله: 8 يكآمها لذن >امثوا 
كد يريك إذا حصن اعدف الموث عل الرصيية َْسَانِ دوا عَدَلِ صِسْكُم أَوَ مَلحَرَانِ مِنْ 
4 الآية [المائدة: 41١‏ ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: 
دلت هذه الآية علئ قبول شهادة أهل الذمة علئ المسلمين؛ فيكون في ذلك تنبيه 
ودلالة علئ قبول شهادة بعضهم علئ بعض بطريق الأولئ» ثم تسخ الظاهر 
لايوجب نسخ الفحوئ والتنبيه» وهذه الآية الدالّة على نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أثمّة الحديث الموافقين للسلف في العمل ببذه الآية وما يوافقها من 
الحديث أوجه وأقوئ؛ فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في 
الوصيّة في السفر؛ لأنه موقع ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلئ بعضهم 
أجوز وأجوز). 

وقال شريح القاضي رمه حم 0 :رلا تجور شهادة اليهود والتّصارئ إِلّا في 
سفرء ولا تجوز في سفر إلا في الوصيّة». 

قال الحافظ ابن كثير يَمََه؟: «قوله تعالئ: «#إِنْ أَثْرْ صَرَيمُ في الْارْضٍِ 4؛ 
)١(‏ النّاسخ والمنسوخ في كتاب الله عَرَنَّه واختلاف العلماء في ذلك (7/ 07-7٠01‏ "1) باختصار. 
(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (5/ 2519 .)01٠١‏ 
(") رواه الطّري. 
(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١55‏ 


كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وطية المسله ل جه 45 جد 
أي: سافرتم لاتَأَِبَتَكُم مُصِيبَةٌ ألمَوتِ 4؛ وهذان شرطان لجواز استشهاد الذَّمّيين 
عند فقد المؤمنين: أن يكون ذلك في سفر» وأن يكون في وصيّة). 

وسبب ارول شن أسات ترجيح صحيح الأقوال من ضعيفها؛ فقد روئ 
البخاريٌ عن ابن ن عبّاس ووَدَلنَُعَنْكَا قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الدّاري 
وعديّ بن بداء» فمات السّهمي بأرض ليس بها مسلمء فلمًّا قدما بتركته فقدوا 
جامًا من فضّة مُخَوّضًا من ذهبء فأحلفهما رسول الله يل ثم وجد الجام بمكّة» 
فار انين حي وعدي فقام رجلان من أولياء السّهمي فحلفا: لشهادتنا 
ا وإِنْ الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت: 8 يكأما ألَذينَ “انوأ مََلدَةٌ 


وى سا هه ستل مج ساح 


اذا حمسي لعركة الوك + [العادة: 15 


وكان تميم الذّاري نصرانيا"2» وكذلك عدي بن بداء7) 
الجام: إناء من فضة منقوش بذهب"". 

مخوص من ذهب: قال ابن الملقّن يمَهُ 0 : : «قوله «مخوص بالذهت: 
قال ابن الجوزيٌ: صيغت فيه صفائح مثل الخوص من الذّهب. 

وقال ابن ابطال: تتش :فيد 'سيئة العوض وطن بالذمب»:والخوض ورق 
البّخل). 


.0708/11( التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح‎ )١( 
.)51١/60( (؟) فتح الباري‎ 

() التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .0708/١1(‏ 
(4) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (/11/ 0717. 
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قال الحافظ ابن حجر رَََاَنَهُا'': «الصَّحابِي السك مب 1 لكان 
ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفانًا». 

وقال العامة عبد الرّحمن السّعدي رَجِمَهُآانَه": «هذه الآيات الكريمة نزلت 
في قصة تميم الداريٌ وعدي بن بداء المشهورة حين أوصئ لهما العدويٌ» والله 
عله 

ويُستدل بالآيات الكريمات على عدّة أحكام: 

منها: أن الوصيّة مشروعة: وأنّه ينبغي لمن حَضَرّه الموت أن يوضي. 

ومنها: أنّها معتبرة» ولو كان الإنسان وصل إل مقدّمات الموت وعلاماتىف 
ما دام عقله ثابثًا. 

ومنها: أنَّ شهادة الوصيّة لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنهاة 01 سياد الكافرين دهده الرضة وتحرها تقيولة لرصره الصزورة) 
وهذا مذهب الإمام أحمد). 

وكا" الشرلع أن 3ن مس ل وار ل ةقان نكا لخن 1 
العثيمين رَحمَدالَك1" : (إِنَّه لا نسخ في دوو الننالجؤميل #لوافيكيةة آنه اخوننا 
نزل»). 
)١(‏ فتح الباري (0/ 417). 


(؟) تيسير الكريم الرّحمن /١(‏ 557). 
(*) تفسير سورة المائدة (557//5). 


كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وطية الله جه 4171١‏ جد 
وما حجّة من قال بِالنَّس؟ 


قال أبو عبِيدٍ القاسم بن سلام رما ا 


لك" «أما الآخرون الذين رأوا الآية 
منسوخة فإنّهُم احتجُوا بقول الله يَبركَوَتََالَ: وَأَشِدُوأْدَوَقَ عَدَلٍ يَكْ)ُ [الطلاق: ؟1» 
وبقوله عَرَوِجَلَّ: #مكِّن رَصَوْنَ من أَلشْبَدَءٍ 4 [البقرة: 787]» قالوا: ولا يكون أهل الشّركَ 
عدولا أبدّاء ولا ممَّن نرضئ شهادته)». 

والخواي؟ أن شؤادة العقارى ,علا المسطلم :]ذا فرك بيه الموت: واليسن (عندة 
أحد من المسلمين ضرورة جاء بها القرآن؛ فنضّها يُخصّص عموم الآيات التي 
استدلٌ بها القائلون بالنّسحْ: 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وَِمَُ ومَدآيّه1": «إِنَّ ذلك جائز في شهادة أهل 
الذَّمّةِ على المسلمين في الوصيّة في السّفر خاصّة؛ للضّرورة بحيث لا يوجد 
مسلمء وأا مع وجود مسلم فلا. 

ولم يأتِ ما ادَعيشّموه من النّسخ عن أحد ممّن شهد التّتزيل». 

وقال الحافظ ابن حجر ر12رَك0": «النّسخ لايثبت بالاحتمال» وَإِنَّ الجمع 
ف الذلبليق أؤلل قن إلقاء حدما 

وقضاء أبي موسا الأشعري ووَوَيَدعَدَهُ بحكم الآية 0 عل أنَّها محكمة عند 
)١(‏ النّاسخ والمنسوخ (ص57١).‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (// .))5١‏ 
(") فتح الباري (5/ .)5١17‏ 


4 “07 ؛+:««دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
الصّحابة غير منسوخة. 

روئ الطَّري عن يعقوبء حدَّثنا هشيمء أخبرنا زكريّاء عن اليي: أن 
رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدَقوقاء ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده 
علئ وصيّته. فأشهد رجلين من أهل الكتابء فقدما الكوفة؛ فأتيا الأشعريّ - 
يعني : أبا موسئ الأشعري ووََلَنَدَعَنَهُ -» فأخبراه» وقدما بتركته ووصيّته. فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كه قال: فأحلفهما 
بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدّلاء ولا كتماء ولا غيّراء وإنّها لوصيّة 
الرّجل وتركته. قال: فأمضئا شهادتهما. 

قال الحافظ ابن كثير رَحَمهَآينَه0'": : اثمّ رواه عن عمرو بن عات الفَلاسِ عن 
أبي داود الطّيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشّعبي: أن أبا موسئ 
قضئ بدّقوقا. 

وهذان إسنادان صحيحان إلئ الشَّعبِي عن أبي موسئ الأشعري ووَإْيَدعَنَُ 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله يَك»؛ الظّاهر - 
والله أعلم - أنه إِنّما أراد بذلك قصّة تميم وعدي بن بَدَّاء وقد ذكروا أنَّ إسلام 
تميم بن أوس الذَّاري رَيََنََعَدَهُ كان في سنة تسع من الهجرة؛ فعلئ هذا يكون هذا 
الحكم متأخَرًا يحتاج مُدّعي نسخه إلئ دليل فاصل في هذا القمام, والله أعلم». 


وأمّا قول من قال: أو وَءَاحَرَآانِ مِنَ غَيْركُمْ ك [المائدة: ٠5‏ ٠]من‏ غير عشيرتكم وهم 


.)١7137/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وية المسله ل ها 4078 هد 
من المسلمين» ففي لغة القرآن المعهودة وفي هذا السّياق أيضًا ما يُبُطل هذا القول. 
قال الطّبري زلا عه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين 
منكم أو رجلين من غير عشيرتكمء وإِنّما يُّقال: صفةٌ شهادة رجلين من 
عشيرتكم؛ أو من غير عشيرتكم؛ أو رجلين من المؤمنين» أو من غير المؤمنين. 
فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالل 
ذكره - إِلّا إل أحسن وجوهه». 
وسياق الآية يُبطل تفسير 8# من ركم © [المائدة: + ]٠‏ من غير حيكم؛ يعني 
من غير عشيرتكم وهم من المسلمين, لأن الآية ابتدأها الله بقوله: 00 1 
ءَامنوا سد ينيم © ثم استثن استثني في حال الضَّرورة في السّفر أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَرِحُمْ 4 
[المائدة: 6٠١5‏ فالذي يقابل الإيمان هو الكفر» قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين 
رتو شف أن" الفؤله الكل قودلا لد بوداطلن: الورسية ل : 
« ايها بدن امنوأ هبني دا حَصَرَلَحَدَكُ لْمَوَثُ من ألو _يةٍ أفْتَانِدَوَاءَدَلٍ مَسَكُم 4 
يخاطب المؤمنين» وليس يخاطب حي الذي وقعت فيهم القضيّة). 
وقال مكيئٌ بن أبي طالب وِيمَدْلهّة”": «من قال: إِنَّ معنى: مدَواعَدَلٍ نكم 4 
من المسلمين» قال: مأو ءَاحَرَانِ مِنْ غَارِمُ م #: من غير المسلمين؛ لتصِحٌ المحاذاة؛ 
لأنّ نقيض المسلم الكافرٌ». 
(1) جامع البيان (9/ .07١‏ 
(") تفسير سورة المائدة (5/ 559). 
(") الهداية إلئ بلوغ التّهاية (7/ 1917). 


جه ؛ 41+ :«دءدب لب الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الشوكاني وَتمهْلنة": «قيل: إِنَّ الضّمير في «منكُمْ 4 للمسلمين» وفي 
«عََحْ»4 للكقارء فيكون في الآية دليل علئن جواز شهادة أهل الذَّمّةَ على 
المسلمين في السّفر في خصوص الوصايا؛ كما يفيده النّظم القرآن» ويشهد له 
سبب التّرول». 

وقال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَيمَهالنَه": «شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين جائزةٌ في السّفر إذا كانت وصيَّدَ وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقرّر 
من الأحاديث”"» وهو قول ثلاثة من الصّحابة الذين مهدو ازيل ابو موسية 
الأشعريء وعبد الله بن قيس» وعبد الله بن عبّاس َي وَلنَدُعنف. 

فمعنئ الآية من أوَّلها إلئ آخرها علئ هذا القول». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رَمَدَنَهُ مبينًا ضعف هذا القول”"): « 
تأوّل الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غيركم؛ فكيف يصير أهل المخاطبة با بالآ 
من غيرهمء وإِنَّما خاطب الله مها أهل التَّوحيد كافّة؛ فقال عَرَصجَلّ: كايا اين 
امنوأ هده بيتك 014 ؛ فلم يبقّ أحد منهم إِلّا قد خوطب بهاء فكيف يجوز أن ن يقال: 

هن خيرم 4 إلا من كان خخارجًا منها؟!). 

واعتراض بعض العلماء علئ شهادة الكتابي علئ المسلم في الوصيّة إذا نزل 
)١(‏ فتح القدير (ص544). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 7570). 
(*) يعني: أحاديث بيان سبب النزول. 


(4) النّاسخ والمنسوخ في القرآن (ص2177 .)١115‏ 


وأما 


6 


كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسله ل ها 4070 جد 
به الموث وليس عنذه مسلم؛ بأنّه حكم لا نظير له في الشّريعة وهذا لا يُسِلَّم له 
وإذا ثبت الحكم بنصٌ القرآن وبالحديث الصّحيح الذي رواه البخاري والّذي 
تلح 1 تمجه القت لاقيو اص قي 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهَُنََا'': (إنَّه حكم بنفسه مستغنّئ عن نظيره» وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع؛ كما في الطَّبٌّ). 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَهُلنَهُا"': «وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين؛ 
قال: لأنّا لا نعلم حكمًا يحلف فيه الشّاهد. 

نذا كروت التمكه لدت تك مده الكل الكروية زط رسك سكليه 
لا يلزم أن يكون جاريًا علئ قياس جميع الأحكام؛ على أنَّ هذا حكم خاصٌ 
بشهادةٍ خاصَّةٍ في محل خاصٌء وقد اغتٌّفر فيه من الأمور ما لم يُختفّر في غيره» فإذا 
تأمك درونة الثية علقت هذا الكاس كف دو داك عليه كل لكي لكوي 

وقال العللّامة أبو عبيد القاسم بن سلام مين ضعف هذا الاعتراض ونظائر 
هذا الحكم في الشّريعة للضّرورة”": (إنَّا قد وجدنا لمثل هذا نظائر خصّ الله 
عَرَعَجَنّ برخصتها السّفره وحظرها علئ أهل الحضر؛ منها: قصر الصّلاة والتَيشّم 
مكان العيوة والجمع نين الصلاتية) والإفطار في شهر رمضان. فكل هذه 
الخلال جعلها الله عَيَيمَلٌ لهم دون غيرهمء ثم أحلّ جَزَّجَلَالْهُ الميتة والدَّم غنذ 
(1) فتح الباري (417/0). 


(1) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١1565‏ 
() التّاسخ والمنسوخ في القرآن (ص .)١18 2١155‏ 


4 “7 ؛+:««<دد ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
الاخنطرار إل قلق ميكذ هذه الكهافة إن قاء اشناواى خنووزة افد مخ جل 
يحضره الموت في السَّفر؟ ولله عَرَيَجَلَ عليه حقوق من زكاةٍ وحم وكمّارات» 
وللتامن عليه حقوق من ديونٍ وودائع وغيرهاء لا يجد إلى تثبيتها وأدائها سبي إلا 
ونه كانه قاة كا يلك اما :ونه د 3 السليزة خياد لديل ول 
علئ الولادة والاستهلال والحيض والحَبّلء وما أشبه؛ ذلك للاضطرار إليه». 


عله 


وقول الزهري 291172 «مضيت المّنه اله لذ فجوز فتهادة الكافن فق خضير 
ولاسفرء إنَّما هي في المسلمين»؛ هذا مرسلء والزُهري من طبقة صغار التَّابعين 
وإن كان كبيرًا في العلم» ومراسيل الزهري ضعيفة. 

وعامّة التّابعين ممّن هم أعلئ طبقة من الزّهري وبعضهم من كبار التابعين 
عن خلاف قول لخر 

قال مجاهد في قوله: لدَوَا عَدَلٍ مَمَكُمْ 4 [المائدة: ]٠١7‏ قال: من أهل الملَّة أ 
اران نيرك 4 من غير أهل الملّة"". 

وقال سعيد بن المسيّب في قوله: مإأَوَءَاحَرَانِ مِنَغَيكُمَ 4: من أهل الكتاب”". 

وقال عبيدة السلماني في قوله: مأَوَءَاحرَانِ مِنَغَيْركُمَ 4: من سائر الملل”*). 

وقال سعيد بن جبير في قوله: مإأَوَءَاحَرَانِ مِنَغَيْكُمَ 4: من أهل الكتاب”*. 

وقال الشعبي في قوله: 8 أو ءَاحَرَانٍ مِنَ عَيَرُمَْ © [المائدة: :]٠١5‏ من أهل 


.)١515 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
.)١59ص( الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ ) 8 »4 0" »5( 


كتاب الشّهادات/ شهادة الكتابي على وية المسله ل لها 411 هد 
الكنات27. 


ته 


وأبعد من ذلك في الضَّعف قول من قال: إِنَّ المراد َلتَهَدَةِ 4 هو الحضور 
أو اليمين» فما قيمة حضوره إذا كنا لا نجيز شهادته ونبطلها؟! 

وكذلاك العحال بالنيية لمي 

فالقول بجواز شهادة الكتابي على المسلم في الوصيّة عند حضور الموت 
عند عدم وجود أيّ مسلم هو منطوق الآية) ده عليه سبب ارول وسياق 
الآية» ويرجّحه تفسير الصّحابة الذين قالوا بإحكامهاء ولم يُنقل عن أحد منهم 
القول بنسخهاء وهو قول عامّة العلماء. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام نه" : «جل العلماء وعظمُهم من الماضين 
يتأوّلونها في أهل الذَّمَّ ويرونها محكمة». 


.)١5١ص( الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 
.)١55ص( الناسخ والمنسوخ في القرآن‎ )( 
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كتاب الوصايا/ نفقة حج الفريضة دين يقدم على توزيع الميراث 1 4 هد 


عوتب عد 
“1 نفقة حج الفريضة دين 
يقدّم على توزيع الميراث 


/ 


المورّث قد يدركه الموت وعليه حقوق لله وللعباد. وهذه الحقوق يجب أن 
تؤدّئ من تركته قبل قسمة الميراث» قال تعالا: امنا بَحَدِ وَصِيَّةَ يُوْصن يبآ أو 
دَيْنِ 4 [النساء: ؟1]» قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يمَديَها'": «أي: هذه 
الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على 
الميّت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصئ الميت بها بعد موته» فالباقي 
فرح للك هو الكركةالذى سقفت الورك 

وقدَّم الوصية مع أنّها مؤخرة عن الدَّيْن للاهتمام بشأنها؛ لكون إخراجها 
قاذ عياق الور ظلهيى] زه فالديوة بجنا تاتعليياء بوتكون مور أن المال. 

وكا الوصية فا اتيم من الال كائل للالعنبى الذي هو غير رارك هونا 
غير ذلك فلا ينفذ إلا بإنجازة الورثة». 

الوم صيّة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 


1 : ااأعموم قوله: امن بَعَدٍ وَصِبَّةٍ وى بآ أو دَيّنِ © [النساء: 15] فَإنَّ اللّه 


َه 


و 


.)7587 /١( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 
.)١186 /١( شرح العمدة» كتاب الحج‎ )0( 


عه /4+غ:*دد ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
سبحانه عم بقوله: لود 4 فإنّها نكرة في سياق معنن التََّي؛ لأنَّ قوله: «مِْبمَدٍ 
وَصِيَةَ يوْصن يبآ أو دب 4 في معن قوله: إِنّما الميراث بعد وصيّة أو دين» ولم 
يخصّص دين الآدميّ من دين الله سبحانه؛ ولهذا لو كان قد نذر الصّدقة بمالٍء 
ومات قبل أن يتصدّق: أخرج عنه من صلب المال». 

فقيو اله وحده تنشو تفال المتع ول عر الك نياك الع 
عَلَعَنَا التي قالت لني كَلِ: إنَّ فريضة الله علئ عباده في الحَجّ أدركت أبي 
فا كيل ا نيع هلد الرّاحلة أَفَأحْحٌ عنه؟ قال: «نعم). متّفق عليه. 

وحديث الخنعميّة يَعََيدعَهَا دل علئ أنَّ أباها كان قادرًا علئ الحجّ بماله 
عاجرًا ببدنه عجرًا لا يُرجئ برؤه» استفيد هذا من قولها عن أبيها: «لا يستطيع أن 
يثبت علئ الرّاحلة» مع قولها: «إنَّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي 
شيخًا كبيرًا»» وأقرّها النَّي يك على ذلك. 

وتحديث القممة 0 على أنَّ أداء الحج تإخلة الابقا قي :رحج عليه 
ولم يمكنه أداؤه» وهذا مخصّص لقوله تعالئى: « وَأ َس لَإِنسنٍ إِلّامَا سَع 4 
[النجم: 79]. 

قال الحافظ النّووي وََدُلَنَهُ في فوائد حديث الخفعميّة"2: «وجوب الحجٌ 
علئ من هو عاجز بنفسه. مستطيع بغيره» كولده» وهذا مذهبنا؛ لأنّها قالت: 
أدركته فريضة الحجٌ شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت علئ الرّاحلة). 


.)1١١؟ص( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاح‎ )١( 


كتاب الوصايا/ نفقة حج الفريضة دين يقدم على توزيع الميراث جه 4 جد 

ثم قال''': «قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السّلف: لا يصحٌ الحجّ 
عن ميتء ولا غيره. وهي رواية عن مالك» وإن أوصئ به. 

وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحجّ عن الميّت عن فرضه ونذره» سواء 
أوصيئ به أو لاء ويجزي عنه. 

ومذهب الشّافعي وغيره: أن ذلك واجب في تركته). 

وقال البخوي يي نيا الف 00 0 2'7: افيه دليل علا 
تريد: 5 وهو 7 كبير» وهو قول ا قال: إذا كان لمن مأ مال يُستأجر 
به من يححٌ عنه» أو لم يكن له مال وبذل له بعض أولاده الطّاعة للحج عنه؛ لزمه 
فرض الحجٌ؛ لأن المرأة أخبرت بوجوب الحجٌ عل أبيهاء ووجوبه يكون بأحد 
الأمور الثلاثة: إمَا بَالْمَال؛ أو بقرٌة البدن» أو ببذل ظاعة من ذى فرق 

فعجزه باليدن كان ظاهرًاء ولم يجر للمال ذكر ا جرلا ذكر طاعتهاء 
وبذلها نفسها؛ دل علئ أنْ الوجوب تعلّق مباء وحصل بها الاستطاعة» كما يُقال 
في عرف اللّسان: فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في بنائهاء أو 
يقدرٌ علئ مالٍ ينفق فيه» كما لو قدر عليه بنفسه». 

وقال ابن قدامة المقدسي يََدَألنَه"": «متل توفي من وجب عليه الحجٌّ ولم 
)١(‏ المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاح (ص7١١1).‏ 
(؟) شرح السّنّة (0/ 03710. 
(9) المغني (037”8/5 079). 


جه 4 1 ؛ +خددء ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
يَحُجَّ وجب أن يُخْرَجَ عنه من جميع ماله ما يُحَحّ به عنه ويُعْتَمره سواءٌ فاته 
بتفريطٍ أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن» وطاوس. والشَّافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت؛ فإن وَضَّىْ بها فهي من الثيْث. 
وبهذا قال الشَّعْبيُ» والنَّحْعِيُ؛ لأنَّه عبادة بدنيّةٌ فتسقط بالموت؛ كالصّلاة. 

ولنا ما روئ ابن عبّاس وََيَمَئها: أنَّ امرأةٌ سألت الئَّىَ يكل عن أبيهاء مات 
ولم يحح؟ قال: «حجّي عن أبيك» . 

وعنه: «أنّ امرأة نذرت أن تَحُجّ» فماتتء فأتىل أخوها النَِىَ يل فسأله عن 
ذلك؟ فقال: «أرَأَئْتَ لو كان علئ أختك ديّنء أما كُنْتَ قاضيه؟» قال: نعم. قال: 
لقا قضو]اذين الله فهو اخ بالقضاء». رواهما النّسائ. 

وروئ هذا أبو داود الطَّيَالسِيٌ؛ عن شعبة؛ عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» 

ولأنّه حَقٌ استقرٌ عليه تدخله الثّيابة» فلم يَسْقْط بالموتٍ كالدّيْن. وبُكَرَجُ 
عليه الصّلاة» فإِنَّها لا تدخلها الثْيّابة» والعمرة كالحجٌ في القضاء. فَإنَّها واجبة» 


.6 اساسا 8 0007000 1 .له ع 2 0 وه > 
وقد أمَرَ النبيٌ مده أبا رزين أن يَحج عن أبيه ويعتمر» ويكون ما يحَج به ويعتمر 


لض 


له عه وى سيل 


سن :. يع ماله؛ لأنه دين 0 » فكان من جميع المال» كدين الآدميّ). 


الغير» فعن ابن عبّاس وَيده:: أن الي يلل سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. 


قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: «حججت عن نفسك؟» قال: 


311 3 ب لان 3 َه سا ع 1 ف 9 ل 9 


جم 410 جد 
للا. قال: احَيّ عن نفسك. ثم خب عن شبرمة)؛ رواه أحمد وصحّحه ابن حبّان. 


كتاب الوصايا/ نفقة حج الفريضة دين يقدم على توزيع الميراث 


وحديث الخنعميّة اعترض بعض العلماء علئ فقهه بما أورده عليه من 
الاحتمالات» وحديث: «لبَّيّك عن شبرمة» اعترض عليه بعض العلماء من جهة 
المتكة والدوات: 

ولمدارسة دلالة الحديثين ننظر في ثبوت حديث «شبرمة»» ودلالة حديث 
الخئعميّة) ثم ندارس بقيّة أدلّة المسألة ودلالتها والجواب عن الاعتراضات عليها. 

سُئْل الدّارقطني عن حديث محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ عن عطاء 
عن عائشة َلئَهعَنّها: سمع رسول الله يَلَِةِ رجلا يلب عن شبرمة» الحديث؛ 
فقال: كان ابن أبي ليلئ سيء الحفظء ويشبه أن يكون الاختلاف من قبل 
والمرسل أصحٌ"". 

وأصحٌ ما روي من طرق هذا الحديث والذي صحّحه البيهقي: حديث عبدة 
بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة بن ثابت» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عبّاس» عن النبي ككه'". 

ورفع هذا الحديث من هذا الطّريق ضعَفْه الإمام أحمدء قال الأثرم: قال أبو عبد 
لله في هذا الحديث: رفعه خطأ. وقال: رواه عدَّةٌ موقوفًا علا ابن عبّاس 2]مْ85". 
)١(‏ العلل .)١١5/١6(‏ 


(#التلخيص اللحير 0/0 ): 
(0) تنقيح التحقيق (9/ /91"”). 


عه 45غ+*دد ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال أبو داود: سألت أحمد. فقلت: حديث عزرة هذا؟ فقال: صحيح"") 

وقال أبو زرعة الرّازي يَمَهاَنَهُ: الحديث صحيح”"". 

ورجّح يحيئ بن معين رَمَهُلََهَ كون الحديث موقوفًا علئ ابن عبّاس 

وقال الحافظ ابن الجُلقّن جه ا «هو حديث معلول. والصحيح: أنه 
موقوف غلخ ابن عباس وَضَآكَعتقاء وكذا قال أحمد: الصوات وقفه عليه. وأعِلَّه 
بعضهم بالإرسال. 

والذي يصح في هذا المعنئ عن رسول الله كَل من رواية ابن اتج 
صَدَزْنَُعَنهَا: أنه سئل عن رجل لم يحج. أيحج عن غيره؟ فقال: «دين الله داج وعد 
أحق أن يقضيه»» وليس فيه أنَّهِ لو أحرم عن غيره كان ذَّلِكٌ الإحرام عن نفسه». 

وقال العلّامة محمد بن عليٌ الكرجي رَمََآَلَهُ في فقه حديث الخثعميّة!: 
لفل كفا هولق البعكةة لر نهم اومن بزاتى لحان لفان الذرق؟ 

قيل: بل من الثُّلث كالرّكاة» لا يختلفان في هذا المعنئ» بل الحجّة أضعف 
من الزّكاة؛ لأنَّ الرّكاة في المال وحده؛ والحبّة علئ بدنه وماله ألا ترئ أنَّ كثيرًا 
من أهل العلم والمفسَّرين جعلوا الاستطاعة إل الحج في الصَّحَّةَ لا في الزاد 
والراحلة؛ لأن الخبر في الزاد والراحلة واهي الإسناد» فإذا كان الآمر كذلك فهي في 
الثّث إن بلغتء وإِلّا لقي الله - جل وتعالئ - بوزرها؛ إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له. 
(1 07 *) التّكت الظّراف عليل الأطراف لابن حجر (4/ 579). 


(5) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)75/١١(‏ 
(5) نكت القرآن الدَّالة علئ البيان (1//5:-817). 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع الميراث ج41 117 4 جد 
فإن قيل: أفليس النبي كلد سمّاها ديا حين قال للخثعميّة: «فدين الله أحق». 

قَلِمَ لا تجعلها مقدّمة علئ الميراث إِربَكَدِ وَصِيَةَ وص يبَآأَوْدَيْنِ 4 [النساء: ؟1]. 
قيل له: إنَّ في حديث الخثعمية معاني تمنع من سلك الحجة في ذلك مسلك 


ديون العباد. 

فيا لتقي ل الاو هن أن تكو ع اعم ا اتجدالهاء يفال 
أههاة أو نامرف وير اقرف 

فإن كانت حاجَّةَ عنه بمالها فهي متطوّعة» وإن كان بماله فإنّما عملت عنه عملا 
وجب عليه في حين أمره جائز في ماله إذ لم يحضره الموت الَّذي يحجر مالّه. 
وظاهر ما يدل عليه الحديث: أنَّها كانت متطوعة عنه؛ إذ لفظ الحديث أنَّها 
قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله علئ عباده في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًاء 
لا يستطيع أن ب* يثبت علئ الراحلة» فهل ترئ أن أححّ عنه؟ 

ولو كانت قالت - أيضًا - -: «بماله»» ما كان فيه شيء؟؛ لما دللنا عليه من آله 
في حين يكون مسلطًا على جميع ماله. 

ومنها: أن تفسير السّبيل بزاد وراحلة لم يثبت في الأصل حتئ نصرف إدراك 
فريضة الله له إلئ الزّاد والرّاحلة. 

وليس في قولها: «لا يستطيع أن يشبت يثبت علئ الرّاحلة» ما يُجعل به الرّاحلة من 

نيل الح لآنالناس قلا ,يركتون'وزاخلهم فى أسفارهم :فى لبجم بوغيرهه 
مستطيعين وغير مستطيعين. 


ج44 44 ؛+:««د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقد صرّحت في الحديث لرسول الله كل بأنّه لا يستطيع أن يثبت على 
الرّاحلة» فلا أدري كيف وجه الحديث في هذا الشَّيخْ» مع ذهاب طاقته وَقَقَدٍ 
صكّته. وضعف الدَّلِيل علئ أنَّ الاستطاعة هي الزّاد والرّاحلة» أكثر من أنه فرّط 
في صكَّته فقضت عنه ابنته ما عجز عنه بعدما فقدها. 
ومنها: أنَّ المرأة مختلف في أداء فرضها في حجَّة الإسلام عن نفسها بغير 
محرم» فكيف عن غيرها؟ 
فإن كانت حاجّة عنه بغير أمر قاطع من أبيها لها فحجّها عنه تطوّع بغير 
» وما كان من الأسفار تطوّعًا لم يجز خروجها فيه بغير محرم؛ لقول رسول الله 
ي: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا» غير مؤقّت في 


حديث ابن عافن صكَدْعنهاء ومؤقت فى حديث غيره بيوم وليلة» وبثلاثة ايام 


على 


03 


«إلّا من ذى محرم» ما الضَّابَة. 


.م 


وإن كان بأمر قاطع من أبيها فلا يجوز لها أن تطيعه فيما هو معصية من 
خروجها بغير محرم. 

وإذا كان محرمها لا يُجير بإجماع الأمّة علئ الخروج معها وهي حاجّة عن 
نفسها لم يُجبر عليه إذا حبجّت عن غيرها. 

فالخاجة عن أببها لآ تقدن أن اتخرح عنة ستاللمة من الحصياة؛ لاي ين 
بظااع ربوا بترو هاه وعدا يد 


وفي الحديث أن الخثعميّة رَيَليَدعَنْهَا كانت شابّة» يصرف النبي َل وجه 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع الميراث ج44 415 جد 

ولو ذهب ذاهب إلىل توهين هذا الحديثء» ونفيه عن رسول الله كله لما اعتوره 
من هذا المعنئ» وقال بقول من قال: لا يحجٌ أحد عن أحد؛ أوجد مساعًا. 

وإذا ضعف الحديث في نفسه ضعفت لفظة «الدين» الواردة فيه. مع أَنَّهِ قد 
رُوي عن أبي هريرة ودَيَةعنهُ أن رجلا قال: يا رسول الله! علي حجّة الإسلام» 
وعلىٌ دين» فقال: «اقضصٍ دينك»». ففرَّق بين الدَّيْن والحج. 

حدَّئناه عبد الله بن الصباح» ثنا داود بن رشيد قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله مولئ بني أميّة» عن أبي حازم وسعيد المقبري» عن أبي هريرة 
وَلنَدْعَنكُ عن النبي وَل 

وليس جهلنا برواية أبي عبد الله بأكبر تأثيرًا في حديثه. مما ومّن حديث 
الخثعميّة من المعاني. 

وأبو عبد الله» وإن لم يكن ظاهر العدالة في المحدّثين فقد انق الجميع علئ 
معني روايته من أنَّ الدّين يُقدَّم علئ نفقة الحجٌ في حياة الحاجٌ» ولا نعرف مدونًا 
عن أحد رأي الحجّة الواجبة من رأس المال مضاربة بها مع ديون البشر. 

ولجواز حجّ الإنسان عن غيره بعد الموتء ولمنع المرأة من الحجٌ بغير 
جزم نوق عير هذاه وهر نابا اولك فق حشرن اللصنوض )»ولخ اليد 
معّاء فهذه المعاني في حديث الخثعميّة بين واضحة. 

فإن مراف حدس إل أن عونو بع هو ابا عل بع اللنان ولام 
بنفسها لم يدخل الحديث وهنء وأرجو أن يكون كذلك؛ لأنَّ إسناده صحيح». 
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وتوو يرك الم الذي أورد عليه الكرجي الاحتمالات ليس هو الوحيد في 
الدّلالة على حكم المسألة» وكذلك حديث: «لبّيك عن شبرمة» الذي ضعَّفه جماعة 
من المتقدّمين حتئ تُعطّل المسألة عن الاستدلال» ففي المسألة أحاديث أخرئ 
صحيحة صريحة تؤكّد حكم الحجّ عن الميّت الذي لم يحجٌ الفريضة أو المنذورة» 
وأنَّها لاتسقط بموته. وتدفع الاحتمالات الصّعيفة التي تمنع دلالة الحكم. 

فمناط الحكم في أداء نفقة الحجّ الفريضة عن الميّت من تركته؛ لأنَّ الي كَل 
سمّاه «دينًا»؛ ثابت بأحاديث صحيحة شاهدة لمعنل حديث الخثعميّة» فعن ابن 
عبّاس يمنا قال: أتئ رَجُل النيى يلل فقال له: إِنَّ أختي نذرت أن تَحُْجٌ 
وإِنَّها ماتت. فقال النبي يَلِ: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: 
«فاقض الله فهو أحقٌّ بالقضاء». رواه البخاري. 

قال الحافظ البغويٌ رَيِمَوْنَُاا»: «وفي الحديث دليل علئ أنَّ من مات وفي 
ذمّته حقٌّ لله تعالئ من حجٌ» أو كمَّارةء أو نذر صدقة» أو زكاة؛ أَنَّهِ يجب قضاؤها 
من رأس ماله مقدّمًا علئ الوصايا والميراث» سواء أوصئ به؛ أو لم يوصء كما 
يقضئا عنه ديون العباد». 

وتسمية النبي يكْةِ نسك الحجٌ الواجب في ذمّة من توفي ولم يؤدّيه «دينًا» لا 


يقتضي أنه يأخذ حكمه من كل وجه. وإنَّما فيه بيان أنَّ مه لم تبرأ بوفاته: وأََّه 


.)59/7( شرح السّنَّد‎ )١( 
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ودين الآدمي يسقط بالإبراء ويؤدّئ عنه مع القدرة والعجز بأمره مع الصَّحَّة 


وعن بريدة بن الحصيب ووََاَنَدَعَنَهُ قال: بينما أنا جالس عند رسول الله كلِْةِ إذ 
أتته امرأة فقالت: أ تصدّقت على أمّي بسار وت لوفقم ثقال: اوجب 
أجرك. وردّها عليك الميراث»؛ قالت: يا رسول الله! إِنّه كان عليها صوم, 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»؛ قالت: إِنّها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: 
«حجّي عنها»؛ رواه مسلم. 

وقد استنبط من مجموع هذه الأحاديث أحكام المسألة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يمَدُللَكُ فقال("': «وجه الدّلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أنَّ النَّىَ بلِةِ أمر بفعل حجّة الإسلام والحجّة المنذورة عن الميّت» 
و ألما مومه عتم يكذ بلاطل يقانها لق ذتقدهرو الماك تتيفظا بالموكة 
وأنيات دق هده يعن الانفي 

وكا أ سابؤطة من التقتوق بعد لجوزسهوي الررشة البرك ليجب ل 
بعد الموت إذا كان له ما يفعل منه. 

وذلك لأنَّ من يقول: لا يجب فعله بعد الموت يزعم أنَّ حجَّة الإسلام قد 
سقطت بالموتء وأنَّ الذي يُفعل عنه حج تطوّع له أجره وثوابه؛ آنل اب 
)١(‏ ترج صخيح البخازي لأبن بطال (91//4): 
(؟) شرح العمدة» كتاب الحج /1١(‏ 185 -189). 
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- لا يفعل إِلّا بإذنه حتَّى لو أوصئ بذلكء فإنَّ الذي يوصئ به ليس هو 
حجّة الإسلام عنده؛ ولت يل يبن أن نفس الواجب هو الذي يُقضا عنه. 
والتّاي الاي ل ان ور و امور م عدون د دع 
أن يُقضئ عنه من تركته بنصٌ القرآن. 
الثّالث: قوله: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء»» وقوله: في حديثٍ آخر عن 
الصّوم ادن الله اح إِمّا أن يكون عقا أن قضاء دين الله أوجب من قضاء 
دين الآدمئ» كما فسّره بذلك القاضي وغيره من أصحابنا؛ لأنَّ وجوبه أوكد 
وأثبت. ويُرجّح هذا المعنئ أنَّ وجوب الحجٌ والرّكاة آكد من وجوب قضاء دين 
الآدمت؟؛ لأنيما من مباني الإسلام مع ظاهر قوله: «فالله أحق بالوفاء». فعلئ هذا 
ا 500 
وإمّا أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدميَّ يجزئ عنه بعد الموت فدين 
الله أحقٌّ أن يجزئ؛ لأنَّ الله تعالئ كريم جواد» ومن يكون أحريئ بقبول القضاء: 
فاه اولخ نه تتطييه لاله وى أن مس رتضلاته رارف لقا اروير فا 
المعق: أن القؤع إكما الوم عن جوار القضافعن الميك لا قن وريه علبهم: 
فعلئ هذا إذا وجب فعل الدَّين عنه لبقائه وكونه يجزئ عنه بعد الموت» وجب 
قضاء الحجٌ ونحوه عنه لبقائه» وكونه يجزوئ بعد الموت؛ لأنَّ معناهما واحد. 
الرّابع: أنَّ هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحجٌ المفروض عن الميّت» 
سواء وصَّئْ بذلك» أو لم يُوصء وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ لأنَّ النَّيَ يكل 


جه 4117 مؤيد 
لم يسألهم عن تركةٍ خلّفوهاء وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه. ويؤدّي عنه ما وجب 
عليه» وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين. 

الخامس: أن النَب كل أمر الوليّ أن يحجّ عنه. والأمر يقتضي الوجوب لا 
تجا لوقه به بلدا الذي يجب قضاؤه من تركت ولمّا كان الوق وح 
قضاؤه إن كانت له تركة» ويُستحبٌ قضاؤه إذا لم يكن له تركة فكذلك الححٌ. 
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وأيضًا: فقد تقدَّم إجماع الصّحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم 
عنه» كما يُطعم عن نفسه إذا كان شيخًا كبيرّاء فإذا وجب الإطعام في تركته 
فكذلك يجب الححّ من تركته» ولا فرق. 

وأيضًا: فإنَّ الحجّ حل مستقرٌ في حياته تدخله اليَابة فلم يسقط بالموت كديون 
الآدمئ؛ ولأنّه حقّ واجب تصحٌ الوصيّة به فلم يسقط بالموت كديون الآدميّين». 

ومعارضة الحنفيّة لحكم حديث الخثعميّة وما في معناه من الأحاديث شغب 
ناعفه اللمطايم للتذفي ال ضر الجن قال رزج الخصاصض وحم ةآلرك1": 


«قوله تعالىل: #من بَعَدٍ وَصِيَّةَ يوه 9 َآأَوَدَينِ © [النساء: يول ان دفن لقن 


أ 


عليه دين لآدميّ ولم يوص بشيءٍ أن جميع ميراثه لورثته» وأنّهِ إن كان عليه حج 


ةلمسب اراب رصي + كلك اكرات الور 


ا 0 


.)77 "1 /9( أحكام القرآن‎ )١( 
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أبيك دين فقضيتيه؛ أكان يجزى؟» قالت: نعم. قال: «فديّن الله أحقٌّ بالقضاء». 

قبل له إن الذى 6ل إنما شكاء دين إل امالك بول يدكة ذا الاتسس إلا 
مقيّدَاء فلا يتناوله الإطلاق» وقول الله تعالى: إن بَحَدِ وَصِيّةَ يوْصى أو دَيْنِ 4 
إنّما اقتضئ التّبدئة بما يُسمَّئ به ديئًا علئ الإطلاق» فلا ينطوي تحته ما لا يُسمّئ 
اد ف اللّعة والشرع أسنعاة مطلقة و اتماء مقيدة قاذ يقاو 
المطلق إِلّا ما يقع الاسم عليه علئ الإطلاق» فإذا لم تتناول الآية ما كان من حقٌّ 
اللاه ال مق الذيوة لما و عفنا لضي قر لماكعالن وزيا كو وس فق 21 
دَينِ 4 أنه إذا لم يوص لم يكن عليه دين لآدميّ أن يستحقٌّ الوارث جميع تركته. 

لحز يلق بل ةر شل الك ها لاتدقال؟ اتسدق بمالي؟ وفي 
لفظ آخر: أوصي بمالي؟ فقال ال د «الثلث والثلث كثير». ولس اد 
الحم ولا الرّكاة ونحوهما من حقوق الله تعالى» ومنع الصَّدقة والوصيّة إلا 
بثلث المال؛ فثبت بذلك أنَّهِ إذا أوصيئن مبذه الحقوق كانت من الثلث». 

وقول الجصّاص الحنفي: «لم تتناول الآية ما كان من حقٌّ الله من الدّيون» 
يبطله قول النبي كَكِِ: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالقضاء»)» وحديث سعد فيه بيان 
للقدر الجائز من الوصيّة بالمال وهو لا يعارض أداء حقوق الخالق والخلق قبل 
إتقاذ الوضية: 

وأغرب من زعم خصوصيّة فقه الثيابة في الحج بالخثعميّة وأبيها صَدََدهعَتَا 
وجعلها قضيّة عين» وهذا قول مالك وبعض أصحابه. وبعض فقهاء المالكيّة لا 


وهو ذلك 
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وممّا يدل علئ أنَّها ليست قضية عين ثبوت الحكم نفسه في حنٌّ غيرها في 
قال الحافظ ابن عبد البرّ وَتِمَدَآننَه"2: (إِنَ جماعة منهم ذهبوا إن أنّ هذا 
الحديث م به أ التععى ةلذ فهرة أن وتعدعانية إلذه غير ةيد قول 
يث مخصوص به ابو ية لا يجوز ئ غير قو 
الله عَرجَلَ: ونه عَكَ اناس حِخ لدت مَنِ سَتَطاعَ لَه سيلا © [آل عمران 417]» ولم 
يكن أبو الخثعميّة ممّن يلزمه الحج لما لم يستطع إليه سبيلاء فخصٌ بأن يقضئ 
عنه وينفعه ذلك» وخصَّتٍ ابَْهُ أيضًا أن تحجّ عن أبيها وهو حَين. وممّن قال 
بذلك مالك وأصحابه». 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي - من فقهاء المالكيّة - رَمَدَاانَه"2: «وقد 
كره ذلك - النيابة في الحج - مالك» وقال: 00 


أَحَدٌ عن أَحَدِء ورأئ أن الصّدقة عن المّت أفضل من استئجار من يحجّ عنه. 


30 ا 


إِ 
القرن أرفن ذلك حلت وه 

وقال ابنُ القصّار: لا تصمّ التََّابة وإِنّما للميِّت المحجوج عنه أجرٌ تَمَمَتَهِ إن 
أَوْصَئ أن يستأجر من ماله علئ ذلكء. وإن تطوّع أحد عنه بذلك فله أجرٌ الدّعاء 
وفضلَّه وهذا وجه انتفاع الميّت بالحجٌ. 

والذى عبدي: أن المنالة'ق المذهب :عل 'قولين» غين أن القول بنك 
)١(‏ الاستذكار (؟1١26597/1١6).‏ 


(5) المسالك في شرح موطأ مالك (4/ 87"). 
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موته: ينفذ ذلك»). 


# # 
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5 رهض 
1 الخاتمة 5 


شرح قاعدة الحقائق الشرعية واللغوية والعرّفية؛ ضرورة لفقه الأحكام. 
وقد بذلت جهدي في شرحها مع مدارسة واستقراء لكثير من مسائلها. 

كلام الوحي يجب تفسيره بحقائقه الشرعية» والصحابة رضي الله عنهم أفقه 
الخلق في معاني الوحيء فيجب تلقي معاني الشريعة عنهم. 

ينبني على التمييز بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية؛ خلاف في كثير 
من الأحكام. من أجل ذلك بذلت ما أعان الله عليه من الجهد لتحرير الخلاف» 
وبيان الأحكام بمرجحات دلالة ألفاظ نصوص الوحي وأسباب ورودها 
وسياقها والمعهود من خطاب الشرع وفهم الصحابة. 

قاعدة الاستدلال ترجع إلى ثبوت الدليل ودلالته علئ الحكم. ومدارسة 
الحقائق الشرعية واللغوية والعرّفية يرجع إلئ دلالة الدليل علئ الأحكام الشرعية. 

فالواجب عا المتعلمين تحرير معاني ألفاظ الوحيء والتفقه في دلالاتها 
علئ العلوم خصوصًا الأحكام الشرعية. 

تلقي العلم يكون بمشافهة العلماء وبقراءة مصنفات فقهاء الآمة الذين 
أفادونا علمًا كثيرًا محرّرًا نافعًا. 
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الاستعانة بالله في التفقه في قواعد الشريعة وحسن الفهم لمعاني ألفاظها هو 
اللجبيا لتيل الفقة: 

طالب العلم في ضرورة إلى استقراء ألفاظ الشريعة وأحكامها؛ فذلك من 
أسباب تحققه بالعلم وإدراكه معاني ومقاصد الشريعة. 

ألفاظ الوحي دلالتها علئ الأحكام في غاية الظهور؛ فالقرآن هدّئ وبيان» 
فمن تديّر معاني ألفاظ الوحي ورّزق فهمًا؛ تحرّرت له الأحكام. 

مدارسة الفقه بقراءة المصنفات النافعة التي لها عناية بتحرير ثبوت الأدلة 
ودلالتها علئ الأحكام؛ وتلقي فقه الأحكام من معدنه الأول صحابة رسول الله 
يِه ولها تحقق بمقاصد الشريعة؛ من أسباب الاهتداء إلئ أحسن الأحكام 
وأصوبها وأرجحها. 

تادر بولا لاوط | لاقام ونه نبو انون ين عيرق لاطا 
الوحي عن ظاهرها إلئ معانٍ لم تدل عليهاء ومن غير هضم لمعاني نصوص 
الوحي؛ من أسباب الاهتداء لأقوم الأحكام». ومن أسباب استخراج غزير 
الفوائد وكنوز المعاني. 

التفقه فيما اشتملت عليه ألفاظ الوحي من المعاني والأحكام, وإفادة الآمة 
بذلك هو من فروض الكفاية» وهذا يوجب علئ المعلمين وطلبة العلم بذل 
أنفس أوقاتهم وجهودهم في تحرير هذه الإفادات. 


أرجو أن يكون ما كتبته في هذا المؤلف لبنة في جمع واستقراء كثير من 


الغائفة 7 ---س هه 49 هه 
مسائل الأحكام التي تجاذبتها الحقائق الشرعية واللغوية والعرّفية. 


# # 
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وت ول 
١‏ 


دين لمحتويات 5 


كتاب اللساس 0 
لني عن لبس الحرير للرّجال ١‏ 
النيى ع لبس المعصفر " 
اقتراشى المترير ل 
لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج ام 
حك الشارب وإتباكة وجوه وقصنة 3 
كتاب الأيمان والنذور 4ه 
فاق النذن:واليمين الجاعة والسخنانة ١‏ 
أحكام اليمين “١‏ 
كمّارة الطّعام والكسوة في اليمين 0 
تحريم الحلال يمين مكفرة 4 
التزام الطّاعة من غير شرط نذر 0 
الاستثناء في النذر والطَّلاق والعتاق 14 
كتاب السبق /9 


دليل المحتويات 
كتاب الوقف 
الألفاظ الدالة علي الوقف 
كتاب إحياء الموات 
إتغياء المو انك 
كتاب الصيد والذبائح 
لاقي 1 
الصّيد بغير الكلاب 
الكلدتي لسلية 
ذكاة الجارح 
ذكاة الجراد 
ذكاة السّمك الحيّ 
كتثاب الفرائض 
الكلالة 
كتاب الرضاع 
الرّضاع 
كتاب النففات 
النفقة 
نفقة الوالدين 


نفقة الأولاد 


0 


جم 1 مهد 


نفقة الزوجة 
نفقة الأقارب 
مقدار النفقة 


نفقة الرّوجة من مال الرّوج 


القصاص في الجنايات المحرمة 
القصاص في النفس وما دونها 


شروط القصاص 
القصاص في الأطراف 
القصاض بف التفراع 
القصاص في الصَّربٍ 
القصاص في الأموال 
القصاص في الأعراض 
كتاب الديات 

الديات 


الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
١8/6‏ 


١ 


دليل المحتويات 
دية النفسن وما دونها 


العتويةق الع لمهي تجو 

تدرأ الحدود بالسفات 

إقالة ذوي الهيئات من العقوبات 
قطع يد جاحد العارية 

قطع يد النبّاش 

حد المخدرات كالخمر 

عقوبة شارب الخمر حدٌّ أو تعزير 
القدر الموجب للحدٌّ في شرب الخمر 
الخمر التي فيها الحد 


2 


جع .جود 
؟” 
20 
1" 
0 
0 
ا 
م 
م 


518 


إفرضس 


6١ 


حكن 
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المحاربة 

المحاربة في الأمصار 

الهأ ومخارقة 

عقوبة المحارب 

اأعات 

قطع اليد والرجل 

نفي المحارب 

البغاة 

الردة 

التعزير 

كتاب الشّهادات 

شهادة الكتابي علئ وصيّة المسلم 
كتاب الوصايا 

نفقة حجٌ الفريضة دين يقدّم علئ توزيع الميراث 
الخائمة 


3 
1ك 


رك 


